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حن مارم v Ye v)‏ . البدء في كتابة am yj . A3 Uma n‏ بالشكر لمسنميد 


ثان در فير مديزي المعهد في ذلك الوفت على منحي تلك 
أجزائه بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة تويبو رك التي 
"LIP (pt Y)‏ الحقوق نكأ aaa‏ هارفاردذ 


TM) مسعود‎ US 
القر صه . وکت بعص‎ 


ا اير ومارس 
لبي عملت بها كباحث زائر خلال شهري أبريل ومايو YS‏ وإنني ممئن 
L: p "TP‏ نان مدير قم دراسات الشرق الأوسط تجا sl: Mu aca‏ 
| الإسلامية التابع لكلية ا 
TFT de‏ ي بيرمان eun‏ ببرنامج هة J pim‏ 
منصب منسق الاتحاد الأوروبي لحقوق JUN!‏ والمجتمع المدني بلا چوس 
بئيجيريا فى ذلك الوقت. على تعاونها الشديد في توفير منح الاتحاد الأوروبي 
التي أناحت لى الفرصة لزيارة نيجيريا في سبتمبر (٠٠٠۲م)‏ ودراسة العودة للاخ 
بالتشريع الجنائى الإسلامى فى ولاياتها الشمالية. وأتوجه بالشكر للدكتور سامي 
الذي من المعهد السويسري للقانون المقارك بلوزاد لمساعدتي في نجميع 
مختلف نصوص قوانين العقوبات الشرعية التي سنت في العالم الإسلامي. كما 
Se "i‏ لكلية الدراسات الإنسانية وجا معه elo Lad‏ على c^‏ السقر kasas v‏ 
“4 لجمع المواد اللازمة. ولطالما استعنت بالوسائل والتسهيلات المتاحة في 


Y 


المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة Abb‏ فترات إقامتي Le‏ وأتوجه الشكر لی 
من هان دن هيجر وغيرت بورع i‏ اللذين تعاقبا على إدارته» وأمينة مكتبته أن 
كيزرز؛ لأنهم Lob‏ ما أشعروني ul‏ في وطني. واستضافني خالد p?‏ 
بنيويورك والقاهرة فى مناسبات ite‏ فأشكره علئ صدافقته وأدين له بجميل "m‏ 
ما يتصوره. وأود أخيرًا أن أعرب عن شكرى لوائل حلاق محرر السلسلة علا 
تعقيبه علئ المسودة الأولئ لهذا الكتاب والنقاط التى انتقدها فيها . 


BS‏ رودولف J‏ بيد رز 
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الخريطة الرابعة: التشار النشريح الجنائي الشرعي aa aleji uem‏ | 
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الفصل الأول 
مز( هما 
@afyoune‏ 


بتناول هذا الكتاب التشريع الجنائي أ و قانون العقوبات (فلن xad‏ بين هذين 
اللفظين في استخدامي لهما) ويراد به مجموع القوانين التي تنظم سلطة الدولة في 
فرض العقوبات علي مواطئيها “أي تعديبهم- لالزامهم بمراعاة قواعد معينة. 
وسمة مثل هذه القواعد هي حماية القيم والمصالح العامة التي تمثل أهمية 
للمجتمع؛ ولئن كانت المصلحة المباشرة التي يحميها القانون i Las‏ خاصة. 
ولنا خير مثال في السرقة؛ إذ تجعل العديد من المجتمعات التعدى QE‏ حقرق 
الملكية الخاصة من الجنايات التي يعاقب علبها القانون. علئ الرغم من أن 
المصالح التي تنتهك بمثل هذه التجاوزات تُعد هن المصالح الخاصة في Ka‏ 
الأول. إلا أن هذه المجتمعات تعتبر حماية JUS‏ من ركائز النظام الاجتماعي 
وتصوله بالإجراءات التي تفوق الإجراءات التي ينص عليها القانون الخاص. 
وتختلف المصالح ^A!‏ تحميها العقوبات الجنائية من مجتمع لآخر. فلا يكتر 
أولو الأمر لجريمة اللواط في بعض المجتمعات» في حين تعتبر القواعد المنظمة 
اللعلاقات الجنسية في مجتمعات أخرئ في غاية الأهمية لصيانة النظاء 
الاجتماعي. بحيث يلقىئ من لا يلتزمون بها أشد العقاب. ويصح الأمر نفسه 
in^‏ سبيل المثال- على شرب الخمر وغيره من المواد التي تُذهب العقل. 
تتحيطنا القوانين الجنائية إذن be‏ بالقيم الجوهرية للمجتمعات وحكامها. 


TY 


y‏ تتفق الشريعة ومفهوم القانون الذي يوجد -علئ سبيل المثال_ قانور 
العرف أو بالقانون المدني. وليست الشريعة قانونا موحدًا خالا من الل 
والإشكال: رإنما هي خطاب علمي يتألف من أقوال علماء الدين الذين yp‏ 
الأحكام الشرعية, ودليلهم ما جاء في الكتاب والسئة وإجماع Dni oy I‏ 


علماء المسلمين. وكثيرًا ما تتعدد آراء هؤلاء العلماء في المسائل الفقهية؛ نوزم 
لاختلافهم في تفسير المصادر الشرعية. روضع الفقهاء والحكام pe‏ يسر 
من كان عليهم تنفيذ شرع الله التعامل مع هذه 
الفقهي! الذي يوحد الفقهاء 


الاختلافات. guum‏ 
حول معتقد فقهي معين المزيد من التمار 
والاتساق؛ إذ كان على المنتسبين للمذهب i NE‏ يأقوال الأثمة الذين أسسوه. إل 
a i‏ الاختلافات حول المسائل الفقهية المهمة حت داخل المذهب الواحر. 
» ومع المنتسبون للمذهب مراتب لصحة الأقوال UI‏ المختلفة. بيرن 
Ls‏ وتبسير dp SAY‏ | 


بعص البلدان. وكان ذلك se‏ / 


d'A aa 7^ | : الك‎ 

الفصل * ملدال | خحرىق. SINE MU‏ | دي فيها. ع تالا بي 

. Lo pl UL "TP || JI اله‎ 

AO UD E‏ في 
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القرن EP‏ اال العش ر ENT‏ — 
n‏ حيرة من 
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يشكل عرضنا لفقه المذاهب في الفصل الثاني حجر الأساس للفصول 
us RN‏ التي سأبحث فيها دوره الفعلي في نظم القانون الجنائي في العديد من 
الفترات acu‏ واصطفيئا مادة هذا الفصل من أمهات PATHS‏ 
وحاولت بث الروح في الأحكام الشرعية وإجلاءهاء. وذلك بإدراج القضابا 
الملموسة في مسائل بعينها والتي أخذناها م pru‏ ولا أقارن التشربع 
الجنائي الإسلامي بالقوانين الجنائية الحديثة. إلا أنني قمت بعرض المادة تسهيلًا 
للمقارنة LJ lib‏ جرى عليه العرف في كتب القانون shall‏ في العصر الحديث ؛ 
3 أناقشن أولا الاجراءات الجنائية وأجهزة تطبيق الشريعة؛ ثم المفاهيم العامة 
كالمسئولية الجئائية: والاشتراك في الجريمة» والعقوبات؛ وأنتهي أخيرًا بمناقشة 
عدد معين من الجنايات. وييسر هذا التنظيم على من لا يحيطون علمًا بالشريعة 
الوفوف على GY) bU‏ ينها وبين نظم القوانين الجنائية لبلادهم. ولا معنئ 
في نظري ولا جدوى للمنهج المقارن تماما. قلا معني له لأنه — ER‏ 
القانون الجنائي الواجب مقارنة الشريعة به. أتقارن بنظام أمريكي أو pe‏ 
حديث؟ أم بنظام أوروبي لفترة ما قبل الحدائة؟ ولن تجدي أي من هاتين 
المقارنئين في فهم التشريع الإسلامي الذي ترجع جذوره الأولى للقرن السابع 
السيلادي. أضف إلى ذلك Lol‏ نتعامل مع مجموعة من الأقوال الفقهية التي 
y‏ تتصف بصفة الثبات وكثيرًا ما لا تخاو من التعارض 6 oY‏ 
موحد ولا إشكال cad‏ مما يزيد المقارنة تعقيدًا. 
يختلف هذا ESI‏ عن معظم الدراسات التي تناولت التشريع الجنائي 
الإسلامي في أنه لا ينحصم ر في عرض الاحكام التي انتهئ e‏ إليها جمهور الفقياء. 
بل ويلتفت LA‏ لكيفية تطبيق التشريع الجنائي الإسلامى اعا | أرض الواقع»؛ أي 
كيفية LEV!‏ به في تطبيق القانون الجنائي . ولا نفترض أن RU‏ الأمر کان سواءً 
في شتئ ربوع عالم الإسلاء خلال فترة ما قبل الحداثة t La pL‏ اد اختلفت 
مستويات تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي ودور الجهات المخعلفة المنوط بها 
تطبيق الشريعة (كالقضاةء والحكام» وأولى الأمر) من منطقة لأخرئ ومن أسرة 
حاكمة ag A‏ واعتمد على شكل المؤسسات القضائية التى أنشأتها الدول 


à pall Lr’ العالم الإسلامي بأسره‎ QA تضصورة شاملة‎ m و يستحيل‎ Ru 
Y^ 





ع قانون Aur‏ 


الثامن إلى القرن التاسم عشر ؛ ذلك LEY‏ تعد واحدة من مراحل البحث NM‏ 
التى تجاوزناها. وما عدنا نحاول التوصل الى 'الجوهر الإسلامي؛ في at‏ 
"ET‏ العالم الإسلامي. iul Css Uu],‏ انان eoa Sy‏ 
ولذلك فقد اخترت دولة بعينها لدراسة التشريع الجنائي الإسلامى pr‏ 
T‏ الواقع» وهي الامبراطورية العثمانية. ويستند اختيارى إلى سببین: یرجم 
أولهما لتوثيق هذا النظام خير توثيق» وذلك بفضل حفظ سجلات المحاى 
الشرعية العشمانية. ولسنا نحيط علمًا بتنظيم التشريع الجنائي الإسلامي وتطبيق 
Gb‏ دولة إسلامية أخرئ أفضل من الإمبراطورية العثمانية. وتوضح هذه السجلات 
أن الأمبراطورية العشمانية كان لديها -من لدن القرن السادس عشر حتى القن 
الناسع عشر- نظام قضائي مستقر وقائم بدوره خير قيام. ويرجع السبب الثائر 
لا ختياري إلى أن المؤرخين الاجتماعيين والقانونيين قد أوفوا هذه السجلات 
حقها من الببحث والدراسة. وبوسعي الاستعانة بدراساتهم كنقطة البدء أن تحليلي 
لنظام القانون الجنائي في الإمبراطورية العثمانية ولدور التشريع الجنائي الإسلامي 
فيه , وسأوضح كما فعلت في عرضي لفقه المذاهب 425 تطبيق القانون dnd‏ 
العثماني مع إيراد القضايا التى وجدتها فى سجللات المحاكم وفى كتب الفتو 
ليس في اختيار الإمبراطورية العثمانية رغبة مني في أن أوحي tab‏ النظاه 
العثماني يعد بشكل ما ممثلا اللنظام ال سلامي لقانون العقوبات» . فليس القانون 
الجنائي العثماني اللهم y‏ دراسة حالة. . وتوضح الدراسات المتوفرة بين يدينا عن 
مناطق وفترات أخرئ (كالأندلسء انظر قراءات مقترحة) التباينٌ الشدید فى de‏ 
إقامة العدالة الجنائية؛ إد اختلفت طرق تقسيم العمل وتحدير 
المحاكم الشرعية والحكام وأولي الأمر أيما اختلاف. 
كان لظهور الهيمنة الغربية في القرن التاسع عشر عظيم الأثر فى Lai‏ 
القانونية بالعالم الإسلامي. واستبدل ues‏ الغور التشريم gla‏ الشرعي في 
معظم البلدان الإسلامية التي خضعت للحكم الاستعماري ي الغربي بقوائين 
العقويات al‏ اهتدت بهدي القوانين الغربية. Yi‏ أن هذا pl‏ ساز bius‏ 


TORT‏ في بعض اللدات الأخرى؛ |5 ألغي ها التشريم ع الجنائي الإسلامي في 
Y:‏ 


uM الااختصاصات‎ 


النهاية بعد فترة مر ati)‏ لم cas y‏ تطبيقه خلالها . ٠‏ وستخلل في الفصال | الرابع 
هذه الفئرة الانتقالية؛ إذ نهتم بدراسة عمليات الإصلاح خلال هذه الفترة لاني 
توضح لنا على وجه الدقة نقاط الاحتكاك بين أنظمة قوانين العقوبات ll‏ تنهل 
من معين انشريعة رايم القانونية التي تنهل من معين القانون الغربي. وسادلل 
علئ ذلك بمنطقتين أجريت فيهما الإصلاحات علئ يد القوئ الاستعمارية 
الغربيةء وهما: الهند (بين عامي ۱۸۰۷-۱۷۹۰م) وشمال نيجيريا on)‏ عامي 
1--1450م)؛ ومنطقتين حدث فيهما uA‏ علي يد الحكومات المستقلة 
للدول الأخذة في الحداثة والمركزية» وهما: الإمبراطورية العثمانية (بين عامي 
۱۹۱۷-۹م) ومصر (بين عامي AAY-‏ والتي كانت في ذلك الوقت 
ولاية عثمانية مستقله بنظامها القانوني الخاص . فتدخل حكام الاستعمار بالهند 
ونيجيريا همباشرة فی ماده التشريع الجنائي el‏ وحاولوا صبها F,‏ شيء بسن 
القانون الجنائي الغربي؛. وذلك قبل استبدالها بأسرها بقوانين العقوبات السائرة 
عل درب القوانين الغربية. وقامت السلطات المحلية فى الإمبراطورية العثمانية 
ومصر بإصلاح القانون الجنائي. وذلك بالتعويل على النظام العثماني لازدواجية 
الاختصاص الجنائي (أي الشريعة التي تطبقها محاكم القضاة الشرعيين وإقامة 
MERITI‏ بإصدار العقوبات التي يقدذرها أهل العرف والسلطان). فكان إقامة 
Toc]‏ شماسة شو محور الإصلاح Hn‏ إذ جرد منها الحاكم وأهل العرف. 
ونقلت إلئ المحاكم ciati‏ وقد شقها التعسفي بسن قوانين العقوبات التي 
تقئن باب cb. UJ‏ محاكم القضاة تطبى التشريع الجنائي الشرعي دون 
أن تلحق به تغيرات كبيرة. وظل النظام القانوني بأسره فى كل من مصر 
رالإمبراطور رية العثمانية معظم القرن التاسع عشر إسلاميًا بالدرجة الأولئ. ولم 
p»‏ للمحاكم الجديدة على أنها من باب التحدي للقضاء cue JI‏ وإنما من باب 
نعزيزه. إلا أن التشريع الجنائي الإسلامي ألغي ههنا أيضًا في نهاية المطاف. 
تعمدت اختيار كلمة «كسوف» فى عنوان الفصل الراب بع لأعني بذلك أفول 
جم التشريع الجنائي الإسلامى دون زواله. فقد انتهئ تطبيق التشريع الجنائي 
int‏ (باستثناء بعض الأمثلة المنفضلة كالمملكة العربية السعودية). إلا أن 
PLI "T‏ لم يمتء وها زال علماء الاسام بدرسونهء. وينافشوية c‏ 
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| ملم نه dace Load‏ الحماعات والأحزاب الإسلامية الساعية WU‏ 
ina v‏ أنه غابة آمالهم. xb,‏ الأنظمة الإسلامية P‏ 
دولة إسلامية إلئ به uro‏ | 
وصلت للحكم -والانظمة S M‏ الحاكمة بالفعل ولكنها أرادت Ager SM‏ 
oly‏ الجنائية الإسلامية التي أصبحت من أمارات نمسك النظام qiu‏ 
وقد قمنا بتحليل هذه العملية فى m‏ الخامس؛ وأولي اهتمامي في هذا m‏ 
WT‏ بمسالة مراعاة قوانين العقوبات الشرعية هذه لمعايير حقوى الإنسان jal‏ 
بها Up‏ 


TAI‏ العثمائية والعربية جريا على النظام الذي تتبعه المجلة الدولية لدراسات 
الشرق الأوسط. 


وقد أوردت المصادر الرئية التى استعنت بها في كل فصا 
| , 


و مبحث في الحاشية الاولى من الفصل أو المحث. واستخدمت POE‏ 
استشهادی بالايات الفرآنية ترجمة محمد مارمادوك Jus,‏ اللهم إلا أننى 
استدلت 215 "God" LAS "Allah"‏ . واستعنت iiba,‏ عامه فى استثياه 

3 لي - 


بالحديث aes‏ العسقلاني بعلو ean Ol‏ المرام ص أدلة الأحكام). 
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الفصل الثاني 
423 المذاهب 


Ab y (1. -Y) 


Ai^ ات اناتب سی‎ Nori ace 
۽ وسأحاء ول عرض الأقوال الصحيحة لكل مذهب من‎ nas ما فيها الفقه عند‎ 
Y عنه‎ Que المذاهب . وقد يبدو هذا مربكا للقارئ نوعًا ماء ولكن لا‎ uds 
٠ وتر‎ EAN ين للقارئ مدئ غنى الخطاب‎ FH :ليها لكي يسني لي أن‎ 
لان سأشير ليذه الأقوال في الفصول القادمة. ولكي أجنب القارئ أي‎ REN 
رغم اننی أحيط‎ OE الطرف عن التطور التاريخي‎ ag رباك آخر‎ 
لهذه الحقيقة إلا مؤخرًا وما‎ che لم‎ Ul إلا‎ sous, بأنه لم يتسم بالجمود‎ ul 
. تال معرفتنا يشوبها النقص‎ 
امان الفقهاء بوسيلتين يسرنا لهم التعامل مع م الأقوال المتعددة على أرض‎ 
فهى ما يعرف باسم‎ nme أولاهما‎ GG رلوضعها فى قالب منظم.‎ Jl, 
الذين يتمسكون بالأحكام نفسها ويشعون أحد‎ ٠ المذهب الفقهى؛ إذ يعتبر العلماء‎ 
fad IPLE DUCTOR RENEW ثمة الفقه المتقدمين أنفسهم من المنتسبين‎ 
لسني في نهاية المطاف أربعة مذاهب وهي: : المذهب الحنفيء والمالكي؛‎ 
والحنبلى. وينتشر كل مذهب من هذه المذاهب في منطقة بعينها بشكل‎ Nm 
ا فانتسبت -علن سبيل المثال- شمال أفريقيا والأندلس للمذهب المالكي؛‎ 


rr 


وهيمن الحنفية علئ آسيا الوسطول والأراضي التي تبسط الإمبراطورية d‏ 
Lad ge‏ عليها. ٠‏ ومع «Mà‏ تكثر الأقوال وتتعارض pels‏ المذهب VARI‏ 
وراح الفقهاء مع مرور الوقت يقيّمون هذه الأقوال المختلفة ويضعونها في " 
من ٠ Usos lene eu‏ فاعتبروا بعض الأقوال geo‏ من الأخرى. WE‏ 
ساعد عل تيسير التعامل مع الخطاب الفقهي للمذاهب Y-‏ سيما للمفتين - ge‏ 
الرغم من أنهم لم يجمعوا عل هذه الدرجات Pog‏ 

by موحدا‎ Lus الكتب الفقهية فرعا‎ CI في‎ ES "T يعتبر‎ Y 
أبواب منفصلة:‎ SW وإنما يناقش في‎ (el 

A, الأحكام الخاصة بالاعتداء على النفس -أى القتل والجرح-‎ OD 
: إلى‎ 

. القصاص‎ C) 

an‏ الدية. 

i= Yi (Y)‏ م الخاصة بالمحظورات المذكورة في القرآن والتی تشكل تعدا 
على حقوق الله وقد زجر عنها بعقوبة مقدرة (الحد). l AI‏ 

۰ حد السرقة.‎ (i) 

(ب) حد الحراية. 

Uu yi am fa 

)3( حد القذف . 

geo 

a> Cy)‏ الردة. 


(۳) الأحكام الخاصة بالعقوبات التقديرية bole peal‏ 
و ak‏ 





فو dur!‏ 20 
alla M‏ ۾ العام al‏ و أمن المجتمع (التعزير J Er‏ التي p‏ 
CV)‏ انظر كناب Al ia‏ المذهة: beet)‏ ل فى j|‏ 
ead au JUS...‏ والتجديد في الفغه الاجر ۽٠ ٠‏ 
Pr 3-3 l Am =‏ ق نشا و 
a‏ له للعوبية عباس 


ty, commu y and change in Islamic Law (Cambridge University Press, 
| Aut lio rio C 
Wael Hallad 


2001). - 


ابت وب الفقه في الحديث عن الباب الأول )١(‏ والباب الثاني بمنتين 
i‏ برقت لشتئ UMA‏ . ويمكن النظر إليهما على أنهما بشكلان "TN‏ 

pu.‏ 1 لامي بمفهومه البحت. بالصفات التي تميزه عن الفروع الفقهية 
je sal‏ إزعدام المسئولية القانونية على القاصر والمجئون. وقواعد الإثبات 
والدور ر الكبير الذي يلعبه cem‏ الشبهة في درء التهمة. ويعد الباب 
«s, Mut; BL QU‏ شامل»؛ بحيث — أولو mI‏ صلاحبات متعدد: 
ied sas,‏ ز لهم معاقبة من ارتكبوا المحظورات المنصوص عليها في uU‏ 
Ni‏ ل (pti,‏ ولكن لا يمكن الحكم عليهم لأسباب إجرائية (مثل عفو ورثة 
القتيل , أو uL‏ التي لا تتوفر شروطها)؛ وكذلك من اقترفرا yu‏ تشه هله 
المحظورات ولكنها لا تقع ضمن تعريفاتها مباشرة. أضف إلى ذلك أنه بوسع 
أولى الأمر تحت هذا العنوان معاقبة سائر أشكال السلوك Wa ise Vi‏ 
أو غير المرعوب Gi‏ سياسيًا واجتماعيا بالعقوبات التي يقدرونها. ولا يكاد A‏ 
فى الفقه S‏ ما يحد من صلاحيات أولي الأمر فى فرض العقوبات. 
وزتب على ذلك أن الأحكام الفقهية لا تكاد تحمي المتهم بالجرم. 

نندرح الأحكام المتعلقة بالديّة الباب الأول (ب) ضمن نطاق القانون 
الخاص بما أنها لا تتعلق بالعقوبة بل بالمسئولية المالية المترتبة على نوع معين من 
الضرر (أي القتل والجرح). GUL LaL‏ في حالتى القتا ل والجرح التعويضن 
uu‏ الذي يدفع لورثة القعيل (في القتل) أو للمجروح نفسه (في الجرح). 
ويتفمح أن الديّة لا تعتبر عقابًا؛ OY‏ الجاني ليس ملزمًا في مواقف كثيرة بأدائها. 
بل من تؤديها هي ali Le‏ الجاني» وهم isle‏ عصبته الذكور من age‏ الأب . 


dal | 


سأفوم في عرضي لفقه المذاهب بترتيب المواد التي تتوفر لدينا حسب ما 
هو مألوف في كتب القانون الجنائي في العصر الحديث. قساتناول في البداية 
إجراءات تطبيق الشريعة وأجهزته في القضايا الجنائية . وسأناقش في المبحث (T-Y)‏ 
بعض القواعد العامة بشأن المسئولية الجنائية» وحرمة الجناية الموجبة للعقوبة؛ 
دالاشتراك في الجريمة. وستكون العقوبات المتعددة التى يقرها التشريع الجنائي 
الإسلامي موضوع المبحث (EY)‏ وسأشرح بعد ذلك التشريع الجنائي 


Yo 


,, JM الفقهية. أي‎ PEE 
(y-3 oe), التعزير‎ y (OL : وجئايات الحدود (مبحث‎ L-T : [سحث‎ 


(Y-Y)‏ تطبيق الشريعة والأجراءات المتبعة 


Cy). 1 |‏ 
(\-Y-Y)‏ أجهزة تطبيق الشريعة وإجراءانه 

للحاكم فى النظرية الإسلامية الكلاسيكية صا حیات pid) bad‏ 
الأجهزة القضائية المتخصصة مثل المحاكم التى يراس جلساتها قافن T‏ 
بموجب تفويض من الحاكم. y!‏ أن القاضي ae‏ بصلاحيات قضائية؛ ويجور ل 
الحكم في قضايا بعينها بنفسهء أو يخول أجهزة الدولة الأخرئ بنظرها والفصل 
فيها. فضلا عن أنه om‏ له إصدار توجيهات للأجهزة القضائية فيما gin‏ 
باختصاصاتها. 

يعترف جمهور الفقهاء بثلاثة أجهرة لتطبيق الشريعة -بخلاف الحاكم نفسه- 
برها القاضي DÀ‏ الذي يحكم في القضايا المنظورة بموجب الأحكام 
الفقهية. إلا أن أولي الأمر القائمين على حفظ الأمن العام -مشل: الولاة وقاد: 
الجيش؛ وأصحاب الشرطة- يختصون بتطبيق 


TEN يتعاملون‎ Le sole ولكنهم‎ FRIES 


iL! المصلحة‎ 


LLaal فی‎ aol الشريعة.‎ 


po ja القضاة-‎ m Pt 
. ولیس عل أساس الأحكام الفقهية‎ 


سس 
CO‏ يعتمد هذا المبحث على هذه المراجع بالدرجة الأول : 


Stadtstaat C ordoba: Zum Recht der Gesellschaft in einer 


er Cierichtspraxis im 
dition des 50/11. Jahrhunderts (Leiden: E. J. Brill, 1999) 


pee a" Rechtstri 

malikicisch-is'^ hi: 

and Emile Tya 
DB 


(Leiden: F ^ 


mischen 
n Histoire de organs 
i 


pil, 1960), PP. 567-650. 


pon judiciaire em pays de l'islum, 2nd rev. edn. 


Y" 


suy‏ الحكم على الجاني اللهم إلا بموجب حكم صادر بعد 
bud imu c en ce IS M‏ 
o‏ القضايا التى تهدف إل تسوية النزاع بين المدذعِي والمدّمَئ عليه. وعلئ 
ع -أي المجني عليه أو ورثته- إثبات ادعائه على الجاني المتهم الذي my‏ 
ia‏ الدع عليه. وسيحكم القاضي لصالح الأول إذا تمكن من إثبات هذا 
Vd‏ وذلك عنما يسال الأخير عن تقديم البيّئة التي تثبت براءته من التهمة 
VEA‏ (الإعذار). ويلعب القاضي دورًا سلبيًا في أثناء سير المحاكمة. 
Y ui DW‏ يحقق في y‏ القضبة؛ وإنما بقتصر دوره على الإشراف على 
مراعاة أضول الاجراءات» وتقييم JI‏ التي يقيمها الطرفان. ولا بسطبيع المدعي 
المدع' عليه على الامتثال أمام القاضي» ولزامًا عليه أن يدلي بأقوال 
الفقهاء عل بطلان الإقرار الصادر تحت وطأة 


لا يحى 





she 
إذ يكاد يجمع‎ t إرادته‎ T 
al sy 
لم يرد في كنب الفقه الكثير عن تطبيق التشريع الجنائي من قبل أولي الآمر‎ 
أصحاب الشرطة وقادة الجيش. وكان لهؤلاء الموظفين‎ pu في الدولة؛‎ 
ملاحات واسعة تكاد تكون مطلقة في التعامل مع الجريمة. ويرصد الماوردي‎ 
القرن الحادي عشر الميلادي أوجه الاختلاف بين طريقة تعامل هؤلاء‎ cu 
لموظفين مع المتهمين والإجراءات الني اتبعها القضاة. وتتعلق أهم الاختلافات‎ 
النوعين من العدالة الجنائية بالإثبات. فقد يقرر قادة الجيش وضباط‎ uia T 
الشرطة سواء أكانت التهمة محتملة من عدمه على أساس القرينة؛ وسوابق‎ 
امتهم وخلقه مع الناس» وقد يحكمون عليه إن وجدوا -برأيهم- أنه مذنب.‎ 
وبجوز لهم أيضًا الأخذ بشهادة الذميين وغيرهم ممن لا تتوفر فيهم شروط الشهادة‎ 
في المحكمة في الظروف العادية. ويجوز للمكلفين بتطبيق الشريعة أن يفرضوا‎ 
على المتهم أن يحلف يميئًا لاستبراء نفسه كنوع من الضغط النفسي. ويجوز أيضا‎ 
T الضغط البدني على المتهم؛ إذ يجوز ضربه في أثناء استجوابه ولكن يقتصر‎ 
OY وليس‎ ed عن حله على الحاجة إلئ قول الحقيقة في التهمة المنسوبة‎ 
في أثناء ضر به فجت أن يتوقف الف ب ولا يؤخذ بإفراره‎ na AMT 
لأ إذا كرره مرة ثانية. ومن الصلاحيات التي يختص بها أولو الأمر دون القضاة‎ 


TY 


هي أنه يجوز لَه حبس المتهم في أثناء استجو ابه وأنه يجوز لهم pec Sol!‏ 
ن تكررت متهم الجرائم بالسجن المؤبد ادا لاخ لهسم آنه = gor | Là‏ 
el DM | " : 3 mE‏ الماوردي | أن تلبيق y,‏ | 
ra)‏ العامة بجر TE mi RAS‏ ر عه bird‏ 
النظام عل Jp sal‏ الأمر خا, رح ol pds TIU D‏ هنذا الول P. jsi‏ 
خلال القرن الثالث عشر الميلادي؛ وأصر العديد من الغقياء مثذ ذلك العو 

علن ol‏ تطبيق ull‏ الأمر للشريعة:يتبغي ألا Aiar‏ عن Yi patel‏ 4 
كان عليهم تخفيف إجراءات SUYI‏ وقواعده الصارمة 


المطلب على أرض Dil Ji‏ 
اء a> Le‏ الشرطة (a Lal —> Le)‏ والمحتسب (صاحب jl‏ 
صدارة T‏ الأمر هؤلاء. zzzi,‏ اختضاصات ey‏ الموظفي 


۾ كيما يتسنئ — تطبيق a‏ 


E لوى)‎ 


المكان «Ou JI,‏ ولكن ما Jis‏ توجد بعض العناصر المشتركة ee a‏ 


SHET‏ نت ال pei ib‏ عبارة عن RC‏ ن الجنود الدين 


pel ويحمدول‎ ad ويطبقون الشريعة‎ Be ud 
شبن ر‎ pe كان من‎ c والاضطراب‎ 
pt Jl pere 


da التي‎ 1 
«pts TIS جرائم‎ Pau" be أن‎ so NET 
العام. - وگال بو‎ PI" والاخلال‎ 


سعهم D‏ ن العقربات عل اسار 
ais, SS‏ الجرم. وكان 
عن القضاة ob‏ عادة ما كُلقت يها الشرطة. 

كانت iibh,‏ صاحب السوق واحدة م. 
الجريمة كما 


als nm la‏ الصادرة 


العامة ۾ کان y!‏ شتباه 4 aom‏ 


ن التعاملان ا 
Vul;‏ , فكان ue‏ عل المكاييل TA‏ 
البضائع التي باع في الأسواق والحوانيت. asl‏ م 





)4( عشي بن SIT dama‏ الأحكام السلطانية TP‏ 


P 
YA TAA J ^! 


: dal (T) 


idence: the docinne of Ibn Taymiyya (1263-1328) and Ibn Qayyim 
"ciens d* EV 1 
5 n proof. Islamic Law and Society 9, 2 (2002), 168-93. 
1351) 9 


al- Jawziyya U^ PA 


Haber Johanse": 


SUS «ty. :‏ أنه كان coll LJ! e Go‏ وفحص حالة المبائى 
ec. La E: |‏ 0 " 
“alas!‏ الطرق العامة. واختص LA‏ بالإشراف على عمل موظفي الفضاء 
J ^ i‏ 
T i.‏ كاب العدل؛ والمتشارين القانونيين. والقضاةء وحماية الأداب 


ين وصيًا عليها عن طريق تطبيق نطبيق المليس انلدي يرئديه الرجال 
rae‏ 56 الاخجلاط بيتهما في الحياة العامة؛ والتصدي للمومسات 
s de. saad,‏ على إلزام ZU‏ بمراعاة التكليفات الشرعية؛ مشا 
و 
QUA,‏ 
vore‏ إذ كان بوسعه متئ رأئ فعلًا محرمًا يقع ضمن اختصاصه 
n‏ الجانى من فوره a tpl ERA‏ به أو مصادرة أمواله. ولكن 
ما أنه لم يتمتع بسلطة التحقيق في فى الجرائم أو الإشراف على عملية التقاضي ٠‏ 
y sig;‏ يتدخل الله Y‏ ذا كانت وقائع القضية لا نزاع عليهاء . la. ols‏ 
الج م متلا بجريمته . 
tud‏ أدلة تفيد Ob‏ القاضي لم ينظر دائمًا في جميع القضايا على الرغم من 
laa | ol "ue‏ كيه أمامه هي القاعدة المتعة. فخطابات 


J| السوف‎ w= Lo متملع‎ PITE اسار و‎ JL ۾‎ 


«Leal 3 " 7‏ | جمعوا 


Ld | 


نفد اتقضنا: المقتبة في أحد الأدلة المعتبرة التي كتها المؤلف المصري 

لفلفشندي للكتبة في القرن الرابع عشر الميلادي بعتوان «صبح الأعشين» عادة ر 
EY‏ العدالة الجتائية كواحدة من وظائف القاضي . Lu,‏ تذكر ذلك فإنها 
نقصرها على نطاق محاكمة جرائم الحد لحدود. ولا تخلو مسالة تطبيق الأحكام 
الجنائية على أبدى القضاة من الاشكال. Jäi‏ وضعت قواعد الاجراءات التي c‏ 
فى محاكم القضاة للفصل في القضايا التي تنشأ بين طرفين منفصلينء اللدين من 
mu‏ إحالة النزاع بينهما ol‏ ولم T4‏ القاضى مزودًا بأدوات التحقيق في 
الفضية بنفسه. ولم يكن لديه من يقومون بهذه المهمة. واعتمد بالكلية على 
الوقائع التى كان الطرفان مستعدين وقادرين علئ تقديمها. ولم 58 في الققهٍ 
الإسلامي موظف مثل المدعى العام الذي يستطيع التحقيق في الجرائم الجنائية 
ونقديم الجئاة للمحاكمة. وللمرء أن يتخيل أن المجني عليه كان يجد في E‏ 
ID‏ ر السلطات الممائلة بشكواء أاجدئ بكثير من إحالتها للقاضي؛ ودلك 
متلاكها صلاحية التحقيق فى المسألة المنظو رة وإلقاء القبيض على المتهمين . 


v4 


(Y-Y- Y)‏ التقادم 

لم تجمع المذاهب الفقهية على جواز معاقية المجرم على et‏ مهما y‏ 
أمد وفوعها. فلم بذكر التقادم اللهم إلا في المذهب الحنفي. يذب في 
الحنفية إل أن الحق فى معاقبة مرتكب جرائم الحدود؛ فيما عدا ji‏ 
بعد مضي شهر واحد. ويجب أن يصدر الحكم | في شرب الخمر قبل ذهار 
لشهر إلا بثبوت الواقعة الشهادة , 
وجرد عذر شرعي لتأخيرهاء وليس بالإقرار . ويستند هذا الحكم إلى نه ja‏ 
ان الشهود الذي يقدمون عل ملئ الشهادة بعد سكوتهم jM sy‏ 
ee‏ عليها بدافع الضغينة. ويُتوقع اتهام الشهود بالقذف؛ OY‏ جرائم الحدي, 


sre | لحن الأخير لا بتقادم‎ M Jr (Lad! ss من = الله‎ WS es 


i 
sll 


| فم الشارب. ولا تنطق فترة‎ "ELT 


ويقتصر التقادم عند الحنفية على إسقاط العقوبة و حدها. Pho wary 29m ٠‏ 
-Ji‏ أ ik‏ 

لاني إذا شهد الشهود علئ جناية قد تشكل جريمة من جرائم الحدود بعد مضى 
هر من وقوعها. وصدر في الإمبراطورية العشمانية المرسوم السلطانى رق 
)١22(‏ بثأن مشع الْقَضَاءَ ٠ a‏ النظ و M‏ 


ار یکات الح iu‏ ول E ud‏ | 
رحاب الجريمة ولم يكن للمدعي عار سرعي يحول دون إبلاغ أولى الأمر بها. 


ANI (r-Y-Y) 


— في الدعارى‎ it! (\-Y-Y-Y) 


= á m E = a | 8 i j i | 


i | i yu 5 9 !i 
DIM عه واج عن اا المذ‎ M D ظ.‎ ———— 
UTI ant n J^ 


:| 
ن 9 يكون د لليمين. أو رنض 


| وأخيرًا. T | aud‏ 
والشيعة يعتبرون علم القاضي -بغض النظر عن كينية : ل الحنفية والشافعية 


m" mt IU 06 wit ء عله‎ pda 


i '. 'l | لهذا‎ aba J : "UE: 
adi L | Le or ' أو(‎ ial S! سا ل الشهادة‎ Sa الحكم.‎ n Mas 
Jy : ۾ القاد‎ P 


ملمان عدلان؛ أو رجل وامرأتان. ^ تختلف شهادتهي , 


PT | =} 6‏ + | ال J‏ شب | ver‏ التي 
ل ee oh‏ عليه ce‏ مكمه او ما gil‏ به شاهدان ار 
| 
تر فر a£‏ 
1 


alu.‏ خارج المحكمة (شهادة على الشهادة). ونبطل شهادة الشهر 
yy, 06‏ الطفيفة بينها ولئن اتفقت في النقاط الرئيسة. فلم بتمكن 
٠‏ ي الل la d Ad‏ فاضي Urb‏ (بمصر) سنة ( S‏ 
يان دعواهم علئ الرغم من انفاق شهادة ال agg‏ علا أن المدغن هليه لق 
عليه جر وخا حطیرا. . فلم تعترف المحكمة بهذه البيلة بسبب تلبيس بط 
نى الشهادة؛ إذ شهد شاهد ob‏ المدعئ عليه ضرب المتوفئ برجله اليمنئ وشهد 
x M‏ باه شر ده ند جله TE‏ 
و .. كان لموروثهم المتوفئ المذكور دعوئ شرعية على يد القاضي 
لدع عليه المذكور بمحكمة البرلس» رفي أثناء ذلك اليوم دخل مع 
مه le‏ المدعئ عليه لفصل ذلك بين يديه. فتعدى عليه وضربه داخل 
المحكمة بجريدة رفيعة ضربتين علئ وجهه ورأسه؛ ثم خرح وراءه خارج 
US!‏ وضربه برجله في سوقه أربع مرات حتئ قطع eill‏ وحدث من 
ذلك ورم على بطله وصدرهء ومككث GL‏ أيام ملازم الغراش وهات بسبب 
ذلك وبريد إثبات ذلك عليه شرعًا ويطالبه بما يترتب على ذلك شرعًا 
ويسأل جوابه عن ذلك. سئل من المدعئ عليه المذكور عن ذلك فأجاب 
الاعتراف والتصديق علئ أنه في التاريخ المرقوم كان المتوفئ المذكور 
حت Wr‏ بالمحكمة المذكورة وحصل منه تطاول بالكلام ؛ فضربه 
العمامة. وأنكر ها عدا ذلك كله 


بالمخني 


تخويفا بجريدة رفيعة مرتين علئ رأسه فوق 
و ela‏ جحذا AS‏ فكلف المدعي بيئة شرعية تشت دعواه المدكورة. 
نأحضر موسي الدسوقي المذكور أعلاه؛ Say‏ أنه لم E a‏ ولم يعلم 
Ta‏ وأحضر محيي الدين بن مالم محبي الدين من أهالي الناحية 
المذكورة. وشهد بأنه لما شهد لغريم المتوفئ لدئ القاضي المدعئ عليه 
طلب منه القاضى المذكور ختمه على Las‏ فأراد المتوفئ المذكور منعه 
مر VI‏ لحتم ple ٠‏ 1 القفاضي المدعى عليه المذكور UE‏ بالجر id‏ المذكورة 
EFEN v‏ وخرج من المحكمة وخرج وراءه القاضي ag‏ :وسمع SF‏ 
TIT‏ : اعلیکم ما تشهدوا؛. ولم ير E‏ غير T3233 Aw 4 vb, Us‏ 
ائ أن JU‏ وحضر محمد البيه بن المرحوم محيي الدين من الناحية 
المذكورة. al "T‏ كان عند gla)‏ دس (yoda‏ جا Sii‏ بالتاريخ 


٤١ 


المرقوم في شهادة وردها عليه ولم يقبلها منه. PETS co‏ 
V NET‏ فرأى المتوفي' المذكور خارجا من المحكمة ae‏ 
عليه وراءه aly‏ ضربه برجله اليسرى على سرته مرة واحدة سقط ,. 
الأرض» فضربه برجلسه اليمنسئ مرتين عل بطته وضربة بجريدة و" 
ONE‏ واحدة على جبيته والأخرئ تحت أذنه وأنه أغشي غليه به وحمل 
M‏ حاكم الناحية بالبلد المذكور ومكث مريضا اك أن مات پسہب pall‏ 
المذكور. لم قال às],‏ محمد ماضي بن المرحوم أحمد ماضي ر. 
الشهابية وشهد بعد استشهاده أنه بالتاريخ المذكور كان له قضية "T‏ 
عند القاضي المدعئ عليه المذكور. وكان إذ ذاك خارج المحكمة المذكرر: 
قرأئ المعوفرا ji‏ خارجًا من المحكمة عاري ul J)‏ 
"TELE aU Lb hanc!‏ ی القاضي Ele‏ وراءه وضربه بجريلة ضربتين 
rm ane‏ رالاخرئ على عينه اليمني ورفسه برجله 
رئ في سرته ضربة وفي بطلته ضرية أخرى سقط Va‏ على الأرض : 
وحمل إلى Shed!‏ | ومكث أيامًا Le‏ حب فراش ومات بسيب الضرب 
المذكور , ٠‏ هما الحكم؟ (أجاب [مفتي الديار المصر ية]) قد صار 
الاطلاع عل هنا الإعلام فرجد محكومًا فيه ن 
ال d gerne‏ ا مدعي علئ الوجه 


مس رشو بشو ل : 


mtn 
, والدعرى ولا‎ TI 
- | = d Aw و داك‎ ey! الشاهد‎ 
نه عن‎ 2 YI iale] 

; alls إلئ محله لاستيفاء ما هر لازم شر‎ Ted 
وشمعها في حال تقصاتها و‎ RAT 
١ اك يثبت المدعي دعو او بشيادة شاهد و‎ Pe 
T iy هو عززها‎ Uns 

a]‏ ر مقبول عند المذاهب pu ET E is‏ رر ھا Ju‏ ص . وهذا 


Nu المطابقة ر‎ Ir} 


] E 

عل الجانب TM FR‏ السات . وإذا m‏ ز المدعي teal HI DF‏ اليمين 
iib‏ 2 کسی الى 
La! ama E51‏ 1 


مي المبدي: الفتاوئ ى المهدية في Z2‏ 


e imat TRE. 
(oA!) م7 المسواد الادس‎ 


s11} 
a LAAE 


£Y 


esI in,‏ ومن ثم يحكم القاضي للمدعئ Yj. ale‏ أنه 


: الادعاء إذا رفض المدعئى عليه 9l‏ يحلف هذا اليمين. 


ins‏ إن nl‏ التي لخصتها في هذا المقام هي القواعد العامة لإثبات الدعارى 
- ., معابير الإثبات بالمزيد من الشدة والصرامة في أثناء القضاء في 
م الحدو 5 "m‏ كان المدعون يطالبون بالقصاص في القتل والجرح. 
UE‏ بشهادة شاهد واحد يعززها, يمن المدعي ازازففن 
عليه لحلف اليمين. أضف إلى ذلك أنه Y‏ تقبل Y]‏ شهادة شهود العيان؛ 
"e »‏ علا شهادة. وتتبع قواعد الإثبات المعتادة في الدعاوى الخاصة 
بالحكم بالديّة؛ OY‏ طبيعة هذه UL AXI‏ متعلقة بدفع تعويض مالي للمجني عليه 
ين بمعاقية ICA‏ 
ا إن قواعد OLY‏ أشد صرامة في أثناء القضاء في جرائم الحدود من 
اه القضاضن . pe l) anc‏ ال tag‏ ر الحكم. وليس 
ie ana i‏ الحدوة تكليف شرعي أ و أدبي للشهادة؛ بل إنه مندوح في 
uua‏ الزنا ألا يبلغ أولو الأمر بها أو يدلى بالشهادة بالمحكمة فيها. أضف إلى 
ح أن تكون الشهادة صريحة في ألفاظها وتعبر عن عدم شرعية الفعل 
TP‏ به. وعليه» فيجب أن تذكر الشهادة على السرقة أو الاقرار 
با كلمة سرق» وليس مجرد «أخذه» ويجب أن تستعمل شهادة الزنا هذا اللفم 
CAT‏ مجرد أية كلمة تعني العلاقة الجنسية. ولا يعتد Yi‏ بالاقرار داخل 
اة Vy‏ تعس الشهادة على الشهادة التي يؤخذ بها في محاكمات JE‏ 


الحدود. والحكمة فى ذلك أنه لزاما على القاضي أن يتأكد من 
«jl, 344 xl‏ تصرف 


ذلك أنه بتو جب 


LA 1‏ 3 أو 


uu‏ فى جرائم 
سلامة عقل الشخص الذى يعترف بارتكابه لاحدى جرائم 
بمحض إرادته Shas‏ عن أنه لزامًا عليه أن يسأل المدعئ عليه عن أنه لم v‏ 
على الإدلاء بأقواله؛ ذلك أن الرجوع عن الإقرار سوف flan‏ الحكم حت لحظه 
42 العقربة (لكنه لا يبطل الالتزامات المدنية المترتبة على عل الحكم؛ ٠‏ مثل الالتزام 
بإعادة المسروقات لصاحبها أو دفع مهر بي JE!‏ المناسب في خالة Cry (UI‏ 
p 5‏ عن الشهادة فى جرائم الحدود؛ إذ يستطيع كل شاهد من ME‏ أن 


ود 


يلغي الحكم في قضايا الحدود سبحب شهادته » Meee ia‏ حتى لحظة ju‏ 

الحكم. وهذا ما uan‏ صفة الثبات إل حد ما عن الاحكام الصادرة في فضا 

الحدود» يعكس NAT‏ الصادرة في قضايا القصاص . ويتضيح في القضية JUI‏ 

التي نظرتها إحدئ محاكم البر المصري سنة (١۱۸۸ء)‏ أن القائمين علئ تطبيق 

الشريعة كانوا يحيطون GAL Ue‏ بين الحكم في قضايا الحدود السك PT‏ 

قضايا القتل. فكانوا ليستحسنوا الحكم بالقصاص ido‏ الحكم في الحرابة التي 

وفع فيها قتل؟ OY‏ الحكم الأخير يمكن أن يتأثر بالرجوع عن الإقرار والشهادة. 

فيستفتي خديوي مصر مفتي الديار المصرية في هذه القضية عما يحدث إذا ي 
رجع السارقون المحكوم عليهم عن إقرارهم: 

!... بإفادة من مهردار الجناب الخديوى في 14 tens‏ الأول سنة 

1۹۷ مضمونها: صدر إعلام شرعي من قاضي مديرية كردفان في قضية 

قتل ثلاثة أشخاص من أهالي تلك الجهة تعصبوا على قطع الطريق وقتلوا 

Lax‏ من هناك . . . ادعين deel‏ ولد محمد ولد زروف المدعي الذي 

حضر على المدعى عليهم الثلاثة هؤلاء المذكورين الذين أحضرهم معه 

rel‏ اتفقوا علل السرقة الكبرى وفصدوا قطع الطريق ووجدوا أخاه شقيقه 

Lo‏ ولد محمد ولد زروق WL‏ الطريق ومعه عفش بعد غروب الشمس 

ليلة الخميس المواقق 14 رجب سنة ٩١‏ بالخلاء dsi ga ada SU‏ 

المدكور هم الثلاثة ما هو: محمد بن أبي صفية ولد النور T‏ 

حديد عل رأسه جرحه بحدة جرحًا مهلكا ودخل فيه حت کسر العظ 

ولحق الدماغ؛ وبخيت ولد عيئ ولد الزاكي صربه she‏ ناري عمدًا قصده 

بضربهء فإنه حرك مشخاص البتدقية وضربها وأورت وخرجت Ls‏ 

الرصاصة أصايت أخاه المذكور في قخذه الأيمن دخلت فيه حت كسدرت 

العظم ودخلت bane CL pj oa Y Axa!‏ وإدريس ولد مدني ولد إدريس 

ضربه بنبوت شوم كبير علئ كتفه الايمن کی FO‏ ترقوته» pds‏ زل 

i کے‎ alise c ta Jr المرك اما‎ di pA مهلك‎ 

موت حسين ولد محمد ولد زروق المتوفئ المذكور Y ashy‏ وارت ad‏ 

غیرهم» وحكم jam‏ المدعي المذكور على المدعئ — KUWAIT‏ 

T: 


edad,‏ الغلا نه الممكورين حذا لقطعهم طريق المسلمين لثبوت حا 


| è . 71 سام‎ L 
NER الأبيض‎ BÀ صوسن مجلس سكو‎ Lo a] ur - Md ac b. 
1 ond (re ^| AJ 


Ea 3‏ ادا TD 5 l . TE‏ - 
رنه الم تشع لي به خطل؟ زأرخه Mall gh VE‏ سنه 143 ek,‏ 
TA‏ ىة مصر الكبرى وتأشير قاضيها بالإحالة على المجلس 

Jh 

di‏ للنظر فبه بشاريخ 4 ذي الحجة سئة 45 أجيب من الشيخ 

" القادر الرافعي والشيخ عبد القادر الدبشاني والشيخ راشد أفندي 
الأعضاء ely e pil‏ المدغى عليهم المذكورين بهذا الإعلام بهو — 
زرارهم بقطع الطريق على الوجه المسطور. فلولي الأمر أيده الله بالنصر 
قامة الحد الشرعي عليهم بقتلهم حذًا ما داموا مصرين على هذا الإقرار 
el;‏ بن جعوا lai. Y At‏ الحاء عنهم ١‏ والله IM MI‏ (أجاب) "ss‏ 
lo sly,‏ ما تضمنه هذا الإعلام فإنهم يُحدون بالقتل المذكور ما لم 
yon‏ عن هذا الإفرار» فإن رجعوا عنه بين أولياء القنيل في دعواهم 
حميمًا لدئ القاضي المذكور أن القتل المرقوم الصادر من المدعئ عليهم 
حاصل منهم جميعا معا لا متعافبًا وطلب جميع الورئة فتل المدعئ عليهم 
dl, Lalaj‏ المدعئ عليهم كالدعوئى؛ يعني أن الفتل الصادر منهم هو 
Lia‏ وكذلك الحكم إن أقيمت عليهم البيّنة بالقتل على هذا الوجه 
او بالافرار بما ذكر عند الإنكار؛ وإن بين الأولياء في دعواهم الفتل أن 
الضرب المذكور صدر متعاقبًا وطلب الأولياء القصاص وصدقوهم على 
ذلك أو il cab‏ عل ذلك أو على الاقرار UA Tv‏ لهم س الأول 
oY ida‏ القتل ينسب إليه بناء على أن كل ضربة من ضرباتهم مثخنة 
الشرعي بما يراه الإمام حسبما تقتضيه الجناية؛ والله سبحانه وتعالى 
MN‏ 

: | 


" UN AT 
i x | | 1 adm 
ة-لاءة),‎ ١2 | uel jH E 


fo 


بل إن الشروط اللازمة لإلبات الزئا أشد صرامة من الشبروط اللازمة {Wy‏ 
جرائم الحدود. ويشترط لإثبات هذه الجريمة سواد أربعة رجال دول 4,8 
eT v alls‏ ثم 3 Re im ubl d xU ub‏ ولا ag Db‏ 
TE EE‏ (النور: 4]. ويجب أن يكونوا قد رأوا هذا الفعل بتفامي 
متناهية الدقة؛ بمعنئ رؤيتهم للوطء؛ أو استخدامًا od BUSY‏ الا حادین 
«كالميل في المكحلة' أو «كالرشاء في البئره. وإن لم تتوفر في الشهادة هز 
الشروط فيمكن أن يوقع عليهم حد القذف بجلدهم ثمانين جلدة. ويأخذ الى 
اشا بشهادة النساء في الزنا إن كان معهم رجل واحد على الأقل. ولذلك Qu‏ 
أن cu‏ جريمة الزنا بموجب الفقه الشيعي بشهادة رجلين وأربع نساء أو حت 
" , واحد وست نساء. ويوجب الحنفية والحنابلة والشيعة قياسًا علئ شرط 

لشهود الأربعة على من يقر بالزنا أن يكرر هذا الإقرار 3 "e" cu‏ القاضي . 

ix Y‏ بالقرينة في محاكمة جرائم الحدود أو فى ل والجرح إذا ما 

تمت المطالبة بالقصاص . ٠‏ وتوضح الفتوئى التالية TRE‏ في القن p Pp‏ 
السيلادي أن db‏ رپ الخ قي هد الحال) Y‏ يفتكن UL]‏ 
إلا بشهادة الشهود أو بإقرار الشارب. وليست حيازة أداة قد تكون ارتكت 
الجريمة من خلالها كفيلة بإدانة المئهم : 

سوال: [ماذا إن] كان مع زيد کاس 

الجواب: يروى أن أبا SE Mex‏ خرج للحج Aue aly‏ دجول المدينة UI‏ 
الناس مجتمعين حول رجل ni‏ وجدنا eee‏ أن نقيم عليه 


Ty E‏ وانصرفوا 

الا أن المالكة siat‏ بالقرينة في حالتين من فضايا الحدود: فقل ر 

بشهادة شاهدين على انبعاث رائحة الخمر من فم المدعوا va fils de‏ 
الخمر (ويذهب الحنابلة أيضًا لهذا الرأي). ديستبروت الولادة في حال المرأة غر 


: Ael (V) 


Colin Imber Eb's- çu ud: the fslamic legal tradition (Edinburgh: Edinburgh University Press. 
‘olin Imber. m7 


1997), p. 21*- 
£^ 


وة ولبست في عدتها ؛ Ws‏ على الرنا . وإك ادعت في fie‏ هله "INI‏ 


r^s‏ . الأغتصاب Lula‏ القريئه (الأمارة) الني تعرز ادعاءهاء. کان تكول عادث 

"D »‏ بالناس . ولكن تقبل بعض الادعاءات دون الحا إلى a‏ 

Ai عن نفسها انها أحملت في أثنا نومها دون وعيها‎ i e ur 
Vode Jl حدث نتيجة المباشرة دون‎ Juli 

i any 0‏ ا لمان ع عط rnd or‏ 
ر عجزاية الأدلة» عل الرغم من منطقية ارتكابه لهذه الجريمة؛ فيجوز له تعزير, 

fp‏ ولا تنطبق تنطبق قواعد الإئبات الصارمة لمثل هذه الأحكام. ويجوز الأحذ 


إلى PIE dy‏ الافتراضات المبنية على خلق الشخص . فالشخص الذي يدخل 
ر إذن مع امرأة سيثة الخلق ويبقئ بها بعض الوقت لا يمكن إقامة حد الزنا 
Ss vad‏ .يجوز ضربه وحبه بما يقدره القاضي. Ly‏ فقد بدان الشخص 
بالسرقة بناء عل وجود المسروفات في داره أو OY‏ الئاس يشهدون له بمصاحبة 
Su. "m‏ تهمة السرقة ذاتها. فقد أمر الفقهاء في إحدى القضايا الثي 
ca,‏ فى قرطبة بتعزير الفعّلة بالتأديب البليغ والحبس الطوبل لتعديهم على دار 
نك وا بابها وضربوا صاحبها ونهبوا ما فيهاء وذلك بناء على إفرار أحدهم بهذه 
النغلة وشهادة الشهود بأنهم يعرفون الفعّلة بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفساد 
والشر وشرب الخمر ELA‏ تلعب أيضًا مثل هذه الافتراضات المبنية على 
oi‏ الشخص دورًا مهمًا في تقييم الأدلة الإضافية؛ إذ نجد في الفتوى التالية التي 
أصدرها أحد المفتين العثمانيين في القرن السادس عشر أن الدفع بسوء خلق 
الشخص الذي al T"‏ حاول vp‏ أمرد (ويعد الأمرد Led yes‏ للذكور الذين 
بتعرضون للرغبات الجنسية الشاذة) كفيل بقبول أقوال المجني عليه دون الحاجة 
إل ها يعززها : 





)١(‏ انظ “yes‏ صالح عبد السميع I‏ الأزهري: جراهر الإكليل شرح مختصم a ple‏ مجلدان (القاهرة: 
عبس البابي الحليبي؛ د.ت.) المجلد الثاني (صر/ (YAO‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول 
العقيدة ومناهج WT‏ مجلدان (القاهرة: مكتة الكليات الأزهرية: )۱۹۸١‏ المجلد الثاني )2 CAV f‏ 
ابتحدث الفصل الرابع والستون عن الحكم في الزنا استنادًا لقرينة الحمل). 
de?‏ بن يجبي الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوئ Jal‏ إفريقية رالاندلس 
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سوال: CJ‏ أراد زيد أن يفجر بعمرو وكان أمرد. فقتل TE du)‏ 
l | M | ie.‏ ا 
القرية بقولهم: عمرو صادق. فهل سمعتم اللشهادة]؟ | 
الجواب: لا داعي للشهادة» ولا يمكن المساس بعمرو طالما أن gs‏ ر 

Cel ye] aas yl eee las «3L di أهل‎ 


(Y-Y- Y-Y)‏ القسامة 

لا يؤخذ بالأيمان كبيّنة كما رأينا في الحكم بالقتل اللهم إلا في الثقافى 
علئ الدية ul!‏ تدفع ol y Nur «LJ,‏ لهذه rea ede Las!‏ 2 
القسامةء وهي طريقة غير مألوفة ol‏ اللوث. وتهدف القسامة إلى تحدرر 
القاتل عن طريق حلف خمسين يمينا في الحالات التي تظهر فيها آثار العنف عل, 
جسد القتيل. وتجمع معظم المذاهب علولا أن القسامة عبارة عن الأيمان pl‏ 
Ei “=‏ والقواعد العامة للوثبات . 

تجمع المذاهب كاقة ما عدا الحثفية على أن القسامة عبارة عن وسيلة 
لإتمام البينة غير الكافية لإثيات اللوث حول القاتل. ويجوز فى هذه الحالات أن 
يحلف المدعون -وهم ورثة القتيل- أو أولياء الدم عند المالكية إذا كان القتل 
Tv‏ (سبحث : -£-0-Y‏ )ي "TY‏ استوفوا الشروط التى E TOR Ay‏ , 
وعذه الأيمان إذن تلزم المدعئ عليهم بالدية. بل يجوز أن تتسبب القامة Ez‏ 
المالكية والحنابلة في القصاص من المدعئ عليهم إذا حلف أولياء الدم أن القنا 
كان عمدا. وعادة ما يعتمد اللوث الذي يوجب القسامة على in‏ , 


ols ‘‏ بو Am‏ 
LUI‏ فى محلة معادية n‏ وسط L‏ من الأعداء. 


. ريه‎ te Cala أو أن يوجد‎ 
P) JI على‎ Ca a 7 v 0 | 


)4( انظر : 


ü TL لبعد‎ 
Colin imber, pelea ud. P 


LA 


.ل ووجد بالقرب منه شخص اخر يرتدي يابا او يحمل سکیا لطا 
ى مكان ری زد بتالف اللوث أيضًا من e‏ ناقصة كان بتهم JAN‏ شخضا بمب 
Nn‏ أو شهادة شاهد واحد علئ القتل؛ أو شهادة شاهد واحد أو شاهدين 
dil k‏ وهو بهاجم أو يضرب القتبل ولكن لا يقتله . 
على "a‏ التالية التي وقعت بالأندلس في القرن الثاني عشر خير مثال 
tly,‏ بالقسامة عند المالكية : 


H عند‎ 


رل إمكانيه 
ois SL,‏ الفقيه الحافظ أبو بحر سفيان بن العاصي الأسدي في ناز زلته 


aga أخيه شقيقه محمد بن باطر من حصون الشرق‎ i زرلت به من‎ d 
ون‎ Aa Ma o وای ای ای‎ Po de job da, 
بأيام ييرة. ونص السؤال من أوله إلى آخره: بسم الله الرحمن‎ xad 
ما بقول الفقيه الأجل قاضي الجماعة أعزه الله بطاعته وأمده‎ — 
بعد أداء حجة‎ el فى رجل من أعبان بلدة وذوى العقار فيه‎ TT» 
النريضة القيام على تثمير عقاره وعلئ ما يرجو به تنمية ما بيده متأننًا‎ 
ولا وكيد له إلا إصلاح عقاره والنظر فيما ينمي‎ Us ول يتخذ‎ ide gL 
غلته. وكان يقارض بما يتوفر له بيده من غلة عقاره من يتجر به ويسلف‎ 
وكثر ذلك منه حتى‎ (ol, جبرانه عند ضرورتهم إل السلف برهان وغير‎ 
استذاع عنه في بلده الذكر بسعة حال ووفر ناض. وكان سكناه في دار من‎ 
مشرفة تفضي إليها من دار خارجة تتصل بباب يدخل‎ Elea دوره لها حجرة‎ 
إلئ الدار منها بعدها الحجرة المذكورة. فيسكن بيوت هذه الدار الخارجة‎ 
المتصلة بالباب عن كراء رجال ونساء ممن ينسب إلى عفاف وخير من‎ 
يلده‎ Jal السلمين؛ وينفرد هو في تلك الحجرة. وكان قد تعلق به فت من‎ 
رجعل له رأس مال يتجر به» فكان بذلك يلم به كثيرًا ويقبض له كثيرًا مما‎ 
شيء ومما يبيعه من أثمان غلته وينتقد ذلك له ويكثر‎ A يفتضيه ممن له‎ 
مؤنسًا له‎ SWI التكرار والدخول إلبه من ليل ونهار؛ ويسهر عنده في بعض‎ 
وكانت العادة أن الباب‎ caue برهة كثيرة من الليل يبيت في بعض الليالى‎ 
: p 


PUT‏ يحنوي ule‏ هذه الدار التى يسكن السكان ما 53 منها يغلقه السكان 
£4 


الا رجاس سا WON Lill‏ بعد أن يصير هو إلى jn iipasi‏ 
هذا الفتئ متأخرًا فتخرا له a Jay‏ وإذا حرج بعد السمر im l‏ 
فجاء في ليلة من SLU!‏ علي cale‏ ودل Yy wel de‏ السكئان وس 
J‏ باب j inei‏ ودخل علي Gale‏ ومنل السكال الات المشارم شاي 
عادتهم ولم يخرج هذا الفتئ؛ وكان مؤخر هذه الحجرة يقارب .. "S‏ 
fer‏ قصبة المكان: نقض جندارها الي بلي ذلك Im‏ من Je!‏ ذلك 
فلا يتعذر كثيرا المرتقئ إليه. فإذا هذا الفتين قد وغد أمثاله p ya‏ ال 
يما ظهر مما أحدث في الرجل بان ذلك مما لبس de‏ علي da)‏ ران 
دیما راه كثبر من الجيران من اجتماعهم معه في أمكنة له ينه ردول فيها عن 
es ae‏ إلى من يراهم بما يظهر إليه من ذلك الانفراد m‏ 
yn‏ ويريعون شرا وتسنموا إلى الحجرة من مؤخرها المذكور. taty‏ 
إلى الرجل وهر في فراشه متجرد نائم فشدوا أكتافه PEUPLE‏ 
بالحجرة ولا ple‏ عند السكان الخار ین ولا تقدم عندهم | 
وباب الحجرة التي بينهما وبين السكان Glas‏ على العادة وکسروا شرا 
لجل التي فيها تاه ولابه وأخرجوا ذلك كله وکل ما قدروا عار ry‏ 
مما له قيمة من مؤخر الحجرة ؛ من حبث je»‏ المدخلون كذا إلى pep‏ 
ولم يبقوا إلا ما لا قيمة له وثقل إخراجه. ون خرج الجمبع p ux‏ 
الحجرة؛ فلما أصبح السكان والرجل لم e cj‏ دم We‏ عادقه في سا 
الأيام من نزوله رإيقاطهم للصلاة ومشيل “ن يمسي 

ذلك لغلبة النوم فقرعوا باب الحجرة فلم بجی 
فأعادوا القرع حتئ رابهم ذلك ٠‏ 
الرجل فائئ وقرع قرعًا عنيثًا فلم يجب 
ات عند فلمو بيت ذلك لفن ون لم ر ال 
وجدوا باب الدار Lalas‏ كما تركره أول الليل. Joc‏ راسپ 
ln esi ilo‏ الرجل ^ مخنوًا عربان daag y? | zu‏ 


مر rm‏ يبول په 


ن انقلا 
ont‏ 4وا إلى بعش وران 


lena:‏ ان له فيها من ثياب وغيرها وقد فر إلى قرية له» وألفئ دار 
Jes‏ الجحرة معه على نحو el‏ وقبل الالتباة إلى أمر 
P‏ المقتول 5 ت امرأة من سكان الدار البرانية أن أخت ذلك MN‏ 
الرجل ال don‏ 

ر a‏ المتهم بالدخول مع من دخل جاءتها قبل طلوع الشمس واشتهار 
وقالت لها: إن سئلت عمن بات في الحجرة البارحة فلا تقري 
xL‏ وأنا أعطبك عشرة uUo‏ وهذا الباثت مع الرجل وصهره في 
ی وقد ضربا قبل هذا ضرب أدب لكي يلوح منهما جلاء والامر فيها 
من السجن باق إل الآنء فما ترئ وفقك الله أن يتوخئ في أمرهما مع 


زوج 


هذه الشهات من سجن وأدب وحیت st‏ من سجنهما؟ وما يتعين بعد 
ذلك كله Lyte‏ إن عدم إقرار أو JUI pus‏ فأمر cL‏ ليعمل به 
p"‏ إلبه موفقًا إن شاء الله. SEG‏ تصفحت Ule‏ الله وإياك سؤالك 
هذا ووقفت cele‏ والذي أقول به في هذه التازلة إذا كان الأمر فيها على 
ما وصفت أن لولاة المقتول أن يقسوا علي :من شاءوا من المتهمين 
السجونين بما لحقهما وتعلق بهما من اللطخ والسبب الذي ذكرته؛ ويقتلوه 
بل ما ثبت عن النبي 3 تبدية الأنصار db‏ 
برجب الحنفية حلف الأيمان على المدعئ عليهم وليس على المدعين. فإذا 
وجد على القتيل آثار عنف في دار أو أرض أو محلة أو موضع يقرب إلى القرية 
p LA)‏ الصوت منه) ولا يدرئ قاتلهء فيمكن لورئة القتيل أن يوجهوا 
دعواهم ضد صاحب الدار أو الأرض أو أي من اهل المحلة أو القرية. ويمكنهم 
de‏ في الفسامة إذا أنكر المدعئ عليهم ادعاءهم ويستحلفون صاحب الدار 
اد الأرض أو خمسين من أهل المحلة أو القرية يختارونهم خمسين Éu‏ بأنهم ما 
un‏ ولا علموا له قاتلا ويغرمون الديّة. ويوجد بعض الخلاف بين الحنفية حول 
المسئول عن EM‏ إدا وجد القتيل فى دار خاصة أو أرض wal dels‏ 
alant‏ الحقيقيون لهاء. أم صاحبهاء أم عاقلتهم (مبحث: 1-0-5-7). 
[ES hA‏ فى wip‏ ذا ابتدأوا بمقاضاة شخص آخر. تظهر القضية 
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انتائية الى تظرها tol‏ فضاة مصر سئة (YA)‏ أن القسامة يمكن أن زر 
YF E‏ (إذا me Luo cal‏ ادعاء المدعين على الأفل): 
(feed? 1‏ ... عن إعلام وارد من مسمكمة دمنهور ٠‏ مضهولة) p‏ 
الج pl is‏ السعل بنث المرستوم عبد الجليل حليفة من JU‏ ناخ s‏ 
مر روصة على زوج بنتها الحاضر معها بالمجلس هو أبو النساة A) yl‏ 
im bis p‏ السفاسية بولاية البحيرة ,.. oU‏ فيما قبل تاريضه " mn‏ 
JT‏ سنه dan NV‏ السدعئ عليه المذكور ليلا عل زوسئه i ia glad‏ 
المرحوم إسماعيل ٠‏ وطرحها على الارض بداشل منزله الكائن بنا 
السماسمة المذكورة؛ وأمسكها لزوجته GM‏ وهي الحرمة مله بنئ 
JA‏ علي ge‏ من iml!‏ المذكورةً Anu‏ حسئنة البالغ . laa pr‏ 7 
Me‏ وضربها علئ سائر pr‏ من السفرجل لين غير مثقل ما يزيد 
عن الخمسمائة ضربة sl ye‏ ببانهاء والبعض منه Spel‏ والبعض ادم 
ut? Qc‏ بعد ذلك ثلاثة أيام وماتت بسبب ذلك في ثانى عدر 
الشهر المذكور e ٠‏ المدعئ عليه المذكور عن ذلك فأجاب 
بالا عشراف برفاة زوجته المذكورة ... وأن موتها بسبب العياء الذى كان 
أصابها قبل موتها بسئة أيام من الله تعالئ وأنكر ۰ 
وجحد ذلك كلا . . , فكلفت المدعية المذكورة í‏ 


yp? 


WI لها‎ 2) 

إسات Ll es‏ فعدل o^ is‏ الشاهدين المذكورين بشيا ud ndi‏ 
لبندي ابن المرحوم الشيخ أحمد م pe‏ 
ادفينا التعديل الشرعي ولم تطلب تحليف الى . , pou b tp‏ 


الت فاة DIGNI‏ أعلاه فعندئد حكم علي المدعل عله بلزوم دية المتوفاة 
المذكورة ر رئيها الذين من جملتهم المدعية المذكورة بالفريضة الشرعية 

(ub t6 Um n - al -‏ ول صار p»‏ عل lia‏ 
م فوجد Ls Sau,‏ فيه بالدية على زوج المرأة المدعئ عليه بأنه ضربها 
RAN‏ ذلك SL,‏ وجودها بمنزل المدعئ عليه. وبها أثر 
SU TEN‏ القسامة لعدم طلبه من المدعية التي هي أم الميتة المتوفاة 
yes es‏ ولدها القاصر وزوجها المدعئ عليهء وبالتأمل في ذلك وجد في 
dI x f‏ 3355 اشتاه ES‏ ولو A> à‏ الجر قتا في دار | "ER. "n‏ 
A‏ المرأة قي دار زوجها فالقساسهة والدية على العاقله Ya‏ بحرم من 
ى o‏ وهتاك وجه لو أجري يكون الحكم صحيحا بلا شبهة؛ فيتبغي 


Ayi 


إعادة الإعلام لاجراء ما ذكر وهو أن ينصب القاضي وصيا على اين الميت 
al‏ حيث كان من جملة الورثة ليدعى عنه على أبيه المتهم بقتل أمه بما 
ادعت به أم المتوقاة المذكورةء فإذا سثل أبوه وأنكر وتحقق وجودها ميته 
وبها أثر فی بيت زوجها المدعيئ عليه المذكور المملوك له ولم يثبت أنه 
puli‏ لها ran‏ بالقسامة عله والديّة على عاقلته إن كان له عاقلة ... بعد 
طل القامة من الوصي المذكور ليطابق الحكم ما هو مصرح به في هذه 
LAS Da‏ تقذم aal ul‏ بلا اشتباهء وبذلك يرتفع التوقف ويكون حكم 
aL un‏ لا غبار عليه وائله تعالئ del‏ 


)-١(‏ المبادئ العامة للتشريع الجنائي الموضوعي 


يكاد يخلو التشريع الجنائي الإسلامي من المبيادئ العامة التي تصدر 


[| ü : um . 3 al | “il 
حكام فى ضوئها. فلا تشتمل أمهات الكتب الفقهية علئ أبواب في القواعد‎ | 
F Li z 3 5 1 : ا‎ al 

فكار العامة للأحكام. وما ورد بها Ul‏ ذُكر في فصول منفصلة حخصص كا 


خريمه بعينهاء GL‏ يلزم التوصل الها نظطريق الاسحباظ. فيمكن bU‏ 


ee 


E a cli 
- i rh a 
QA -NYA | al ate! ت‎ 


or 


لمبادئ العامة للمسئولية الجنائبة لجرائم: الفتل والجرح والحدود NU‏ 

أو الادغاءات المعتبرة شرعًا, ولكن Ule‏ أن تخبط علمًا Gh‏ علي الرغم sp‏ 4 
فد تسفط الحد أو القصاص عن الجائي؛ فما يزال بوسع القاضي pU‏ 
سال 2 pleas PON»‏ (المسئولية الجئائية) فيما يلى للمسئولية r isle!‏ 
Sydal asl m‏ والقتل والجرح؛ وليس للتعزيرات» ولا للالتزامات المدنية az)‏ 
علي LE‏ أو الجرح . ٠‏ وتشمئع الجهات القضائية بمتسع من الحرية LAr o‏ 
is inl!‏ فيما يتعلق بمصطلحي التعزير والسياسة. وتتوقف المسئولية في BUN‏ عر 
الحاق الضرر بالمجني عليه. ولا يشترط في تحديد مسئولية الضرر اللهم ji‏ 
J PETS‏ المجئي عليه أو جرحه) وليس الخطاء مثل وقوع الفعل دون تعير 
1 بطريى الإعمال. ويترتب على ذلك أنه يمكن أن يتحمل الطفل والمجنون 
المسئولية المالية PU T‏ 

سأناقش فبما يلي القواعد التي نحدد المسئولية الجنائية على الجاني (شروط 
القصد الجنائي)؛ والسمات العامة للجناية التي تقتضي العقوبة (الفعل الجنائي), 
M i‏ ئر ug‏ الجاني بعد ارتكاب الجريمة. وأخيرًا القواعد المتعلقة بالاشتراك في 
ON‏ هذا وقد سكتت الشريعة عن حكمها فيمن حاولوا الشروع في 


ry 


الجريمة. 
(Y- Y Y)‏ المسئولية الحنائية 
l‏ يعتمد التشريع dt‏ ئي الإسلامي على مبدأ مسئولية كل شخص عن أفعاله؛ 
إد لا يؤاخذ بالفعل إلا فاعله. ولا رد دازدة وزر أخرئ. ولا تجوز می 
d a i 56‏ وجود بعض الحالات eile)‏ لها uS‏ هو الحال فى 
سام الخنعيه؛ إذ يمكن تحميل Jal‏ الدار gh‏ القرية العواقب المالية المترتة 
على sy!‏ جريمة القتل التي لاا يعرف Wed‏ بالدار أو -Y-Y Dn) i, DL‏ 
(Y-Y‏ ول يتحمل الشخص في ظروف بعينها عاقبة الجناية التي yg‏ . . .| 
n‏ مر هذء الظروف بغياب القصد rond‏ أو برفع التكليف » المد ع 
كان يككون مرتكب الجناية قاصرًا أو مجنونا. فلا يمڪن اتهام ASS 9 ue‏ 
ot‏ 


, الحالات. . sy‏ بعض الظروف الآخر lio‏ 
ی کل : v» us e m‏ 
Jl AMS ad Ld‏ | 
العمل PRG jud ited‏ صر الجريمة ويمكن 
ارز ارتكبه يجب اعتباره نصرفا شر شرعيًا في بعض Hole YI‏ لتوفر ما 
E‏ 1 ظ ن lelis‏ النفس . 
ols TIS‏ بكر Va‏ 
۾ j| ds‏ به ال i i "1 A‏ 
علئ ارتكاب الجر سجر iue‏ ا e ol, mw‏ أن 


iud H إن تتوفر‎ bor. 
روط الأطار‎ S 11 s A ويمكن اعتار‎ M ee d JF الجنايات؛ » بشعله‎ -a 
نيما بتعلق بالجنايات التي توجب القصاص وجنايات‎ 


بحر الم 


نعل من 
"ma‏ القاصر والمجئون عن مهئكولية ay tal cu La‏ 


اله ك 
" زيما زيما الجهل بعدم مشررعية أفعالهما. ای — Le‏ هما 
agn‏ الجنائي. M "T‏ ذلك أنه يعد نقطة الانطلاف الأكراه وسلة 


للدفاع عن المتهم في الدعاوى الجنائة. وهو pai‏ أخيرًا ji‏ النظرى لمفهوه 
اليه i‏ باعتبارها دفاغا * شرجيا : اد د يعد الجهل P"‏ أو المغتر رض بعدم iR CL‏ 


els dei‏ شرعيا في Jl‏ والحدود. 


-م-7-١)‏ القصور والجنون واللاوعي 

ا بثبت القصد الجنائي إن لم نتوفر في مرتكب الجنابة Eb‏ للاحكاء 
الفقهية القدرة العقلية على إدراك تداعيات سلوكه Why)‏ كاملا. وهذا ينطبق على 
الفامر والمجنون. وينتهي القصور بالبلوع (الجسدي). إلا أنه يوجد افتراض 
atu abi‏ أن الصغار لا يمكنهم البلوغ قبل سن معين (اختلفت المذاهب في 
حديده) ولا بد أنهم قد بلغوا بعد سن معين. والشيعة وحدهم هم من لم بضعوا 
wli‏ لبلوغ الصغار. يوضح الجدولان (؟ )١-‏ و(5-7) آراء المذاهب فى سن 





T JE fa E | (1 
Ic T ليروى في أنراع الفروق؛ أربعة مجلدات (بيروت‎ Ni nm [ py quoe 


(Mat fe) المسلد الأول‎ be 


oo 


جدول iO-‏ أدنيل سن شرعي للبلوغ 


الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة ال 


- ٠ 4 3 L الذكرر‎ 
1 à 4 à الإناث‎ 


جدول (۲-۲): أقصئ سن شرعي للبلوغ 


الحنفية المالكية الشافعية ‏ الحنابلة inl‏ 


13 12 15 1À 13 pp! 
l 4 (] 55 | T VA 1 by! 


يمكن ابات ^ PK “eal‏ وأفصیٰ سن شرعي له نه بالدفع aac! mm‏ 
l‏ , 
لجسدية للنضج الجنسي على الجانى > ويتسيب القصور والجنون فى استحالة 


تهام الجاني بارتكا 


ظ ب الجريمة ریحرلان دون إدانته. إلا Legal‏ لا AL‏ ا. 
الالترامات المالية am - E‏ 


امترنية عل الجريمة: بما أنه لا يشترط فى الالتزامات المترتة 
ibi‏ لا توفر السببية وليس وقوع الضرر بطريق اللخطأ . | , 
2 ينغي المسئولية الجنائية» ما لم يكن Ua‏ . ن سرب الخمر؛ OY‏ جناية 
ctun d j 8‏ التي تقنضي التعزير p yi‏ العم ل في الج 
بمعنى انه ينهم جرم فعلته . ویجور معائبته إن كان قاصرًا sak)‏ 


(Y-Y-Y-Y)‏ الشسهة 
يندرج di us PPS wl ja A]:‏ 


PI aie وركذا‎ 
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تحت عتوان الشبية, ٠.‏ 

| zn هذا الدفاع بحديث ورر‎ emmy - حت فيه الفعل‎ C P" اليقين‎ ed 

j| عن‎ # zi 1 

haf Jer e/a -ri La : - 

RETIA aa 1 ا د‎ um heut 
- ود‎ 


| عن‎ $ L2 dI lage jal? 








LI : X! ah 3i j 5 wd" 4 : (^ 
| zs * دب‎ 
ppi” 


a^ 


TD‏ الأنواع || A Al a‏ لالشية وهمسماتها والأمثلة التي تضر بها عليها. 
NN san‏ المقام تقديم فحوى الشبهة WINE‏ متجنبا المصطلحات الشرعية 
id TM‏ بين المذاهب. يمكننا T had "m‏ نوععين : ce ww‏ 
Y TM i‏ معذور في aly. Lis | MA 4 He "e‏ ال 
TN‏ نتقع B‏ كان اعتقاد الشخص بإباحة أفعاله Lo‏ على فهم مغلوط 

الشرع. 
uz‏ الشبهة بالوقائع -على سبيل المثال- إذا طعن نائمًا كان يظنه فتيلًا. 
, إذا وجد أعمئ ELA‏ في فراشه وعاشرها عن طريق الخطأ معتقدها dal‏ أو إذا 
ك الرجل MN‏ وجامعها ثم اكتشف بعد ذلك أنها أخته فى الرضاعة. فيعتبر 
ze‏ : : 
T‏ الزواج bL‏ ولكن 7 يمكن اتهامهما بالزنا + لأنه من باب الجهل الذي 
jis‏ صاحبه ٠‏ 

يمكن أن تحدث الشبهة بالشرع عن الجهل UG]‏ بأصول الشرع Gly‏ بفروعه. 
cau,‏ العذر بالجهل بأصول pu!‏ كالجهل بتحريم السرقة أو شرب الخمر 
أو الرنا» بمعنئ الجهل بالأحكام التى تستند إلى نص واضح من القران 
أو الحديث أو الإجماع؛ إذا كان الجاني حديث العهد بالإسلامء أو إذا نشا بدار 
غير دار الإسلام» m "I n‏ عن ju‏ العلم . D‏ يعذر ذائما الجاهل PS‏ 
Lal‏ يملكونهتحق له bgal‏ جارية Ob US al pl‏ ذلك حلال» أو شرت 
الخمر للتداوي. فلا يقام الحد علئ المدعئ عليه في مثل هذه الحالات على 

ارنكاب جناية حدية . 

برض وجود الشبهة في بعض الدعاوى» حيث يشترط ثبوت الوقائع التي 
TAI pam‏ ولیس y‏ المدعئ عليه Bs‏ بالجهل al Lum‏ ذلك 
m:‏ 
٠ gm =‏ في تفسير النص الشرعي؛ أو B)‏ استند اعتقاده ^J]‏ " 
5 

٠ qu‏ رضن أمثلة هذا p‏ + من الشبهة الوالد الذي JR‏ ولده؛ ويسرى 


ov 


أمواله؛ ويجامع أمته. iue‏ بأن هذا مباح عملا بالحديث ju, oM: BAI‏ 
iy FAE "GLY‏ آخر "FERAI ipa‏ بالشرع Jt jil Agee Lp‏ 
بفترض ثبوتها إن وجدت صورة رسمية للحق» كأن يوجد عقد نكاح باطل. jp‏ 
استند بطلاله إلى P‏ بالقرآن أو بإجماع الفقياء؛ وإل علم المدعئ عليه أن 
النكاح باطل . 
(۳-۲-۳-۲) الاكراه 
Sa‏ اعتبار الإكراه Ela‏ عن الجاني في جرائم الحدود. فلا تقع العقوبة 
s"‏ الشخص إذا تهره آخر على ارتكاب الجريمةء وذلك sdp OL‏ بسا يضر 
بالنفس أو بعضرٍ من البدن إن رفض ارئكابها. ويدخل أيضًا تهديد الشخم 
p TU‏ بعض المذاهب. في باب الإكراه. ولا يكفي في الإكراء 
التلفظ بمثل هذا التهديد؛ إذ يجب أن يكون المستكرّه قد اعتقد باستعداد الىك 
وقدرته علي تنفيذ التهديد. ويعتبر المستكرّه مجرد أداة في يدي المكره cay‏ 
حكم السبب بين الأخير والجناية فائمًا. وتصنف Lal‏ الأوامر غير الشرعية التى 
يملبها الحاكم أو أولو الأمر من باب ol: ah SY!‏ لم يلفظوا بتهديدات me‏ 
ويوجد بعض الخلاف حول التساؤل عن مت يفترض أن علاقة القوة تنطوى علا 
إكراء ومتئ ينتفي ملها. ففي القضية التالية التي كم فيها بعر فى betes‏ 
القرن التاسع عشر خلاف في الرأي بين القاضي ومفتي الديار المصرية ee‏ 
l TU XM‏ 
«(سئل) من المعية فى ١١‏ رجب سنة YY‏ عن إعلام من Nis) 5S al‏ 
مؤرخ ije Po) ... AA VV Co pi‏ محمد بك المدير toe‏ إن 
وكيل الحضرة العلية كما ذكرناء وقال فى دعراه | 
خمس وسبعين فى Jun‏ كان إبراهيم أ 
عبد الله LL‏ العسكري المذكور أن يتوجه إلى سن 


له لي شهر شعبان ia‏ 
- سر سواري هذا الموجرد | 


-— 7 
* 


لك العذيات لأجل 


F 
v | ان‎ 
pet اغا‎ ec J 


rh! — Tm 
نيأ‎ ign 





١ EIES a DARA الحدبث؛‎ EE MEM 


(ME UTE WAT ua) umb المجلد‎ CRAS السيمية.‎ dadne [الشاهرة!‎ 


oA 


(Mie pu به‎ ee الحال‎ TL I p "dS 
ner السب‎ J^ EU مت‎ alh milit عنمان أغا‎ 
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إلى بيته» وفي أوان العشاء توفي إلى رحمة الله تعالى من ذلك cee pal)‏ 


qs,‏ ذلك في يوم واحد. ومن oem‏ الضرب لازم الفراش إل أن توفي. 
وأن الضرب حصل في ديوان المديرية أوان الظهر. فالآن bl‏ 


إبراهيم أغا سر سواري لكونه الآمر بضربه. أجاب إبرا 


did‏ سن 


هيم أغا سم سر CSU‏ 
أنه في شعبان ستة ۱۲۷١‏ في أواخره كان حضرة ؛ وكيل المديرية طلب مني 
٠‏ وعرفت 
سوترى باشا أن يحضر عسكريين الأوردي. وأحضرهما رهما عبد الله ub‏ 
المذكور ومعه عسكري آخرء وأمرتهما أن يتوجها صحبة طاهر DN‏ 
عيذ الله بايا أن يتوجهء وفي الحين أجريت حبسه ppg‏ ضرب. وحضر 
وكيل الأوردي عثمان Ul‏ طلب إخراجه من السجةء ٠‏ وصار الإفراج ws‏ 
وتوجه لسبيل حاله وأرسل عسكري cals‏ وتوجه عد الله LL‏ إلى cal pee‏ 
وفي ثاني يوم أو ثالث يوم أخبرونا بأنه توفي؛ فأمرت بضبط متروكاته 
فضبطت ووضعت بالخزينة؛ وأما أنا ما ضربته و 


اثنيت من العساك ر لكي يتوجها صحبه طاهر أفندي لحلال العذيات 


Ov»‏ بضريهة. فلما 
oy‏ الدعوى والاجابة لدينا Lb‏ من a‏ المذي ر المدعي "ELT‏ العاداة 


التى تثبت له صحة calpe‏ فافام حسن بن أحمد ومشلي إسمعيل بن 
مصطنئ كلاهما من جماعة إبراهيم A‏ سر سواري المذكور» كل واحد 
بمفرده قال: أشهد أنه في أواخر شعبان سنة ۱۲۷١‏ كان إبراهيم أغا سر 
سواري هذا الموجود طلب عسكريين لكى يتوجها مع طاهر أفندي؛ فأحضر 
bb‏ عبد الله ومعه عسكري آخر وأمرهما بالتوجه مع طاهر «gal‏ ثم إن 
با عبد الله عرف أنه اتريضس ١‏ يستطيم السقن .فلح يقل عفر بل ار 
Sum‏ بضربه وضربره بالعصئ نحو خمسين Las‏ وأجري سجنهء 
د شرب حصل بديوان المديرية أوان الظهرء وفي أوان العصر أخرج من 
سجن وأوصاوه إلى منزله» وفي أوان العشاء توفي إلى رحمة الله تعالى. 
كل ذلك في يوم oly‏ ومن حين الضرب لازم الفراش إلى أن توفي. 
T‏ 


J 


وحيث إن إبراهيم El‏ لم يبد مطعنًا بعتبر شرعا Lb‏ من ععزة di. odali‏ 
الشهود فزكاهما ... فبهذه النصوص صار إبراهيم أغا هو الملزرم ي, 
عبد الله بابا؛ oY‏ الآمر بضربه لثبوته عليه GL‏ العادلة المزكاة. 
الوكيل رضى بالديّة وعفا عن القصاص . ولذلك فقد حكمن بال ار 
إبراهيم "n‏ سر سواري وقدرها A M c‏ فرش UN‏ ونسعون فرشا 
رثلائون فضة يدفعها من ماله لبيت المال مؤجلة في ثلاث سنين ... فى 
الحكم؟ (أجاب): إذا كان المأمور بضرب الميت المذكور يعلم بدلا 
الحال أنه ل و لم يمتثل ما pl‏ به يضربه AN‏ ضربًا يخاف € عل Là‏ 
1 و تف عضو يكون أمره حينئذ US‏ ويثبوت ذلك الام ر وموت pial‏ 
من الضرب شرعًا يضاف الضرب الذي نشأ منه الموت إلى الأمر والضرن 
بالعصا الصغيرة أر السوط مع توالي الضربات؛ والموت من ذلك يو 

pie على العاقلة أو في مال القاتل إن لم تكن له عاقلة سواء‎ Ga 
ere Vee رجه تتحمله البنية أو لا بعد ثبوت ذلك بالطرية‎ 


القصاص حتئ على قولهما y!‏ إذا كان على وجه لا تتحمله النفس عادة 


وهنا لم يتضح شيء٠ Dp‏ ثبت بطريق شر a,‏ ونه من ذلك الضرب ida‏ 


pal ala Le Y d E‏ والحال 
وارث للمقتول. والنوت 
بالإعلام "itr ail! s Le pree‏ 


adle الآمر تجب الدية‎ als! PIE UP 
٠٠ هذه في ثلاث سنين لجهة بيت المال حك لا‎ 


والحكم علئ الوجه المسطر 
LUN‏ 


اختلف الفقهاء فما إذا كان الإكراه يعتبر أيضًا دفاعًا عن ال تكرّه على ai‏ 


T في استواء المشاسر‎ ee a JL ن الوجه الإشكالي في هذه‎ wha 
Lee المشكلة على السؤال‎ "T aL -T-T بنها.‎ EY ر المرء إلى‎ lá, 


FEN 57 Lel Te 1 إراذته.‎ aa = M أمكن = المستكر 5 قل‎ lal 
LS او وك لم برد القيام ۾‎ PRHE sa| بد‎ 
j Q^ spall s جمهور الشقياء‎ Jdem ن القتل . وهذا قول‎ "E اعتاره‎ 


z parr 





(v A- 38 fod النتارى المهدية‎ CO 


ner ر ارجح‎ NI oN s t قلع بالقاتل الحفيقي‎ Ad 


5 اليك oss a‏ — 
اه سے تو جد سد DO cA sul i‏ وجود Lisl‏ لل شرعي Y‏ يبيح 
"a, soft‏ حا 
a,‏ بخيره؛ إذ أجمع الفقهاء علئ أنه لر أشرف عاي الهلاك 
ن NM Qn‏ = 
v MO‏ , يكن Gut Ei al a.‏ فيأكله. و ليده La LANI‏ ل القاتل 
ely AT "T n i eaa‏ منه. واختلف الغقياء ع في جواز القصاص 
ةو * 5 Jo,‏ 
LIUJ wu mS,‏ والحتايلة quen in| | ya Pr‏ منه بقولهم إنه قل 
LR CI‏ فيعتي 


. T^ 


‘ يره | E‏ 
ع Lu‏ غالا؛ ويوجبول تعز ه إن لم يقنص منه. إلا أن 


iis‏ ) | عدا Li‏ يوسف المتوفئ سنة ۷۹۸م) يختلفون عن alia!‏ الأخرى 
فيا 
TEM‏ تط العقوبة عن المتكرّه على القتل. فيحتجون بأن X‏ 
Ene‏ فقتل لم يرد التسبب في موت القتيل y! Pr‏ وسيله في ید سن 


. Alzzs جا نط على أنسان ل في الطريق‎ iD بمن أسقط‎ a... القتل‎ ١ عل‎ a, H 


(rp y)‏ الفعل الجنائي 
uty‏ أن يكم ون الفعل المرتكب حر Lal‏ لكى بم gh‏ واب lise‏ 
لموجبة للعقوبة (الفعل الجنائي) ؛ As Y st‏ أن يشكل Ga‏ على حق العيد 
]| ن الله. وت تبط حرمة الفعل فى بعض الجنايات بدين المرء؛ إذ لا يحرم 
vius‏ أو الارتداد عن الدين Y‏ على المسلمين . وترتبط فى جنايات أخرى 

is‏ والجرح بواء أكان المجني عليه معصوم pall‏ أو غير معصوم الدم. 

قد يحلل LA‏ الدفاع عن النفى أو كف الجريمة الواقعة الفعل الذي 
Mm‏ باب الج mom‏ فيحل os)‏ فقتل الصائل أو > حه lelis‏ عن 

نفس أو Jun‏ أو العرض أو الأهل إذا تناسب فعل الدفاع عن النفس مع أفعال 
الصانا JE‏ أي لا يتجاوز هذا الفعل مستوى العنف اللازم mM giana iJ‏ 
pus‏ عن النفس وثيق الصلة بالدفع بكف الجريمة في أثناء وقوعها ويتداخل معه 
ms Se‏ هذا الدفاع اع لمن استعمل العنف المتناسب مع الجريمة ضد شخص 
کر لکنه عر FINE‏ كان يرتكبها . 

اجن jet‏ الفقهاء ما عدا الحنابلة على وجوب الدفاع عن النعس 
eae‏ ؛ عليه 78 كلف الأمر نفس الصائل . ويستنبطون هذا الجکم من dj‏ 
y Kal ub»?‏ لل Sig‏ 4 [البقرة: 0 فيفسرون هذه الآية على أنها تحرّم على 
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المسلمين التسبب في قتل أنفسهم إذا كان بإمكانهم دفع ذلك. ويعد الدن 

i ١ 8 F 1‏ - 1 
النفس أيضًا دفعًا صحيحًا للعقوبة إذا قتل الشخص الذي أشرف على الاو 
i Ls‏ الجوع صا > الطعام اللازم ليفدى يك Laon) "T‏ رقف 5 أن an Lam‏ 
àl Jis.‏ القبل تصرف تصرفا „Full Ac Vs ows‏ وهذا T atl» D UT‏ 


فى م مخمصة ليفدي نفسه فيأكله؛ وهو ما لا يبيحه الشرع مطلقا. ولا يترتب ول 


القتل أو الجرح Le las‏ عن النفس CP ul‏ ه جنائيه ولا مالية. حيث are‏ 
أفعال العنف اللازمة لهذا الدفاع tel‏ لأن الصائل يعتبر في مثل هذه الحالان 
غير معصوم الدم. والحق أن موت المعتدي أو جرحه يعتبران من ضرور 
القصاص P‏ لعدوانه . 

CEU‏ الدفاع عن العرض عندما تتعرض المرأة لمن يريد أن يشجا بي 
وتحاول الدفاع عن نفها. ودفاعها عن [IS‏ واجب علييا إن كانت قان ji;‏ 
ذلك . وتعتبر فد وافقت على هذا الزنا إن استسلمت لمن حال عليها qp‏ 
2 قدرتها على رده. - ومباح لها استخدام كافة الأساليب التي تمكنها من كن 
الاعتداء عنهاء بما في ذلك قتل الصائل إن لم يكن أمامها سيل آخر غي ذلك 
بل uo Lies u‏ باب Qu FN‏ تلت فهي من الشيدا. 


ARE. 
11 s 3 | ويشرح أبو‎ ٠ F م منواها الج‎ 
E iuum من مشتبي الحنفية في الت‎ pA! لسعو‎ 


عشر في الفتوئ التالية mnm‏ & الشرعي لامرأة تعلم أن زوجها قد qb‏ 
c‏ = 


ینکر الأخير طلا فيا ويطالب بحشوفه الإ وجية. 
موال: إذا قال زيد: s las al‏ ستكون | روجتى مطلقة tsb‏ | 
و AL‏ تعلم هذا الأمر ولكنها a Y‏ إساته vM un eee‏ 1 


e‏ إلا 


١ كانت‎ 


FI -— 3‏ - 4 را تسيب 
ue‏ أن A~‏ 


puso كل شيء تملكه لتخلع نفسها.‎ esn 
ولا قتف‎ 





OI‏ انضر: 

. 4nd Mehmet Ertugrul DÜzdag .seyhÜlislam Ebussuud Elendi fervalari 
cheer Endi ane 777 | 
pes p TÜrk barat, ?nd edn. (Istanbul: Enderun Kitabevi, 1983), no. 781 
لمو‎ 16 a ١ 


QAI) المرجم السايق اوی رقم‎ FU) 


AT 


— — 9 & aa Labs 
أن تضع له السم في‎ o 


73e!‏ ال فإن أعراضهم تنتيهك epe t; Ly‏ وأهليهم من ولذلك 
b = yl‏ 
eren dl rs da S‏ في jam ٠ sorte oa‏ له 
y‏ اك 2 


uz s,‏ شرط أن يكون القتل هو السبيل الوحيد لكف الجريمة. 
با Se‏ ان لانتفاء STS a nom i uet Jt yes "^ buon‏ 


يمة في أ 
ini‏ }= ل دفاعه. iind Seal "FEY‏ أربعة رجال سا S‏ 
ين Yea,‏ لقيو 


^ المذاهت الأخرئ بشهادة عدلين. معللين ذلك بعدم الحاجة إلى‎ is. 
العاشقين» وإنما كدفاع عن المدعئ عليه من‎ SY Jud فى هذه‎ " ni 
عن ماله. فتوضح‎ EUs العقوبة أخيرًا عن المتهم بالقتل والجرح‎ be ْ 
ابت ى التالية التي سظرها أحد مفتبي المالكية بالبر المصري في القرن التاسع‎ 
يجوز الإفراط في العتف إذا عورش أصحاب المال المسروق الشرعيون‎ d os 
فى أثناء استعادته. والواقع أن مئولية القتل تعتمد في هذه القضية على الخلاف‎ 
ملكية عجل كان البب المباشر للعراك الذي وقع:‎ » 
«(سئل شيخنا أبو يحيئ رحمه الله تعالئ) عن أخوين ضاع لهما عجل‎ 
أخذه فتعرض‎ bhb بجوار بلدة غير بلدتهماء‎ Yor فعيا فى طلبهء فوجدا‎ 
جل اسمه يوسف ومعه أولاد أخته» فتقاتلوا ببب ذلك العجل.‎ Lag! 
JU, فمات أحد الأخوين. فادعيا أخوه الحاضر معه أن يوسف قتله فأنكر‎ 
إن الميك ضربني بنبوت فانكبيت على وجهيء ولما أفقت وجدته ميئًا‎ 
فصدقه أخو الميت في ذلك. وقال‎ od راولاد أختي حولي فهم القاتلون‎ 
له وتفاقم الأم ر بينهم» فما الحكم أفيدوا‎ bull بل خالنا هو‎ o> irr) 
فأجاب بما نصه: الحمد للهء إن كان العجل ملكا ليوسف ومن‎ fole 
ولم يمكن دفعهما إلا بالقتل فالقتيل‎ em بغير‎ eis! Glug ales معه.‎ 
كان عجل الأخوين» ويوسف ومن معه متعدون‎ on ل‎ ple آنه‎ 
ا مسف‎ voe ا سول‎ at 
1۳ 


[يعترف المالكية بالمسئولية الجماعية في القتل ؛ yy [37 Y7 Y. om‏ 

وغيره سواء؛ ولا شيء في هذه القضية أحسن من الصلح. f" Wy‏ 
اقرل: كون العجل للأخوين لا يحتمله لفظ السؤال؛ بل هو i A”‏ 
ليس لهماء فقط الاحتمال الثاني وما بني عليه ونوقف الدفع على ph‏ 
حلاف الأصل» وليس فى السؤال ما يشير aJ‏ فالظاهر أن هذا من الل ره 


ا 


بعين أولياء المقتول Last‏ من المتهومين ويقسمون عليه خمسين بم 
وينتصون «a‏ ان شاءواء والله elei‏ 
(£-Y-Y)‏ الثوبة 


يمكن للتوبة أن تفط العقوبة عن الجاني على نحو فريد في hu‏ 


المسائل . فهي من الدفوع المثيرة التي لا تنصهر مع نظريات E 2 pull‏ عند 


الغرب لعدم ارتباطها بالقصد الجنائي ولا بحرمة الفعل الجنائي. وتفسير ذلك أن 
العقوبة تسقط عن الجاني إذا كانت جنايته لا تخل بحقوق العباد» ومرجع ذلك أن 
من غايات العقوبة إصلاح حال الجاني. فهو يثبت بتوبته بأنه قد صلح ولم يعد 
بحاجة للعقوبة. فالتوبة عند مذاهب أهل السنة häss GS‏ حد الردة Led)‏ عدا 
1 


, (T), T = "P ss م‎ a 0 [ $5 Jl 
ردة بسب الرسول) ونسقط حد الحرابة كما جاء في القران . ويستتاب المرتد‎ 


T ل التوبة فى حال‎ LE الحد. ولا‎ ae him dui لو ل دار الإسلام‎ m 


1 الجاني قبل الماك به. والتوبة هي نية الرجوع عن المعصية‎ U إذا‎ Y! 

الطاعة. وتحدد pay‏ المذاهب الغترة Ji‏ ني لا A‏ للمدعن عليه أن يدبن sa V‏ 

نوبته. ويشترط المالكية بالإضافة إلى Mild m‏ 
T‏ 


aM 2 .* «M ul 59 da 
- أو السرقة‎ ^E | عن القت‎ gel! نسو ده لتي تسقط حد الحرابة‎ LE. 1 


» i | MI a 8 35 rt 
+ عن حقوق العياد.. وعند الشبعةة وبعض الأقوال غير الراجحة ع رر‎ e 


0 a 4) 
a AA tM ph cupidta 
في اء نوی على العام عالك. سل‎ c 
plil عة‎ IPIE 


(TAT) Q^ (pL Amas ) P14 + i. Fy 
iui Tio بى ايز‎ FS Bets É ارون‎ GE Sp قوله في سورة السائدة:‎ )١( 
. oj ويلك‎ all ولیم ين جنب أو يا , | برج‎ Laad RE بسا ر‎ 


) فى weil‏ عذال zi J © Lis‏ ٥وا‏ يمن d de‏ تهنا عق را ا 
«m‏ 


M 


! x 1.2 * à 1 N T 1! uz Lal 4 i. d ME 
الحذود الل‎ D$ a في لمحكمة‎ rs n "5 لزت التوبه بل‎ ZU 
b ai 1 = 7 a a a 1 الماد . "ا لكنها اي"‎ — 4 Tru DU ay b . 


A ,‏ 
AA‏ * 
e. "‏ الاشتراك في الحريمة وتعدد الحناة 
جد YI SU‏ فيما عدا الأحكام المتعلقة Ko sal SYL‏ 
اا ا فى الجريمةء ولا يفرق بين الاشتراك الأساسى ne‏ 
‘i tali 1‏ أن الفقياء ناقشوا أصول istadi Ue el‏ اذا تورط أكثر 
مان قى جناية واحدة. . فعند معظم المذاهب لا يجرم المشاركون في جناية 
العقدية إلا إذا قاء كا dl.‏ منهم بتنغيد كافة Gp . ls pole‏ سطا أحد 
ed‏ علن دار ودخلها ليلاء dl,‏ عقدا ثمينا منها ورماء من النافذة إلى 
T" us, i‏ 4 هرب zs‏ بالعقد؛ d‏ حد الرقة على اي مهما ؛ oy‏ 
گا us,‏ منهما لم ينفرد A‏ سائر العناصر التي ينطق بها on‏ السرقة 
ے: +-5-3). بل يغالي الحنفية في اشتراطهم بالإضافة إلى ذلك أن تبلغ 
FPE‏ قيا كل شخص النصاب اللازم لإقامة الحد. 


uS حت‎ 


"m 


عم الشكل ال Uy a‏ الجنائية الجماعية في أحكام الحدود على 
عد الح ابة؛ إذ لا تفرد الظروف المشددة التي تتسبب في تغليظ العقوية. مما 
بعني أنه إذا استولئ شخص من المشاركين في واقعة الحرابة على مال احد 
المعال عليهمء a»‏ جميع المشاركين بقطع أيديهم اليمنئ وأرجلهم o!‏ 
وهو حل الحرابة مع ال قه مث : .(Y-1-Y‏ ولكن العكس صحيح أيضًا فى 
مدأ جماعية المئولية عن الجرم؛ فلا يقام الحد علئ جميع المشاركين بالجريمة 
ذا سقط عن أحدهم ببب القصور أو بعض الظروف الأخرى Les)‏ عدا التوبة 
y 2v 3 J^‏ في | لتائب). 
ac‏ المذاهب فيما يتعلق بالقتل L)‏ عدا المالكية الذين يأخذون LS-‏ 
LU‏ فى eU‏ لاحي - tele‏ المثولية الجماعية) على أنه اذا صال غير واحد 
عي شخص فيجب علي المدعى فى دعواء pele‏ أن يحدد الفاعل الذي نسبب 
لبا في un: oy‏ 


STRE = = P - E F * +. * t | »2]‏ ا 
تل . ولا LE‏ دعوى المدعي ال هو عجر عن : = 


0 


هذا الحكم في الفتوى الحنفية التالية إل 

J yh bla , (a AOA) ia E nun. ^‏ ا 

pd i إحدئ القضايا النى نظرت في مصر‎ ale 

jl اد کان‎ : dU 

القاضي للدعوئ Y‏ يعني إسقاط العقوبه عن Landi t‏ 2 

وسحاكم الدولة كلاهما بغصلرل في الجرائم التي وفعت بمصر لي jl‏ ال 
عشر كما IUE pie‏ لسحث )1( 

‘ys CE!‏ ن فاضي الجيزة في أو ولياء دم ادعوا على ولي pir‏ ر وار 

"T. ind] أحدهم‎ i مورّثهم كان في أرض له ونو‎ ob صر البالغ‎ NF 

مض Dou Ly‏ ر فى مقدم رأسه؛ كشط الجلد وكسر Td‏ فسأله Ww ps‏ 


به ail : aM‏ أحد المدعن عليهما ولم TY‏ فا یله Aerie‏ 


F 


وأقام بها ذا فراش حت مات بسب ذلك a‏ وانحصر ميرائه في a)‏ 
فا ani‏ ر هنهم عمن يدعول عليه بضرب الحجر من المدعئ عليهماء Qf‏ 
egi‏ لا يعرفون الضارب بعينه ولا يعرفون سوى ما ذكروء في دعواعم؛ فر 
الحکے؟ gel : (lel)‏ على الوجه المسطور TERT‏ اجات 
العلامة الرملي عن نظير ذلك بأن باب الدعوى معتوحء BO‏ عن المدعي 
واحدا T2‏ ی غليه سمعت دعراه وقبلت Nem (Rua‏ واحد غير ge‏ 
لا ُسمع ؛ ؛ ن شرط صحة الدعوئ العلم بانمدعئ عليهء والله تعالئ أعل ON‏ 


من الضروري ARES, Imc Lal‏ الجنائية في || oc) " Crp b‏ في 


المائلون أن il‏ المدعي IE‏ افعال کل واحد منهم b e‏ |« ل AA;‏ 
jJ‏ الموت إن وقعت منفردة- في آن واحد NUS‏ فإذا قعل glad UAB‏ 


في أن واحد وإذا أثبت عمدهم في القتل. > فيمكن | 


ن يحكم بقتلهم M‏ د لوأك 
فعلوا واحدا تلو الآخر. oH‏ دم الق على اول من صال عل oe | “l‏ 
zl :‏ 1 ات 
خلال يوم م ن الاعتداء $ عليه؛ وإن لم يمت في اليوم الأول قدمه عل آي 

!|« ا "o.‏ . | 8 
الحالتين. ويتضح مدى لعقد هذه الأحكام فى 
لقضية التالية التى رفعت لإحدي المحاكم المصرية سنة NAVA)‏ | 


3 4 PLI 4 بإفادة مد ضبطية مصر فى‎ (J) 


p e E" المذكورة‎ Lap فا‎ LEX "EE "e iad) مر‎ A 
A 





3-2 f a) الفناوئ المهدية‎ OD 
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| ويد بهجة ابن المرحوم الدسوقي بهجة بن علي هن الناحية 
ulej 1‏ مع فته بشهادة الشاهدين المذكورين. ال e La 4 hell‏ كال 
مضان موسئ المرزوقي بن موسي المرزوفي بن إبراهيم 


p whom 


293 A I 


' ) adam o 
فما كان من المدعئ عليه إلا قتل رمضاد‎ cial Sy ون هذا عداوة‎ 

| 00 m T uf Adi 
المذكور أعللاه ولد المدعية بضربه له عمدا عدوانا وهو تائم بدوار‎ ay 
ررك عد الله المذكور بحجر عظيم في رأسه وبتقصيرة من خشب‎ 
وذلك في‎ spl وه 7 - رطنه سكينة حت خرجت أمعاؤه وسال منه‎ 
- لدوم وشى بطنه بس‎ 


رن الت الموافقة 5 جمادئ الأول سنة 40( ومات رمضان موسئ ولد 
TC‏ المذكورة بسبب ذلك في يوم السبت المذكورء oly‏ هذا المدعئ 
عله أمر بذلك وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا USUS‏ مختارا 
ass‏ ذلك ذكر المذعيل عليه أنه أقر بديوان مديرية الزقازيق بحضور حضرة 
مديرها وحضرة قاضيها وبحضور الشهود المذكورين أعلاه أنه توجه مع 
SLL.‏ حضارة هذا إليل دواد محمد بك عبد الله بعد ثلث الليل الكائن 
Jal‏ المذكور بناحية الصنفين فوجدا باب الدوار مغلقاء فدخلا من باب 
الاصطبل لكونه كان مفتوحًا وكان وراء باب الدوار حجر عظيمء فحمله 
سليمان حضارة هذا hy‏ محمد بهجة المدعئ عليه وتوجه به إلى رمضان 
vole Medal‏ فوجداه UU‏ أمام القهوة التي بالدوار» فشريه محمد بهجه 
المدعى عليه هذا بالحجر المذكور عمدًا عدوانا على رأسه ووجهه. فبضربه 
له بذلك انقلب رمضان المذكور علئ وجههء فعند ذلك ضربه سليمان 
حضارة هذا عمدًا عدوانًا بسكين كانت بيده فى بطنه فشقها وخرجت أمعاؤه 
نمات بفعلهما في عصر يوم السبت التالي لليلة الضرب المذكور الموافق 
١‏ جمادي الأول سنة 80( ol,‏ فعل كل منهما قاتل ومهلك لو انغرد. 
OU‏ إقرار dam‏ هجة المذكور بشت all‏ والاسانة ul‏ حصلت لة.في 
المأمورية وفي ديوان مديرية الشرقية. فعند ذلك ذكر سليمان المذكور أنه 
pet‏ " في ذلك ولا له معرفة MW‏ فعند ذلك صدقت قاطمة المدعيه 
ى ما أقر به المدعئ عليهء وأن إقراره فهو بالطوع والاختيار من غير 


VW 


إكراه ولا إجبار» صادر ذلك بحضور من ذكر. ٠‏ ويطلع على هذه ajo!‏ 
حضرة العلامة الهمام مفتي الأثام Jede PR! ia‏ المصرية ju‏ 
الحكم الشرعي. (أجاب): ... والحال هذه على أن 
ab RE aa‏ ^ سه المذكور على التعاق. , 
لضرب الأول كان من المدعئ عليه والضرب الثاني كان مر کا 
ly jer‏ المقتول كانت به حياة مستقرة بعد ضرب pide‏ 
بعد الضربين | بمدة تزيد ع ن مغدار ta‏ ولي هذه الحالة يكون pul‏ ل شو 
el‏ والقصاص منه علئ فرض ثبوته. des‏ الأول ل التعزير BW‏ يل 
للمالكية قول آخر كما نقدم li um Oy pak: Y ol TRI‏ ل على الشخصر 
الذي تسببت أفعاله في قتله مباث ة. رإنما يوجبون دمه عل كل من | 


بالجريمة. کمن حرض عليها وأعان على ارتکابها. ولذلك 
القصاص من الشخص 


j 


يصح عند LILII‏ 
ن الذي جهز السم ol-‏ كان يعلم أنه سيستخدم في فقتل إنسان 
آخر- antl,‏ ن الذي وضعه بالطعام أو الشرات. يصح هذا ge e‏ 
المثال - Qd‏ الثلاثة الذين يجرون شخضا إلى مكان dies‏ رى ويقتله parl‏ 
بطلق ناري بمفرده. 

لا uel an‏ من أحد القتلة بسبب بعض الصفات الشخصية التى تسقط 
عنه als ٠ i pial‏ يكون قاصرًا أو مء ن أقرباء القتيل (فلا kx‏ ل الوالك uS Wa‏ 
سترى في ٠ (£-£-2-" ume!‏ ويدهب e ib‏ -خلافا للمذاهب الا ع 


| أن أنه لا قصاص من أي من الجناة في مثل هذه الاي . 


CE- YO‏ العقوبات 
-£ 17( أهداف العقوبة وأحكام تنفيذها 


mL le! pM ن‎ 
1 Sua! 


ÉL | 5‏ ر الجانى مد 
سي agn‏ | ب ني الفقه الإسلامي كمعظم نفل “م العقويات الغ is‏ 
أفف إلى ذلك أن الأحكام | الخاصة بالعقويات وثيقة الصلة كر .. "P‏ 

دما ” Aw‏ 
رزه ولا wai:‏ ر ذلك على أحكام الق dini‏ ' 


| PA با‎ 
= سد‎ 
sell (4) 


.(1AT =A NS السهفية‎ a! 


A 


oru "‏ وبما أن i‏ هي القانون الديني الذي يحكم العباد. فإن 
n‏ 34 ت بعذا «C P‏ أيضا F " L L2, y‏ 
ينين أخكام von‏ | الحد Vica mE a‏ 
مڏه هي الحاك ي a) LEX UT‏ (صحث: 1-0-7( 


ا فى M jl ley Lal‏ الاب في uii id P‏ 
P‏ كف الناس عن اقتراف المعاصي . ويشار إلى الزجر في القران بكلمة 
رکا فیما يتعلق الحدود" وتتضح أهميته من وجوب إقامة الحدود أمام 
1" ون الرغم من اعتماد أحكام QU‏ علق or om‏ ا فما يزال 
2 رور فبها كما جاء في say‏ رگم ى se Sz Gu‏ الأب mL‏ 
DP |‏ 1/9]. وجرت العادة على فهم هذه LYI‏ على أن في القصاص 
بز لاس عن الل 
ىرل أهمية القصاص في عقوبة القصاص (أو القود) في القتل والجرح 

PP ag d‏ أن «النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن؛ . وتتأكد 

tinal! Ve illl بد من القصاص من‎ Y ulus. القصاص بإجماع الفقهاء‎ d, 
قتلوا بها غيرهم: وأنه يجوز لورئة القتيل القصاص منهم بأنفسهم تحت‎ a 
v ويلسب القصاصن 1553 ايشا‎ .(Y- Y y-£-Y : متت‎ PY إشراف أولى‎ 
09233 4,555 aii qu jit زا‎ ee C» 4 توبات الحدود» فاقرأ معي‎ 
Nak & وارجلهم‎ Spal hi j Wis Ff Res تادا أن‎ M ى‎ 
(LÀ De yayi à 5 Cai فى‎ d E NS ey =. «i We 
SIG CS GU. TEC di) i SAG وقوله:‎ Cre [المائدة:‎ 
تجعلان عقوبتي‎ ez Yl فلتجدن أن هاتین‎ [FA ر 42% [المائدة:‎ 2 pis 4 
لمن يرتكبون هاتين الجريمتين.‎ te ال فة والحرابة‎ 

بعد إصلاح الجانى -أي محاولة زجره عن تكرار جرائمه وإعادته إلى 
quiet di‏ هو المبرر الرئيس U‏ للتعزيرات التى لا بذ أن تتناسب -كما 
سرى- مع وضع المتهم لتحقيق أقصى 5 لها . 





E * l ع‎ he rur L, * a Pee fre = 8 "T . : f PEEL 


| 
ا الق * [TA‏ 


4 





يمكن أخيرًا أن نكون العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بتعجير A‏ 
NER Ep a3 Gob‏ . ويعد هذا هو المنطق الى , 
إليه العقربات الصادرة بطريق السياسة» بمعئئ الإجراءات العقابية التي pie‏ 
ولو الأمر لتحقيق المصلحة السياسية أو لصيانة الأمن العام (مبحث: ۷-۲ 
ولا تخدم سائر oy‏ القتل هذه الغاية؛ 3 يقتصر فقتل القاتل ys ole‏ 
القصاص لا حماية naiai‏ ع؛ ويتضح ذلك من خلال توقف القصاص ل في al‏ 
على إرادة ot BY!‏ - | 6 ورثة القتيل. وتعد حماية المجتمع أيضًا هي الغاية ر 
التصدي لمن تكررت Gell al ea‏ فيقول الماوردي: !]9 يجوز DUM‏ ر فيمن 
تكررت منه الجرائم ولم PR‏ عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس 

بجرائمه حتیٰ يموت بعد أن يدوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره ye‏ 
لتا وإن لم يكن ذلك Mela‏ 

اتمضت المذاهب باستثناء Nt sod!‏ دينية في إقامة THUS‏ 
فعندما يحد الجاني فهو يكفر عن الأثام التي اقترفهاء ويرفع عنه العقاب في الدار 
الآخرة. وذلك زعمًا بقول الرسول: ‘tn‏ السَارق إذا SE OE‏ يده إلى godt‏ 
لم 4 Jt tay iL‏ لين Pt‏ إل أن الحنفية يقولون إن الل peti‏ 
الا إن تاب توبة نصوحًا Y‏ بإقامة الحد عله. | 

تختص الدولة دول سواها بتنفيذ الأحكام الجنائية. 
استشناءين . Gad‏ لأولياء الدم (أ, ولياء القتيل) عند المالكية والشافعية القصاص 
—— بإذن القاضي . Gey ٠‏ المذاهب elit‏ ء الحتفية على أحقية مالك 
العبيد بتنفيذ الأحكام الجنائية على عبيده. ولكن المالكية OF‏ من ذلك عقو رة 
القطع التي ينبغي تركها لأولي الأمر في الدولة. 


ol Ni‏ لهذه القاعدة 





Un الأحكام السلطائية للماوردي (ص/‎ CO 
: dal (Y) 


, i لمعت‎ l asl | k - 8 5 i ق‎ = | j a Ji \ " , 


ya 


3a dg أنه لي سال‎ Yiu ; LA s y. Ls لأحكام الجنائهة فور‎ | Aa | 
i ! Ti Lá aL ji بأصل‎ [ 
eS secu — A A sil ALII iL» تهدد‎ i 
à E og =o; 

و القاسة؛ فحوز 3l‏ بۇ جل تلد الحكم إلى أن لمح Jl!‏ برف 
Lr‏ 

L=‏ ولا يتغل العقاب الد ال EL‏ خوفا 

d m |‏ ن الخوف على يه . و" عل 
ul €‏ جا حن نضم حملها. وإن كان الحكم بقتلهاء فلا ينفذ إلا 


زا حكم على uà‏ ارتكب غير جريمة بعدد من الحدود المختلفة. فلا بد 

TE وإن استحال تنفيذ هذء الأحكام جميعها لإأسيات‎ ata do. m 

eT "um 9‏ المذء ES‏ المتعلقة piau‏ 2 العاد والانتياء بالأحكاءم 
dE‏ 


zc 
القتل أولوية على الحدود الأخرى من الدرجة نفها‎ as, اليه‎ 


5 a! و شی اب‎ AA, 4 لس‎ IL = BICI سا‎ P 1 BE 
85 دين‎ 7B oua. 1 i 
A ۾‎ lI | لوده بمعنى بمعنئ أن تقطع يده اليمنئ على‎ 1! hs لحد‎ 3l 
- a - حب‎ 


لل على As ~ eee]‏ ماين أخرى عل شرب الخمر. Ia! a‏ حكم 


= iex 
T = 


.م أن Lez‏ عبنه قصاصًاء ويجلد ثمانين جلدة على القذف. Gua‏ على 


W aleti al: | E - 7 ut 
من‎ EY بده على السرفة. فعلئ الحاكم أو نائيه البدء بفقء العين‎ ME. un 


e‏ العاد؛ ۾ — " a eza =h‏ =- حد Aill‏ الذي Lal a£‏ من 
حتوق المباد. وله أن يختار بعد ذلك الحد. الذي يبدا في إقامته . فإذا كانت عقوبة 
ge‏ هدا JU udi‏ شي الرجمء فيج A —- La Lil‏ ته LS Las‏ ۾ sdl‏ 
ثعاب: eee‏ على ' التدذدف؛ ay‏ كلبيما - ن حقوف العساد. و نها gens Am. 5i‏ 
اولوية عدى الحدود الأخرى فيجب أن يرجم الزاني Yal‏ نما RUNI T‏ 
أخرئ؛ بما أن الزنا والسرقة من حقوق الله. 
Piu‏ کہ VN‏ يلي عدذا Son‏ العقويات المختلشة التي و ردت في WEIL]‏ 
خنببة. وترجد عقوبات غيرها؛ لأنه يجوز للقاضى وأولى الأمر فرض العقوبة 


"- لمنعه من‎ oa 3 as المذنب‎ (€ NR wed jem عي بشدرونها.‎ 


h "d = 
P = 


uer‏ ن الرجال axes nm E 1 dad‏ أيضا أنه أتى 


۷1 


فأمرها فتحولت من دارها وطين باب الدار بالطوب والطين wen‏ سيائل 
رجلدها في القفة؛ وكانت خذلاء أي غليظة الساقين حسنة |j je‏ 


Ske بين فوم‎ ule: 


| التوبيخ‎ (Y- t- Y) 
E -أى العلامات والايماءات‎ toll بعد التوبيخ بالكلام 4 اتجهم‎ 
E استياءه من الذنب- أهون أشكال التعزير؛ |3 تندب هذه الأشكال‎ m 
أوثق إلى إصلاحهم بعد وعظهم وبخاصة‎ WY لخاصة الناس؛‎ Le لا‎ cau 


£79 07( التغريم 

يجب أن تغرف بين التغريم والدية: GG‏ الديّة. ue‏ من ضروب التعويض 
الذي يحق للمجني عليه أو لورثته. وأمًا التغريم: فهو المال الذي يدفع للدولة. 
أضف إلى ذلك أن الجاني ليس بمن يدفع الدية في حالات كثيرة؛ ولكنها i‏ 
على عاقلته. ويعد فقهاء المالكية ددعم هم من يجمعون على جواز التعزير isk‏ 
المال. وتختلف آراء الفقهاء في المذاهب الأخرئ. ويرجع الخلاف إلى الأسباب 
التي تشرع للدولة أخذ مال الشخص. ولا يحلل ذلك عند الحتقية Vi‏ أبو يوسف 
-ولكن ليس كشكل من أشكال مصادرة الأموال رإنما كوديعة تضمن استقامة 
الجاني في المستقبل. ومع ذلك يعد التغريم بأخذ المال من العقويات المتعارف 
عليه رغم اختلاف الفقهاء في ذلك. فيطرح أبو السعود وهو من مفتيي القرن 
السادس عشر القول غير الراجح لابي بوسف باعتباره الرأي الرا 
إذن العرف العثماني الذي جرى على تغريم الجناة: 

سؤال: هل يجوز التعزير بالمال شرعًا إذا استصلحه القاضي أو الوال ؟ 

الجواب: سمعت AE‏ يقول إن التعزير بالمال جائز إذا استصلس, Et‏ 
أو الوالي. ومثال ذلك أنه يجوز تعزير من لا يصلي الجمعة بالمال. esas‏ 


ws 7 


Am وهو‎ ST 


Na EMA f un) المعبار للونشريسي: المجلد الثاني‎ CX) 


۷۲ 


بعم التعزير JUJL‏ علئ أ أية حال؟ v ioni t‏ يجوز التعزير JUJUL‏ + إذ رای 
dii d‏ ماله dd PN‏ ويعاد له y‏ 


p 


P‏ أو ا 
MM roa‏ : وهدا يعني 
dA s. us.‏ مع خيل "e‏ من يخرجون على الحاكم. وأيده الإمام 


التمرتاشي في هذا القول. وقلنا إن مثال ذلك أنه يجوز تعزير نارك 


Jt بير لد‎ 
a; الجمعة‎ s 
come (£-1-vy) 


VIRIS RR موسي ا‎ -Vh 


المديئة bala‏ بجرمه. 


aM‏ ا ومن 
Ma e"‏ ول 2432 


Aa = i‏ منادق 


"I (o-£-v)‏ أو التغريب 
ورد النفى في الكتاب واد لنة U pias‏ لنوعين من جرائم الحدود؛ og‏ في 


الح ابه شي rw PT à 0j Ar d Syke all Er > C» : i»‏ أن 


unl ين لدي أذ نوا مت مرك‎ eS Leld ES d gia Tar 
وورد في‎ elr [المائدة:‎ e - eS في‎ 2s GC فى‎ si. a) <i; 
لزنا فى أحد الأحاديث التي رويت عن الرسول'". إلا أن معظم المذاهب تفسر‎ 
أن يتوبوا. والمالكية وحدهم‎ JI كعقوبة للحرابة على أنه حبس المحاربين‎ Fa 
هم من بعتېرونه تغريما وإبعادًا عن الوطن والاهل؛ ولكنهم يقصرونه علئ الرجال‎ 
دون النساء. ويعد النفي في سائر مذاهب أهل السنة باستثناء الحنفية عقوبة‎ 


V‏ لحد الزائي غير المحصن (محث : yi ,(£-1- Y‏ أن المالكه والشيعه 


بشصرونه علي ال Ji‏ دون النساء؛ ذلك أن نفي النساء يعني إكراههن wl ide‏ 





E | a à PM (t! 
(out nns) حدبث أبس المستشهد به في‎ A 


vv 


بعيدًا عن أ هلهن من الرجال مما قد يعرضهن للفسق والفجور. وتشترط الل 
الأخرى للسيب عينه أن يرافق المرأة التي حكم عليها om jer ue‏ 
در em)‏ مصرم ليلازمها وليرهاها. وكذا p‏ النفي عند الشيعة شرپ Lil‏ 


, 631 yal 
الحبس‎ O-£-Y) 


ET Oi المتعارف عليها للحبس ارم نطاق‎ A Us الو‎ E nai 
رد الحفرق‎ Mee فهي الوسيلة القصوى للقسر في القانون الخاص بإجبار الدائئين‎ 
لأصحابها . فبوسع القاضي حبسهم حتئ يدفعوا ديونهم» أو يؤدوا الواجبات ال‎ 
La, عليهم. أو بتبتوا إفلااسهم » 1 تعدرهم عن الوفاء بالتزاماتهم. ويجير الشرع‎ 
حبس الاحتياط إلى أن يتم التحقيق في الجريمة. ويندرج الحبس تحت علوائين‎ 
باعتباره من التدابير العقابية. فكما رأينا في الفقرة السابقة. فإن التفسير المتعارف‎ 
كما أنه يمكن التعزير بالحبس. وتترك مدة‎ E للحرابة‎ Mum au عليه‎ 
حت‎ ee الحبس لتقدير ولي الأمر الذي حكم به. فقد يكون أيامًا أو‎ 
وهي‎ WX يتوب المذنب. أو بل حتئ يموت . ويضيف الحنفية حالة أخرئ‎ 
المحبوسون‎ e لسن برف بعاد حده مرتین من قبل . والأصل أن‎ iu pi px 
, الدولة كساؤهم وطعامهم إن هم عجزوا عن ذلك‎ ule عل أنفسهم؛‎ 
الحلد‎ (V- £- Y) 

يعاد الجلد بالسوط من العقوبات المتعارف عليها كثيرًا في الشريعة. واتفق 
الفقهاء على ألا برفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو aly‏ إبطه . وتختلف 
شدة الجلد باختلاف الجريمة؛ فيلزم أن يكون جلد الزائي اشد من جلد القاذف 
وجلد القاذف أشد من جلد شارب الشمر. ويجوز جلد شارب الخمر LA‏ 
بالجريد أو بأطراف الثياب أو بالنعال. ويؤمن الشافعية والحنابلة في الحقيقة 
بوجوب 4 العقوبة على هذا النحو. واختلف النقهاء في اعتبار الجلد من 
التحزيرات. فيوجب البعض أن يكون جلد التعزير أغلظ من جلد الزنا. فى حي 
يوجب البعض. الاخر أن يكون أخنتٌ من جلد شرب الخمر. 


Vt 


[m‏ في ds‏ أن صم انا lali JU JI, l3 ami «LL JI‏ يت د ال جال 
حتيل و m‏ (باستثناء e‏ إذا كانوا يجلدون علئ القذف) بعک sl ll‏ 


stl 
ما يستر جسدهن. ولكن إن كان عليئ المجلود فروة أو جبة‎ ye 
d al alU ویندب كما ورد‎ rill Ju ,ب لأنها لو تركت عليه لم‎ ib din 


ge |‏ المذنب في ملا من الناس. ويجب أن تفرق الضربات على البدن ويتقي 
“Sel ein‏ القتل كال اس dz‏ . ويذهب المالكية إلى أنه Y‏ يجوز الضرب 
mu‏ . بان s ap‏ بالجلد تأديب المجلود د لا قتله. ab‏ کال HP‏ 
a‏ را لا يرج برؤه» فبخفف عنه حد الجلد الذي لا يسقط بعد الحكم 
وذلك ie‏ بأطراف الثياب أو النعالء أو إذا اشتدت حالته بحزمه من 
is,‏ ضرب المذتب في الحالة الأخيرة مرة أو مرتين 


b i‏ أن بجر س الضارب على أن quest‏ الأعواد 


—- أو مائه عود. 
£A ls! i:‏ ماده حلدة 
Ls :‏ بدن المش 8 o‏ 

phi; sai,‏ اليد بترها | من الرسغء أو قطم a‏ وترك الإبهام كما عند 
اللبعة. ثم يغمس موضع القطع في زيت مغلي بز زت به على نفقة السارق. 2b‏ 
Mer Lan. Als‏ في يده اليمنئ أو إن عاد فسرق "dd "vibes‏ 
nS lI eats -a‏ والحنفية يوجبون حبسه إن عاد فسرق بعد قطعهما؛ اما 


المذاه الأخرئ فيجيزون قطع جوارحه الأخرى. 


SHE القطع من‎ (4-¢-Y) 
s ende ار‎ yii" 
ور“ جله اليمنئى . ويعاد الفط من‎ P عاد فسرق تقطع بده‎ Vr ونرك الإبهام:‎ 
خلاف واحدةٌ من عقوبات الحرابة وأحيانًا ما ينفذ فيمن خرجوا على الحاهم.‎ 
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4 Sy ou Y. ail ل دان‎ ub C. Eft: Y ui Me Sia D He كل‎ vc ai CU, : لشوله:‎ DUET 


[T : [النور‎ éco aia ن‎ PAIR Wet in nar ki D 


Vo 


(Y - £-Y)‏ قصاص ما دون النفس 

يجوز قطع أعشاء الجائي أو جرحه أو فقء عينه قصاصًا اذا "T‏ 
gba ai ja‏ . ويوجب المالكية والحنفية تأجيل العقوبة حت تلتثم Lum‏ 
المجني qm ede‏ لا يتوجب am‏ القتل الذي يسقط حد الجرح. وتجيز N‏ 
الأخرئ التعجيل بتنفيذ العقوبة. ويوجب المالكية أن يقتص من الجاني عن Jp‏ 
طبيب يتأجره المدعي . 0 


)١١-4-5(‏ القتل 
الأصل فى Lis‏ عقوبة القعل على المحكوم عليه بالقتل أن تحز رقبته 
حالات بعينها. وللقاضي أن يختار أحيانا من بين عدد من أنماط التنفيذ؛ 
cau‏ عند Ax tl]!‏ ة أنه يتت اللائط ؛ وللقاضي أن يختار في هله الحال بين قطم 
i mp‏ أو al 4 T‏ و الحرىء أو إلقاء المحكوم عله من شاهق . ولا ينفد حكم 

ab حى سر مت تفع حملها وتفطم‎ je ل‎ "m فى المرأة في أثناء حملهاء‎ dr 


Lolas القتل‎ (Y-31—£-Y) 
على القاتل عمدا على يد الجلاد وذلك عند معظم‎ pII أن ينفذ حكم‎ Uy 
المذاهب. إلا أن المالكية والشافعية يجيزون لأحد أولياء القتيل القصاص من‎ 
حرم‎ a aac ME و تحت إشرافهم عملا بقوله: وَل‎ M! pn Os القاتل‎ 
ok 73) ub ترق ف‎ Ji CLE aay CL a UL i. Sit Íi 2 
أولي‎ Slice) ولا قصاص ممن افتص من القاتل دون‎ irr : «d LH] 45,2 
الام وإنما يؤدّب. وذهب الحنفية والشيعة إلى أنه لا يُقتص من القاتل إلا‎ 
الأخرئ إلى وجوب القصاص منه علي الصغة التى‎ wd || وذهيت‎ e at 
لهو‎ xe uo Te يمثل ما عور‎ US Usu db قعل بها غيرهء لقوله:‎ 
vá a LcÁG لرام‎ G6 pl ua ولقوله:‎ DYS [التحل:‎ «54 m4 Ui 
45a nz ow a G6 Zi vé Ss simu gsx l 


Lies K ادى‎ 
dq إن كات القصها‎ ET | L Tl 
Je ص مته‎ ex لف‎ F يُقتص من‎ Y, .]١514 [القرة:‎ 
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"m‏ وعلئ YI "n‏ التحقق سن AS UU. ball il‏ سن 
زه من القاقل عل استعمالها. وإن لم يكن فادرا Qo‏ 


للقصاص . وإن استؤجر هذا الشخص. SA)‏ 


المحكوم عليه بالحجارة بغرض الإجهاز عليه. ويجب أن 
يحجارة متوسطة الحجم بين الكبر الفاحش al.‏ الدقبق؛ إذ تؤدي 
الحجارة e‏ إلى التشويه؛ وتؤدي الدقيقة إلى التطويل» بل نكون بقدر ما يملا 
إلى “وذفنيت بعض المذاهب إلى جواز الحفر للمرأة في الأرض حتئ وسطها. 
ى الحنفية أن يبدأ الشهود بالرجم إن ثبنت الجريمة بالشهود كيما يثبتوا عدم 
الإمام أو من كلفه (القاضي) بالرجم إن ثبتت 


A1! 


رجوعهم عن هادهم ويبدا 
NSE‏ 
(Y- 31-£- v)‏ القتل بالصلب أو مع الصلب 

ورد الصلب كعقوبة من عقوبات الحرابة في قوله: gii BSS C»‏ 


d d ct وه و‎ 0 A e E i. te po frein 
ES ín $E مادا أن‎ GN agens des d ug 
"uda i = a A4 l = EO uir B 2 " » 

GI d SS لهم‎ CAS NT مرت‎ i X خض‎ n QU vj 


5 في Je vasi‏ عطي [المالدة: (rv‏ وذهبت جميع المذاهب S|‏ تفسير 
الصلب عل أنه عرض جسد المحارب للناس بعد قتله. إلا أن جمهور المالكية 
يذهبون إلى وجوب الابتداء بصلب المحارب ثم يطعن برمح حتى يموت. ويدهب 
الشبعة أخيرًا إلل أن العقوبة تتألف من صلب المحارب لمدة ثلاثة أيام؛ ثم 
لا يفتل إن عاش بعدها. 


)١11-4-1(‏ العقوبات التكميلية 


77 ومثال ذلك القاذف الذي لا تقبل شهادته WU‏ عند الحنفية أو حتئ يتوب 
خد المذاهب الأخري. 
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Jal (o-Y)‏ والحرح 

| الجارح عدوانا‎ Mo didi 
yaa J e. إن قشل القاتل أو جرح‎ Sat يجب القصاص أو‎ 

أو ظلمًا؛ مما يعني ارتكاب فعل القتل أ om‏ دون وجه cuo‏ ومن Qul‏ 

a القئل أن 5 قصاضًاء أو ما تبرره مصلحة المجتمع الإسلامي‎ s 

TT العدو درعًا في أثناء الحصار أو القتال.‎ a 

Jos لملمين الذين استعملهم‎ ا١‎ pas 

p الشخص غير معصوم الدم كما فى حالة المرتدين‎ quem Exil 

فلا بعد قتل المرتد إذن Ja‏ يوجب القصاص أو الدية: وإنما تعزيرًا لسد الذرائع. 

وهذا يتضح في الفتوى التالية التي Jal‏ بها مفتي الديار المصرية سنة (MA)‏ 

i a> «J ومن جملة الموانع فى هذه الحادثة ما أشار‎ ..٠ (lel) 

مدير القليوبية فى خطابه المؤرخ في ۲ را سنة VA‏ من أن المدعئئ عل 
وبعض الأشخاص تفوهوا بأن المقتول كان أسلم وارتد إل ديتهء فإذا كان 
ذلك Úi‏ بوجه شرعي. وكاب فتل المدعئ عليه إياه فى حال ردته عن 
wy?‏ الإسلام 3 بترتب علئ m da‏ ولا دية؛ لأنه في هذه المحالة dm‏ 
eedi!‏ غير أن pull‏ ل يدب لقتله إياه قبا ل عرض الإسلام Onde‏ 


بحكم Lx wi‏ ل والجرح ي الشريعة rie ri reala‏ 
)1( مدأ الأدعاء الشخصي zog iw par)‏ الدم). 


)—( مدأ "e .a aal! Lil‏ الدية. 
si Wiv | -‏ | 
(ح) مبدأ المما ي يكون المجني عليه مساويًا lad)‏ ني ca idol al‏ 
€ مدأ الادعاء io 1 PA‏ !3 , ا |= | , 
الشخصي d‏ في باب القتل CY‏ في ix JI‏ 
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yi وأن‎ Ne ar هو الأصيل صا‎ ye الله مما يعنى أن‎ m 
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i ‘ Jai الحكم عليه مرهورٌ بإرادة‎ ALAS S S rca Mie ate im 
jm ياء‎ in 2€ a 
يتذسها‎ IS e 


(4-4 / المهدية ص‎ ace OO 
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| ذلك —- M‏ محر د حكم بشر ف عل oie‏ الاجر cile!‏ و يقم ر am‏ 
الناضي m‏ 2" 

LM 9‏ وينطق أخيرا بالحكم علئ اساس i‏ حق المدعي والبينة التي del‏ 

day ل والجرح . ويجوز‎ tH] ri gi NM NT yi الدولة اللهم‎ o 

1 سقط القصاص ‘ AL‏ المالكة الو 
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P»‏ أو 


Lig T‏ تعزير المدعئ عليه إذا سقط 


د Jp AF Jaji‏ ل القاتل عمذا Ver Vy‏ القصاص Ala‏ الأسياب !=~ 2 !4 
TTA‏ القتيل) قيجب حبسه سنه واحدة Gl adl a‏ جلدة. 


غين قي حالات القتل والجرح المطالبة بالقصاص أو EUL‏ 


It جرح‎ La be الجارح‎ Ct القاتل أو‎ d m ‘ b يحور التصاص‎ P 


M‏ اذا کان القتل n‏ الجرح ودا . ala sa‏ معايير LAN!‏ لي تلك الحاله 
.)١1-8-+-+ .. '‏ فيحق للمدعي المطالة GUL‏ إن سقط القصاص رغم 
Er.‏ ت الشتل أو الجرح على المدعى عليه في أثناء محا Las‏ واس الدية 4 Liga‏ 


ن أشكال التغريم؛ ذلك أنها تدفع للمدعي (et)‏ لا للدولة: 


WS 
Ls الجاني | لين‎ oli sl, متقدارهاء‎ "de ,نغاوض المدعي والمدعئ عليه‎ 


. حالاات كثيرة وإنما تدفعها عافلته‎ alba. 
أن هذا الباب يعد من أبواب الشريعة التي تنظم الحقوق الشخصيه‎ aT 


باد فإنه يخضع لفكرة المماثلة بين الضرر الواقع (القتل أو الجرح) والقصاص 
أو Sal‏ ويعد الوضع الشرعي للمر ULI ble.‏ ويحدد هذه الوضع LS-‏ 
دع (سحث: c(Y-í-0-Y‏ بسواء كان ذكرًا أو أثنئء. مسلمًا أو كافراء عبدا 
أر حرًا. وينص مبدأ الممائلة على عدم جواز قتل القاتل إن كان أعلئ من 
المقتول. V‏ أن الشيعة يجيزون مثل هذا القتل» ولكنهم يتمسكون بمبدأ الممائلة 
نهم عل pe‏ جواز تنفيذ هذا الحكم إلا إذا دفع المدعون (ورثة القتيل) SAN‏ 
be‏ إلئ ورئة القاتل. ولا يُكتفئ فى القصاص للجرح على وجوب الممائلة بين 
الجاني والمجني cade‏ بل والممائلة بين جراحات المجني عليه والجراحات التي 
v‏ على المعتدى . فإن كان القصاص من المحكوم عليه بجرحه بمثل ھا جرح 
لمجروح سيعرضه للموت. فيسقط القصاص ويستعاض عنه بالديّة. 
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a 2 INED A v OE -: Capry V [TA-AVA :à ALI] giy AL Ac 


rd aoa -A m se 
9. A di i Ans 5 A, تسر‎ dn ميت‎ gsm d 
aA ET J; "US rj "- = 


of paces‏ كرت ين فوم ye‏ لک رمو مورت ap‏ زفق Aa‏ ار 
كات ين قوم بتڪم LES‏ ييک مييه elt‏ إل أملد. jS‏ 
PE" she apes e "C Lad d ug GEE‏ 
gú s‏ [التساء: ze as, CO Gs uie CS — siar‏ 
L g c sat castis a» NK el ais UAI‏ قصاص فُمن L‏ 
A 549 245‏ 74 55 3 عڪڪم PETES. AA JAG‏ [المائدة: [to‏ 
E‏ أهم الإصلاحات ت التي أدخلها الإسلام هو عدم جواز الثأر إلا من شخص 
الجاني وبعد محاكمته شرعًا. Y)‏ أن هذا الباب من الشريعة يحتفظ بالعديد من 
سمات الجاهلية؛ كالمسئولية الجماعية عن Za‏ في حالاات Lats‏ والأحكاء 


: (محث‎ p ud الجماعة لتحديد‎ Leala التي‎ ou 1 وهي‎ TOW au Loe! | 
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(Y-Y-Y-N 

eral P‏ ل الح i‏ في catty St‏ أي حى القاتل في أن يرث فيمن قتله. 
واختلفت المذاهب في ضروب القتل التي حرم القائل من الوراثة. وسذهب 
الشافعية هو أكثر المذاهب التي أسهبت في هذه المسألةء فيذهبون إلى أن جميع 
ضروب yall‏ العمد والخطاء المباشر أو غير المباشر (أي من دون فعل (Am‏ 
اشر بين الجائى pass‏ عايه) وحتئ القتل الشرعي. كالقتل دفاعًا عر النفس 
أو تنفيذ حكم القتل شرعًاء كلها تحرم القاتل من الميراث. ويذهب الحنابلة 
^^ 


VIT. ais الحنفية؛‎ Ul , الفتل ) الشرعي‎ Js. من‎ d ad ولكنهم‎ ATTI 


AL,‏ 5 الور Cae ut,‏ الفثل غيم cn uro‏ بغضى النظر عما ]15 كان 
op el, tke Are 00‏ القائل rin‏ ن الوراثة في A Jl‏ 
IOWA Sa‏ رلکن لا Go‏ له أن يرث في الدية. و يدهب الحنفية والشيعة 
Abul yt sd‏ على o em, dm‏ إن W‏ فهذا لا يحرمهما من 
Ms‏ —- الحدول )١-۲(‏ بعلامة الزائد LAS by 271 CE)‏ باختلاف 
URN‏ 
يرول inv)‏ ضروب uat JDI‏ نحرم القائل من الوراثة فيمن di‏ 
الحرمة السبب المباشر ١ adl‏ الأوصاف 
المعتبرة شرعًا 
الشافعيه 2 | l‏ 
الحنايلة | l‏ 
f - 4 P‏ 
i | -—‏ 
= | " - + + 


المسلم مكلف في فوله: Uy‏ كارت ONCE ye‏ نا SY‏ ومن 
al di eic xni gaji XX os ns ji‏ إل أن of iiam‏ 
SK‏ ين قوم ji‏ لک 5 per d PLAT rey Ap» Saj‏ 
nem‏ رنه ACE iid aia‏ لته Ju i25 MÀS. Pu. j|‏ فج A‏ 
Al XS RS gt M4 lx‏ وكرت (Lc lae Wb‏ 
الساه: ؟1] بالتكفير عن هدر الدماء على النحو الذي يقره الشرع» وذلك بشروط 
معبنة. عن طريق الكفارة التى تتألف من عتق الرقاب» وإن لم يجد فعليه صيام 
mut‏ منتابعين . eU:‏ الكفارة بجانب التكليفات الى تفر ضها المحكمة بعد 


محاكمة. ونوجب هذه الآية الكفارة فى حالتى القتل الخطأ والقتل شبه العمد. 





سكن الشافعية والشيعة يذهبون إلى أن القتل العمد أيضًا يوجب الكفارة. وتقع 


AY 


| | 
الكفارة باعشارها شعيرة ius‏ بحنة مثل التكليفات Y»‏ حارج ۳ " 


(بمفهرمه الغربي) ولا شأن للقاضي فيها 


(Y-o-Y)‏ السب 
ني الحكم بالفصاص أن يكون القتل : سيجه الفعل pu‏ 
الدية T‏ محا 
كعد ضربه بما يفتل غالبا . وأما کرد ل اسب فب p‏ 
الفعل والنتيجة أطول. CiU‏ معظم المذاهب إذن علا أن M‏ لذ 
شهدا زور وحكم بالقصاص من الفاتل على شهادتهما يجب أن بدفع IS‏ 
PENO”‏ رجعا عن شهادتهما بعد تنفيذ الحكم . والأصل في Tie‏ 
كز الفا pa d‏ يسبب فيل al‏ > ولا يترتب شيء على معرفة الان 
أو جهله بما ند يحدئه فعله؛ lili‏ أخذ aus‏ ں UU‏ قاصرًا لشخص آخر ”دول "E‏ 
haa‏ = إلى مكان أو بل 2 نزل به الطاعون ومات القاصر بسبب ذلك. Qi abe ot‏ 
ابي بغض النظر عن علمه أو جهله بوجود الطاعون. أضف إلى ذلك أنه يش ر 
عدم jr‏ أي نعل ل بشري طواعية في محل السبب بين فعل القاتل وموت القن . 
وتضح هده الفكرة ة في الفتوى التالية التي أفتئ بها مفتٍ من مفتيى الحنفية : 
Jue‏ : اشتركت هند مع عمرو عل قتل زوجها زيد بجعله پشرں ر 
لما علبهما إن هما اعترفا طواعية؟ 
wil pall‏ عليهما الدية إن هما أشرباه j|‏ 
النديد والحبس المديد إل هو شرب السم a ad‏ 
اختلف الفقهاء * حول الحكم بالقصاص إن "T‏ ع القتل بطر بق ا ۴ 
Nd‏ دان" Jua:‏ الحنفية عملا ؛ ؛ لأنهم p uk al "ey‏ 
قد ارتكب led hd‏ تسبب في موت القتيل اش WEE‏ والحنابلة 
بالقصاص في هذه الحالة. ولكن M,‏ اقترن الخطأ بفعل Leu)‏ 
عندهم : va‏ ن حبس إنساتًا و اتك الطعام أو الشراب NOn‏ 
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لسم بأيديهماء Oly pes‏ بالتعذيب 
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E‏ - الحبل السري بعد قلعه. opi Mosel y‏ المالكية باتهبوك إلى أن الشضس 
ررزي رقف مكتوف الأبدي عندما توجب عليه التصرف يقئل Lad‏ إن v‏ 
وز التقمير حئمًا في موث شخس اخر. رقد اسئفتي SIGUE Lue ael‏ في 
o‏ التاسم عشر عن di‏ في هذه المسالة. 

«(ما فولكم) في جماعة مسافرين ارتهلرا من بعض منازلها وساروا 
مسافة.ثم فقدوا أحدهم فرجعرا له فلم يجدوه فتركوه وسافروا فهلك بها؛ 
فهل تضمن عاقلتهم ديته لتفريملهم بعدم تلبههم له cu,‏ ارتحالهم وهل يفرف 
بين قلتهم وكشرنهم؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على 
سبدنا محمد رسول الله» لا تضمن عافلتهم شيئًا من ديته ولا تفريط عنادهم 
أصلا؛ وفقده من بينهم ليس من فعلهم ولا منسوبًا لهم بوجه من الوجوه؛ 
ابن عرفة الخطأ في الدماء''' له حكم يخصه فينبغي تعريفه وهو ما سببه غير 
مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير منهي (AE‏ فقوله غير مقصود لفاعله صريح 
في أن سبب قتل الخطا LY‏ من كونه Sod‏ منسوبًا لفاعله. وفقد الرجل 
من بين رفقته ليس فعلًا لهم بلا خفاء إذا هو رجل حر عاقل» فإذا أراد 
البعد عنهم لقضاء حاجة الإنسان مثلا فليس لهم منعه مه فمن الجائز أن 
يكون ذهب لنحو ذلك فأكله سبع أو ضل عن طريق رجوعه إليهم وسار في 
غيرها حتئ بعد عنهم ومات عطشاء وقد نصوا على أن المسافر إذا وجد 
عبدًا il‏ فأخذه ليرده إلئ مالكه فأبق منه فلا شيء عليه مع أنه مال محجور 
cue‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم راشا alll‏ شالق سينا deny d dares‏ 
(؟-ه-") درجات القصد الجنائي 
Ga‏ الآثار الشرعية للقتل والجرح عل قصد الجاني. فلا قصاص إلا إذا 
كان Lal‏ عمدًا أو Vy Las‏ تجب الديّة للمجني عليه أو ورئته. والقتل 
j‏ الجرح عند الفقهاء على ضربين: العمد والخطأ. فضلا عن أن جميع المذاهب 
T"‏ فى الدماء من AS‏ المختصر الفقهي لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي (المترجم). 
0( فتح العلي المالك: المجلد الثاني؛ )9 4 81 
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aval Shoe أوضحها في رأبي تعريف الشافعية والحتابلة ؛ إو‎ 
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یکوت عمد فا اذا ; 1 الفاعل WS‏ من الفعل و Mer I) ALIA‏ و الجر Ar‏ 53 
ae‏ إن هو لم يتعمد الفعل ولا النتيجةء ols‏ يطلق عيارًا ارا على حيوان ٣‏ 


Lob 2‏ إنسانًا قمات . 5( شه العمد إذا تعمد الفعل دون ss Fa ES‏ 
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— غيره بعصا أو يرميه بحصي مزاخا فيموات inda:‏ 

eS أن الفتهاء شعروا باستحالة تحديد ما یجول بعقل الإنسان.‎ Las 
أو ال‎ JE لتسديد مرجة تمت‎ Uribe مووا‎ lene فق توا‎ «Je 
i al ضس ) وجود نية القتل‎ pA . الوسيلة ال تی استعملها الجاني‎ lays d 


قل sel Jie‏ ]0 يسنت iL Ji gh I‏ التي تفضي إلى القتل 1 و الجرح "ou‏ 
Lins‏ ما يذهب إله ايشا fd d UN yl‏ زنت 5 CoA‏ لا أذ 
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أو الخشب — „Í‏ التي اف shal "n JL eal or di |e Las‏ 8 
ru wt ped LS)‏ كبيرة أو الحجر الثقيل | و ale!‏ أو التسميم) pid‏ هتل شه 
عد . والمذهب عند أبي حنفية هو أنه لا يمك zal‏ اص من القاتل في شتئ 
روب acia EE‏ المالعية ية والشيعة je‏ النظر ال eres end Att‏ 
tie‏ نے J^ NS 1 en‏ عدمها n‏ ر إلى ii Yi eed‏ 
A‏ الک zal‏ سن جاتب الجاني . ولذلك Ge‏ لديهم الحاجة pur 5-9 TE‏ 
ella‏ المالكية على السائي الاجر ii mare og (din ag Ul‏ 
لا يوجد عند المذاهب الأخرى. - ويعرف قتل الغيلة بأ - 
pone’ > oO "‏ الرنسان. A‏ 
TE‏ وانحوهء فيقتل أو يؤخذ ماله» ويمكن Lael‏ حل 
da a uo JUI o" v^ =‏ 
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رفيو Ad‏ عن pie‏ أولياء القتيل أو عدم الممائلة بين القاتل والمفتول. 
inn‏ دم Jan‏ أو الجرح الخطأ إذا تسبب الإنسان في قتل آخر أو جرحه دون 
iji‏ القتل الخطأ من قطع شجرة فسقطت على إنسان ففتلته؛ ومن 
iua.‏ ولكنه أخطأه فقتل غيره؛ ومن أطلق عيارًا UU‏ على حيوان يريد 
Glos vio‏ فمات. ويتحدث الفقهاء ء عن ball‏ شه الخطأ إن كان dead!‏ 
.تعمد كما في حالة الام التي تقلت في ثومها cits‏ طفلها: إلا أ 
us‏ يسقط الديّة؛ ولا يشترط الإهمال في هذه الحالة. وليس " 
"un‏ والمجنون اللذين قتلا أو جرحا ولو بطريق العمد y!‏ الدية. 
جد أخيرًا القتل بسبب أو Mound iq wet?‏ 
asd, Po‏ لا ^ مباشرة. ومن أمثلة ذلك من مات أو جرح ay‏ 
رط في بثر حفره آخر. وفي هذه الحالة لا تقع المسئولية عليه Y]‏ إن كان قد 
la ia‏ بما يخالف (FM‏ كأن يكون حفرها فى مال غيره (أو في مال عام). 
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(£-a-y)‏ القصاص 
(Y- £-o- v)‏ أولياء الدم 

لا قصاص في القتل إلا إذا طالب به أولياء القتيل وهم أولياء الدم 
(ومفردها ولي الدم). ووليه الحاكم أ او من يوكله إن لم يكن له Yy. ds‏ قصاص 
عند y! iJ jal‏ إذا pail‏ الأولياء علل استيفائه؛ فإذا اختار أحدهم العفو عن 
القاتل فلا يصح القصاص منه. والمذهب على خلاف ذلك عند الشيعة؛ إذ يصح 
القصاص إذا طالب به a‏ واحد. ولكن عليه gl)‏ عليهم) إذن تعويض الأولياء 
الآخرين عن عدم حصولهم على الدية. 
وئمة خلاف بين الفقهاء في مسألة أولياء الدم المقررين شرعًا. فتذهمب 
المذاهب باستثناء المالكية إلى أن أولياء الدم هم ورثة القتيل رجالا ونساءء 
ويستثنئ من ذلك زوجة القتيل عند الشافعية والشيعة على الأقل. V]‏ أن للمالكية 
قولا مغايرًا فى هذه المسألة. وههنا تؤكد العصبة القبلية أيام الجاهلية عن نفسهاء 
إذيجب أن يطالب بالقصاص قرابة القتيل لأبيه من الذكور البالغين. وتحده 
Ao‏ 


القواعد التي تحكم وراثة العصبة من يحق له منهم العفر E‏ ن القاتر. 
العصوية خمس ٠‏ مرتبة علئ النحو الأتي: 

)١(‏ البنوة. 

HU 

QT)‏ الأخوة. 

Aa gall (£) 

ey JI (Co) 

تعتبر جهة العصوبة في الأولوية؛ فالدرجة الأعلئ مقدمة على PC Al‏ 
TNT‏ ابن الابن مقدم علئ الأب أو الجدء والأب أو الجد تقل ل" 
Tel‏ وهكذا. وتعتبر الدرجة ITIN‏ ويقصد بها أولوية القرب الى الميت. 
فالابن إذن مقدم على ابن الابنء والأب مقدم على الجده والعم pep‏ 
ابن العم. وتعتبر أخيرًا قوة القرابة في الأولوية؛ فالشقيق الذي يدلي بأبويه m‏ 
على الأخ لأب فقط. goal! peas Vy.‏ إذا عفا أقرب العصبة الذكور إلى p‏ 
(أو إن وجد أكث ر من واحد في الجهة نفسها). وليس للأقارب من النساء قول فى 
y TOIT‏ أن يكون للقتيل أقارب نساء (كالبنات) في حين das‏ درجة قرابة cap‏ 
من الرجال (كالأخوة). : فإن كان للقتيل أقارب من النساء وليس له عصبة ذكور, 
"iii‏ الحاكم أن يأخذ العفو من أقاريه النساء. 

يتعقد الأمر إن وجد , بين أولياء الدم أطفال قصر. > ولا مشكلة في ذلك عند 
المالكية بما wal‏ يقصرون em‏ القصاص على الأقارب البالغين. ولكن ثمة مشكلة 
عند Ala‏ أهل السنة الأخرئى؛ eed‏ يشترطون موافقة 2,59 ة القتيل على 
القصاص من القاتل. ل سكن oti A‏ عل Lee‏ 
ولا يمكن للقاضي أن يحكم بالقصاص في مثل هذا EUM‏ 00 
قاصر في الورثة. فوضع الفقهاء لهذه المشكلة Ji etd iaa‏ القاصر 
-\ و أقاربه كما عند الحنفية- — كان n seii ins‏ 


حبس O3‏ من 
تل , والد القاصرين ل Pi ET‏ حتى pr A‏ ويصبح قادرا شرعًا عليا 
التعبير عن إرادته. 


AA 


ر حلاف Lil ZUG.‏ حول طيعه حن أولياء الدم. Ni‏ یخی 
AL ilusi y! 4‏ ص أو التنازل هة 4 " ' العش ع 


. آخر دون موافقه القائل‎ re LL. أو أي‎ SL LO m" ELT 


turus. عنه‎ all gd i bles دون‎ re عن‎ me TE 

لا كار هذا الخلاف في حال موت d. bul‏ اقا ce‏ . فذهب الشافعيه 
ا ينابلة والشيعة : إل أنه ما يزال يحق لأولياء القتيل المطالبة بالدية من ورئة 
رانا وذهبت المذاهب الأخرى إلى ضياع حقو أولياء القتيل بموت القائل . 
aia,‏ يلاف الثاني بطبيعة حق أو ولياء الدم بسواء كان لهم حى تقل أو ما هم 
إلا وكلاء عن ىء القتبل . فإن كانرا وكلاء ie‏ فعليهم الالتزام isk‏ وصية تركها 
exi‏ قبل taa‏ فلا يحق لهم القصاص من الجانى إن كان قد e‏ عنه. واب 
الا ذوي e‏ ی (bens‏ > فما تزال الخيارات المتوفر ue‏ متاحة لهم . 

نظهر بعض من هذه المسائل في الفتوى التالية: 

سؤال : أطلق زيد bee‏ ناریا في مكان اا ا اتاق esl‏ 
ede‏ فيل graue‏ إن (hs «ial‏ 

الحواب: نعم. وعلى أية حال» توفي عمرو خلال ثلاثة أيام» ولكن بينما 
os‏ ما يزال يستطيع تحريك جميع جوارحه قال: لقد عضوت عند فلا تطالبوا 





فيل | يعفل زيد من دقع "MU‏ لورثة عمرو لمجرة أنه قال هذا؟ والجواب:. 
AA di.‏ بلا شرط إن قله عمدًا. ولا uus‏ إلا عن العلث [أي ثلث التركة 
S552 FU nad gi‏ يمكنه التخلى عنه بوصية] إن قتله خطأ . وإن كان ثلث ماله 

Yl, عنها].‎ £U VI فالجواب نعم [أي بوسع زيد‎ dust] مقدار ديته‎ Lis 
ر ما يلزم لإكمال الدية ان تجاوزت الثلث.‎ sy عله‎ ca 

بأخذ المنتى في هذه Os pall‏ بالمذهب الحنفى الذي Y‏ يجيز الديّة لأولياء 
الدم فى حالات القتل العمد» على النقيض من جوازها فى حالات القتل الخطأ . 
والأصل الان عند الحنفية gi‏ ی d‏ بوك الفتوئ هو التزام أولياء الدم بما 
أوصئ به القتيل قبل موته. أضف إلى ذلك أن المفتي gia‏ أن القتل إن كان 

AV 


كانت الدية اكثر من الثلث oda‏ 
"P ١‏ 


كانت أقل من ثلث مال القيا . ولكن إن يد 
e‏ الفرق بيئهما. 


(5-ه-4-؟) الممائلة بين الحانى والمحني عليه j‏ 
i‏ 5 | 5 الهذاهت إلا Yel‏ كائ 

iu? — . Py dale يجوز القصاص في القتل أو الجرح عند‎ y 
gap المجني عليه تعادل دية الجانى أو تعلوها. ويترتب على‎ 
be ولا‎ oe à الحر‎ Ea PU tas us Ala ا إن قتل من هو أقل‎ 


المسلم بالذمي . eb Ys‏ الو A>‏ لهذا الحكم أنه يجوز قتل الرجل بالمرأة على 


ee N‏ س ue Ol‏ تسق ديت إلا ان Lili‏ عرق Vale Noha‏ للقصاض قن 
apai TI‏ إل أن العصمة المؤبدة هي gales‏ الممائله 5 »4 ولیس n‏ 
SAI‏ قنجوة due‏ النستفية زان gei‏ الس LG‏ )5539 لس od Sgen.‏ 
eT‏ مؤقتة) وقتل الحر بالعبد. 
للشيعة منهج مختلف. بعض الشيء وأقرب إلى التجارة؛ فيعجيز ول القصاص 
أيضًا إن كان الجانى أعلئْ من المجنى عليهء ولكن على المجني عليه او ng‏ في 
هذه الحالة أن يدقعوا هذا الفرق إلى الجاني أو ورثته . فيجوز إذن قتل الرجل إن 
قتل امرأة إذا طالب ورثتها بالقصاص» ولكن وجب عليهم أن يدفعوا نصف i»‏ 
الحر E‏ ورثة الجاني على سبيل التعويض بما أن دية المراة نضف دة الرجل . 
يضح الحكم عينه إن اشترك غير واحد في قتل أخر. نيصح القصاص بقتلهم 
ae‏ ولكن وجب عل yy‏ القثيل أن يعوضوا ورثة الفتلة إن تجاوزت ديه 
دية القتيل. ul,‏ إن تجاوزت دية المقتول أو المقتولين (بمعنئ جملة ديتهم) دية 
القاتل» كأن يقتل العبد حرّاء أو أن يقتل eon pl‏ فليس لأولياء الدم أي 
TUER‏ القصاص في م الحالات . وتصح هله الااحكام ide‏ الجرح كنا 
يوجد شكل اخر من أشكال يد التي يجب اعتبارها في الجروح. 9B‏ 
كان عضو الجاني الذي يماع uo‏ أو كان فة ake oh te‏ 
فلا يؤخذ بعضو صحيحء وتجب GS‏ في هذه الحالة. 
AA‏ 


PCS 1‏ العملية للقصاص 

pA ا‎ pete! ol eos + ig doy J jäi في‎ uo Lat 

ليا وتفطم طثلهاء NI,‏ ستقتل نفسان. ولا يصح القصاص في 

CL T ma 0‏ جرح الجائي بالجرح are‏ دون chm‏ أو زيادة. مما يعني 
ios‏ اسا 5 الدء والقدمء والزراع» والوجل والذكرء والانف. 
og TON aa‏ بولا يقتي .هين السيواين cn]‏ ولا gerat Qut‏ 
ال ر رمان idi, cie,‏ وما لآ يهي إلى عظم dent!‏ 

Uus ili |‏ قاعدة مختلفة في الحالة الأخيرة؛ فيجيزون القصاص من 
eus‏ المجنى عليه وطرف البد أو الرجلء والدية في الجزء 
اه eaii‏ الأنوام المختلفة للجروح لكي 
القصاص في الموضحه أو الجروح الأقل 
ES, T‏ لا قصاص في الجروح الخطيرة كالمأمومة (وهو الجرح في 
SGI ESN ny 1‏ سن المذاهب في القتصاص من الكسور. وانتهوا إلى 
s‏ الديّة إن لم يكن القصاص ممكذا . 
(£-£-o. v)‏ شروط إضافية | 
hi,‏ التصاص أحيانا بسبب القرابة بين القاتل والمقتول أو بين أولياء 
والقاتل. فاتفقت sue cuu‏ أنه لا يقعل الوالد -آى أن من LL YI‏ 


Lal 
2] القاتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة‎ s ولا‎ 


الأغلين Au‏ العضر 7 TXUM‏ 
كان ul‏ من t haali "ST e:‏ وقد Ddau‏ هذا الموقف Solas Petre PU‏ أفراد 
قد القاعذة: fats BU‏ فن کل حماته للافلات من القصاص؟ والجواب: عليه 
أن بفئل زوجته (شرط أن يكون قد —- OY «(Len‏ أبناءهم يرثون في هذه 
سبح أبناء الجاني من أولياء الدم ولا تصح المطالبة بالقصاص . ولا يصح قتله 
ue SS kriy‏ 


A4 


ieee. Ts i 
١ a "Ji فا ث هذا ال‎ i 
Idle HN من‎ ay 
MET “4 0 La TTT | 5 
wae زوجته الذي لم يعقب و‎ Le | 


نفسه حقها في دم أخيها إن مانت قبل au‏ 


laj‏ القصاص 
M pj :‏ 
ان الما 
T‏ الدم ويرث الجاني 
إذن من أولياء الدم و 
الحكم. — الحر بالعىد كما اس فان هذه العش رن 
; أن | dtm)‏ رل هيوب إلى فتل :o x i Us | z ١‏ | 
ورعم "I i Aj‏ ويصح إسقاطها 1 إن ade Cr‏ 
2 كان القانثا aL‏ انه وني ' و | 
hin‏ إن كان القاتل سه Gli Bee dra ee‏ ولكنه يعزر. Ps‏ 
لا تحن له الديّة في كلتا الحالتين: | LE cf‏ ا cs. xs‏ 
وا me P Qe‏ 5 على ol‏ هذا المعل من کار 
نت ع" JUI‏ اكت أفت بها فى القرن السادس عسر ' UT‏ 
الفتوى التالية التي فى ب الي EU‏ 
bra‏ هو فقأ عيلى عبده عمرو؟ 

سوال : ماذا عل زيد إن هو هما عينى عم 5 5 

الحواب: ule‏ عظيم في الاخرة» ويلزمه التأديب vw‏ في مأك 
COL‏ 
(o-0- Y)‏ الديّة 

يتوجب التعويض المالي Ba)‏ أو العقل» أو الأرشء أو حكومة (Jie‏ 
في حالات القتل أو الجرح الخطأ أو شبه العمد؛ أو فى حالاات القتل أو الجرح 
dai‏ إن لم T‏ القصاصص. كأن تكون ديه القتيل أقل من دية (pU‏ أو لو جود 
ابن القاتل بن أولاء الدم . وتضاف دية pel‏ إلى مال القتيل باستكناء أن الشافعة 
والمالكية Y‏ يجعلون "IP‏ فر ضا فيها, 

(Y-o-o- Y)‏ الديّة ide‏ العاقلة 

إن مما يدل على أن Gal‏ ليست ضربً من ضروب العقاس هو أن القاغدة 
ee‏ — العاقلة وليس على الجالى. ,هز M"‏ | 
IET sr oui dp MM dit di ann‏ 
الجاهلية. والدية على العاقلة او و ل الجرح خطأ E‏ عمد. ولکن 
(V)‏ انظ : 


١ | and ppt dag. fervadirrn no. AM. 
Ehbussuud * 


alel | elt] |‏ الشرعية سينا ت l|‏ ەسلو له | i‏ 
zi Ai *‏ لاحر في بو لجلالة 


إن dud‏ في حضور الشهود؛ أو يتوصل إلى صلح مع ورلة lind «dub‏ 
چان يقر tg‏ وتوجب de‏ الجائي انفسة. . ولبس عل العاقلة us‏ الجنايات التي 
uk‏ ال لأنها من الجنايات التي تعتبر إتلافا للمال. ولكن تسأل 
نم بك عن أفعال Jh‏ والجرح التي يرتكبها العبد شرط ألا تتجاوز ديته. 
alii j EA‏ أنهم رجال القبيلة القادرون البالغون المكلفون بحماية 
و اد قبيلتهم . . وما يزال هذا هو التعريف الشرعي عند المالكية والحنابلة 
رة الذين يعرفون العاقلة بجميع أقارب القاتل من عصبته بمن فيهم 
dda‏ ويعرفها الشافعية بالعصبة البالغين الذين يعتبرون أيضًا من ورثة 
اتات . ولكنهم يستثنون منها الأخوة والبنوة. ويعكس تعريفها عند الحنفية أخيرًا 
يي السكزية cul Jb rio‏ حيث كانت LLII‏ أخذة في افتقاد فوتها بها. 
رزى الحنفية إلى أنه يصح al.‏ تكون العاقلة غير ذلك , ويتوقف الأمر عندهم 
| جرد القاضى بن الم من ali‏ يما dal puel aja edlen‏ 
= . ومثال ذلك عند الحنفية: الجند الذين hen‏ في oL‏ ب والتجار 
الذين يعملوت قي السوق تفسه. . Ul,‏ العبد اذا aua as aes gel‏ أي مالكه 
ecran SLY‏ إن لم يكن له Rae‏ غلك NI‏ أو إن ngedi VS‏ دقل ديت 
JL -‏ عمن Y‏ عاقلة له شرط أن يكون مسلمًا. 
ظ تؤجل GU‏ عل العاقلة في ثلاث سنين إن وجبت كاملة. وإن كانت دية ما 
دون = f‏ ن الق تنسب jeg bao ans Mal‏ في ضتتين à]‏ 
dis‏ بين الثلث والثلئين . وتوجد بعض الحدود لمسئولية العاقلة. فالدية على 
a "d‏ كانت دون نصف عشر الديّة كاملة (عند الحنفية والشيعة) أو الغلث 








OL F 5‏ دراهم في السئة مما يعني أنه يلزم بم رجل 
oy ee a. eee e dé‏ وأدخل الشافعية 


4 


| re F hee o e WT ET 3 
r 3 dai QUA E | la. | 


kt المحفف‎ T all a [| af - F4 
LP به‎ uw iiia: 1 ل به‎ r " 1 i 
Hal U^ aj الات ها‎ | lam. - 


CI mJ 2‏ الن والنوع. 
مواصفاتها. وأعطيت الدبّة قيمة بالدرهم والدينار في م 
ow‏ أو OY)‏ درهم pep edad Ve 88 of)‏ 
va, v)‏ أو To,‏ كجم) من الفضة أو ٤,۲١‏ كجم) رن 
والمغلظة |2 دفعت بالدراهم والدنانے. 


1 


L| j & i 
ے٣ اا‎ J أ‎ 
er Ë 


Ta: 


,رک يغالئ في مو 
te AY‏ وهي 


الحنفة). وهدا يع 
- الديه || ax‏ 


os عند الحنايلة والشيعه تجب فى ب‎ ila! 
. أو قتل ذا رحم شرم‎ dis الأشهر‎ 


الس" ولا قري 

Mi as‏ ای مد أشكال الدب 

اف : إذا كل gal g‏ أو قتل في 

" 5 ; الد الود it‏ * شر عي -أى 
thes‏ ا Mx‏ با حتاف الجنسء والدیں ٠‏ د Č‏ 

ae - B z | = j i L "i :‏ : ا 

1 أو العودية- مما يعكس التباين بين الناس في أهليتهم المعتبرة شرعا. فلب 


a La 


المرأة لصف دية M‏ 


ل جا . واختلفت المذاهب في تحديد دية الذمى؛ يدهب 
RN‏ والحتابلة إلى à 43 J l,‏ المسلمء وهی نصف ديه المسلم عند NU‏ 
التلك عند الشافعية. ويقدرها الشيعة بمقدار قليل للغابة وهو CAS)‏ درهم. ردي 


العا مته نحت لا تتحاوز عند البعضص 453 الجر . و دبك الجنين (الغرة) hs‏ 
LL!‏ ينب صاب الأء شي E‏ ديه TI‏ وهن ثم P‏ تصف 4 Ui‏ 
أو لا بد أن تكون الروح قد حلت به عند البعض . فتوجب الدية كاملة عند الشيعه 


ixi "a " : "n 
3 +t 2 ينظر فى سةك‎ As نهاك‎ à Te ie مج د ان نحا الروح‎ 


TER" : AME | «tj‏ کے 
| يا ياه بيات تومه ادن | القت |!- A PE ‘ à‏ 
ui‏ جد بی العترة التي لم تدب Mg ey lu‏ 


' zT 1 - ' 8 F [ P F n if + daz) |= | i دس‎ FEN J - || 


كل مرحلة منهاء وتتراوح بين عشرة إلى مائة ديئار. فيأتى فى المرحلة S‏ 


a 1- li i 8 ly tn TEES _ tae PA 
| عقب الأامللاحنات الال‎ dil قاسا عبى أوزان اكه لني‎ 1١ 


" i 
اليب‎ j 


|= 55 - . م c‏ 
سي La,‏ پراش 


IESU i» (X, AV) | «4, v 3Y3-NY Xa art 0 
SUA افانت ف‎ wm (ETO), ۽‎ aol ادر‎ ae UP ia oo T ^ 


k lj i nu 
d ليف‎ * 


AY 


No | 

| للقواعد العجيبة في الفقه‎ a العراقب ال لمتطقية لنهائية‎ ae t 
apiri رى الزوح المني في رحم‎ 

,^ مقدار yg‏ من النطفة حتى تلج الروح فيه. وتقسم Np SAN‏ 

da:‏ | ويحق للزوجة المبلغ e—‏ إن عزل عنها زوجها دون 


| p Cx 
ME الشيعه أيضا عصمه الإنسان بعد وفاته. فتجب الدية‎ M3. bo 
بير بجسد الميت. ودية قطع رأس الميت -أو أي جزء لا يعيش الحي مر‎ 


plus uL. .‏ 5 سواء D OLS‏ او a3 —Á TIN‏ الأجزاء الأخرى كما 


ب في حالة الحي وهي أدئول من المائة ديئار. ودية toy Le cab‏ 
زد تاس IS‏ تضرف فى ny‏ الصدقة ويحح بها عنه. 

تعد الجراحات سالفة الذكر أجزاء من دية ما دون النفس. ولذلك فإن عين 
الرجل. إلا أن المالكية يضعون بعض الاستثناءات 


u^ kil, 


لمرأة ديتها نصف عين 
pies‏ التى تقل قيمتها عن الدية كاملة بمقدار الثلث. فدية المرأة تساوي دية 
الرجل في هذه الجروح ٠‏ 
أ يه أصابع فديتهم ثلائمائة (olus‏ وأما 
العبد إذا جرح بالتناسب بين قيمه 
آخر في هذه المسألةء e)‏ يعتبرونه في هذا 


s‏ £3 — على ذلك I T pl‏ فأما cda Jl‏ المرأة 
Jl‏ ورل ت ins!‏ فليتهم مائتان دينار فقط . 
الجراحات «xL JI‏ 


وحددت عامة المذاهب ديه 


zi.‏ العد. ولكن للمالكية قول 


inan عليه أن يدفع دية الأضرار‎ Cu أن‎ ud Opa, sajad Ji gi 
جنايات الحدود‎ (1-1) 
. توطئة‎ (1-1-1) 
د رة مقدرة بحسب‎ 
0 dim UE فيها‎ us انها الجنايات التي‎ Wind تعرف جرائم‎ 
5 io 
والشيعه‎ a rad التعريف على‎ pay X3 NUNT 4l الكتاب‎ 7 234 
أن مؤلفي‎ Yi EP 
1 ٠ جنايات القتل والجرح‎ La! de ل؛ وإنما‎ 
Sa y sla 


| ي السلا هي‎ a EM 
l الدية دين العقوية والتعويص في الفقه الم‎ : oo! برض أحمد‎ 
Oriv-vit (ص/‎ (AAT LU 


Av 


يضيفون عنصرًا ml‏ لهذا التعريف؛ إذ يشترطون في جرائم الحدور ]| 
9 
التعدى Je‏ حقوىق JUI‏ 4 « 5 التعدى على المصلحة الا » بعلب ue‏ 


an 1‏ القصا | à‏ سني القنا 
اجرح eT‏ كي dpi lis SM‏ دما يميز حقوق اللى Fg‏ 


ب 

# الحرابة (قطع الطريق). 

EIE. 

# القذدف. 

# شرب الخمر. 

# الردة Ane)‏ عامة المذاهب). 

والأصل i‏ فى الحدود هو SYI‏ جار عما يتضرر به العباد. ولذلك وجبت ull‏ 
as e agp‏ العامة لزجرهم عن ارتكاب الجناية عينها. aal ET‏ 
التطهير فى Vy GUI ag ell‏ تعلوهاء LY,‏ ينطبق التطهير على BIS‏ الحالات التي 
تقام فيها الحدود؛ EY‏ تنطبق LA‏ على الذميين الذين Os pels Y‏ من RS‏ 
NI‏ أن كثيرين على قناعة Ob‏ الحدود كفارات لأصحابها فى الدار الآخرة. 

توضع الحدود في باب حقوق الله وليس حقوق العباد؛ OV‏ الهدف مني 
حماية المصالح العامة؛ التي تنطبق بدورها على المصالح الخاصة. ويمكن SY‏ 
مسلم ب بما في ذلك القاضي أن يرفع دعوى عل مرتكبى جرائم الحدود. ay‏ 
إل ذلك أنه N‏ يجوز للمجني عليه فور رفع idi dissi‏ عن المدعئ علب 
n‏ الصلح معه. وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الجرائم Ia‏ مندلة x,‏ 
ولا يمكن العفو فيها خلافا للقصاص . بل لا يقدر الإمام على تبديلها . tls‏ 
الوحيد لهذه القاعدة -عند جمهور الفقهاء- هو القذف الذي تعتبر 


dis 
m Ce EEEE حقنوق اللة.وسقوق‎ 
Shali 


sim #الي اا عل‎ ai عنانات‎ as iaa aaa 


At 


TOT ET "NW TS لحمابة‎ la} Mv 43 ون حل السب‎ 


» So الملمين‎ "is 
8 شاي ال شب‎ ors es) طريق الدعوى‎ DE Mus, ge | oS, 
از الاعشاض‎ : eer, | 


M ESIE jd 


السمات hmm,‏ مغالاة الغقياء ع فى شروطها مما 2 ,= 


ومن ipa Gee x;‏ خلال : )3( cU Le! as‏ الصارمة aye‏ 
gs‏ المدعى 
OR‏ ؛ (Y)‏ اتساع فرص اللجو ء لنشبهة كدفاع 


خت 
رنه الجرائم 
(Y) {— -T-P y.‏ وضع تعر بش صارم للجريمة بحيث تقع العديد من 


j 5 =o à i * اچ کے‎ E —À کے‎ - ai 
الممائلة خارج هذا التعرية ولا يمكن حدها وانما يعار فاعلها نما‎ Nay) 


TECUM 

NI بخاصة إقامة الحد عل الارق | والزاني‎ cial! في فقه‎ rz, ats 
pat العقوبة. وحدث هذا الأمر في بعض الأحايين ريما‎ sl jl, x , 
ما يبدو دافع المدعئ‎ JOY إل التكفير عن ذنوبه:: وعذا على‎ ae JL جات‎ 
عله في الحكم التالي الذي صدر في إحدى القضايا المصرية في القرن السابع‎ 
eur 

«أقر رجل طواعية OL‏ زنئ ذات مرة قبل زواجه (ولم يذكر موعد ذلك 
الضبط) وطلب من القاضي أن يعاقيه. فراح القاضي يحقق في سلامة عقل 
الرجل dU‏ من يعرفونه عنه. واختبر LA, alie‏ بطرح بعض الأسثلة البسيطة 
vale‏ كأن JU.‏ عن اليوم والشهر والسنة. وأعطاه أخيرًا La‏ لإعادة النظر فى 
cbe‏ ثم حكم عليه Cn ual ÉJ‏ 

لزاما ide‏ المحكمة بمقتضئ إرادتها أن تستبين في حالات الزنا الدفوع التي 
fe‏ ن للمتهم الاستفادة منها. ويستند هذا المبدأ لما يرو عن الرسول عن p‏ 


بدي E lux i : pla‏ 
تمي ماعرًا i‏ له n3 jb‏ اربع مرات. فاستفهم هنه عن الدفوع التى يمكنه 
= = = ذا ند |[ 
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Calal H. El-Nahal, The judicial administration of Ottoman Egypt the 
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s: Mo agi nel ou Sus GPL tae ماعز‎ rio فقد‎ 
ROW | 
T | al 
= Mu be ع‎ DAL) او هو شارب حم ار صر من يسم‎ owe 
' ge p à m - F a 
0 y funem سا‎ Ade فقال له: لعلك قبلت اء حجرت ارق‎ 
E --— fy = = z - 
ans Clas باشرتها؟ قال بعم. فال: هل جا‎ bes قال:‎ 
: a € 1 
ze - & 
E x E j " ila ia § = : | 
- ; N D دحل‎ EJ nint Ls | TE أب ياس‎ L4 - 
Dew aa F 2" 1 1 io = u 
; ps. Jig thal! كما كيب ارود فى‎ HUI «quete منها؟ قال‎ 
ی سم ع‎ 8 EI : 
an A "wa ul kd 3 * قال‎ Gy La (S222 * گال : بعم. قال‎ 


P” o is یق ی‎ dye ارات الا قال فسا‎ a 


pd ut A 
a به فرجما‎ 


نوجد تقفسيرات عديدة Jr‏ المتناقض للققهاء عن | | STET‏ 
الخطيرة. ويبرر فقهاء » المسلمين أنفسهم ذلك ad kb CE QA on oL‏ 
والله eR‏ عن العباد Ys‏ يلرم أداء حقوق الله عاق 


وتختلف Opt‏ الله فى je‏ 
Pd‏ قن »$33 العباد التي يجب أداؤها NRI‏ 
277 24 إن أحكام agio‏ وناد ة الأحكام الخاصة بالسرقة Le Ul‏ 
ME S‏ بلاغية: فالهدف الأول من تشديد العقوية JI)‏ ب جم والقطع) هو تحذير 
mu‏ بالتاكيد عل خطورة التعدي على مال ال —— الاختلاط بين الرجاد 
والنساء: ويعاقب من يرتكبها بالتعزير MILEY‏ 


TT‏ السرقة 


المسروقات duit‏ أو ve anys‏ وذلك فضلا عن جواز تعزير اسارق- I‏ 


"ur " AJ] . " 4 r I m - 

ii 1 1 

nga EALEN) محلدات‎ en? او‎ WW" gore a الحناء‎ c عودة:‎ gut Je (Y) 
(ve TT) 3j p" all iil 

: انظر‎ CO 


„i : 


ect 
Ala n. 
we Pip Üp 

Sind ipu Aa C f Aintab (Berkeley etc. 
Were sity cs; Law and gender in the Ottoman ourt o | C.i 


y o[ 
California Press, 2003), p. 333. 
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iet erie pani 15 Js Gur > ey ويقام هذا " عملا‎ 
— انت‎ 5 di Ms etd 
8 i TA TERM Jl P ee a 
عيبا تكلا ين َه َه عرب ا. وتقطع رجل السارق‎ 


a الا‎ ag 


يضع الفقهاء idl‏ حافلا incen‏ لجريمة السرقة الموجبة للحد. ulas‏ 


زه با 


s‏ أن يؤخذ المال خفية. 

heed Y uia المسرؤاق‎ JUI كرت"‎ ol e 

Yi #‏ يكون للسارق شبهة فيه. 

ade Cupi We 

# وأن يكون أخرجه من حرزه. 

يجب أن تكون السرقة على وجه الخفية والاستتار؛ فإن سرق أحد من 
السوق في وضح النهار فلا يقام عليه الحد لأنه لم يسرق خفية. ومن الشروط 
الاخرى أن نصاب حد السرقة لا يجب أن يقل عن )۸,۹١(‏ جرامات من الفضة D‏ 
eX‏ دراهم Oly‏ جرام؛ انظر حاشية مبحث: )1١-2-5-7‏ أو )١,١5(‏ جرام من 
الذهب (أى ربع دينار من c!‏ بوزن جرامات -انظر حاشية مبحث: -0-5-Y‏ 
7 عند المالكية والشافعية). ويجب أن يحون الشيء المسروق مما يمكن تملكه 
وله قيمة شرعية؛ فلا يقام حد السرقة فى خطف الحر؛ GY‏ لا يمكن تملك الحر . 
ويمكن للذمي تملك بعض الأشياء المحرمة كالخمور والخنازير التي لا يحل 
للمسلم تملكها ؛ لأنها نجسة ومحرمة. tle ci pj‏ ذلك آنه jpe Y‏ إقامة الد 
على من سرقها إلا أن تسرق من ذمي. ومن الشروط الأخرئ لإقامة حد السرقة 
أن السارق يجب VI‏ يكون ممن يتصرفون في المال شرعًا أو من أصحابه. ومثال 
as del) ole Jaw RT Val ae‏ فيه Ju jl‏ أو هوخ يبرق 
المال العامء أو cete!‏ الذي يسرق من غنيمة الخزت قل op duel, uris‏ 
HERREN PESE‏ ولا يقام حد السرقة إن لم 
يكن الشيء المسروق محرزا بموضع ملائم؛ وذلك بهدف التأكيد على مسئولية 
an Geb‏ علق ايه ومن اس الس السوادرى kiah‏ وال اه 


ay 


Fi : | ty 
NET بما يراعي طبيعة ما يحرز بها.‎ tidas earl والدور‎ 
ut T i 
AUT ور‎ pla yall oed تعتبر سرقة‎ Y. . للدواب ا للجواهر‎ 
p غا‎ g بالخمافات العامة من السرقة العمرفة شرع وكززن‎ ols 
D st "ii Go de الخاق‎ Gna tay . ما يؤتمن عليه المختلس‎ 


1 السرفة على إرادة الأفراد خلا فى‎ iJ جر‎ Aa lm LSD Y 
EI Jum : | | 
i والجرح . فليس للمسروق أن بعشو مخ السارة‎ 


i 3 JL ies : Er 2 سسا ز ق سجر‎ am 
pura | s لع سعد اسقاط شم ره القطع‎ ail y! NUS "Ur ومطالتء‎ 


أخرى معتبرة ols ٠ (Et‏ يتبرع له بالمال السو a‏ | 


Ld عينه إذا أعاد السارة‎ Ped وينطبق‎ ٠ في هده الحالة‎ Jud! 
| ف‎ A J هأ سرقه‎ eat ابن‎ i i عليه جع ذلك‎ -m 
; 3 إلى‎ ns Pu 
“is au Lol is aa المال‎ toate | r المسروق بأقامة | با لاأضافة‎ 
J Ju ai : ka ا ہے‎ 
Is! : لسو أل‎ ja Kapn إرجاعه لمالكه‎ m موجودا‎ Jl M dnce الشيء‎ 
MU 

ae a ولك‎ Cals 2 إن‎ ham 


n | 
m cH ليس كليهما.‎ ius او‎ nga aus 
OLY! 


فق iem‏ يذهب be. PON‏ انه arene gow‏ ؛ المطالة بالتعويض 
بالإضافة إلى الحد إن als‏ السارق Soy GE‏ 1 


بالحد إن كان فقيرًا. 
(Y-3-Y)‏ الحرابة أو قطع الطريق 
ip‏ أحكام الحرابة عا 


| | $ م عم‎ : i pes & oq C | 
at dau ہے‎ 8 a as j 


tai ic 

Mt : TT A 1 5 Aa ot det: Lead wk » ice‏ دالت لهم 
T Ji sx Di Zà $| e pa Fae "2l d por GA d Sp‏ 
trict - ۳‏ 
قروا عم aif DN Tele zi‏ عَم 42 uan]‏ یم 


زح i 5 et‏ هاتین DM‏ مجموعة من iL ial‏ المعقل: 


EN 


4A 


الماد | i‏ على انه Y‏ يمكن اتهام النساء بهذه الجريمة لضعفهن . ولراما عند 
NM‏ ف عدا المالكه أن بكو ن المعتدون مسلحين وأن تحلنث المغالية 
mi‏ فر ضس ol‏ العامة ji‏ و الشرطة سوف ينتسضو DM D‏ المعتدى 


RENT‏ . ويزيد الشافعية على ذلك ob‏ دغبوا إل Ol‏ الاعتداء الواقع 


d TA‏ لل ams‏ بات الحرابة إذا ضعف السلطان. وتتمثل fal‏ وف 

د التي تتسبب في تصاعد الحرابة في سلب مال المحاربين وفتلهم 
ND.‏ . ممًا. وبسقط حد الحرابة عن عن المجارنين إذا تابوا قبل i‏ 
ip yl ib. E‏ سن Jo‏ أن تقدروا parr wie‏ أربت 4L 3 ne ant‏ 
dra‏ ولا تسقط عنهم التوبة المسئولية الجناثية عن الجرائم ise‏ التى 
ارتكبوها في أثناء عدوانهم JS‏ أو الجرح: 

تنص الآية القرآنية على عقوبات أربع لمن يسعون في الأرض فساذا : 
لتلء أو الصلب؛ أو القطع من خلاف» أو النفي من الأرض . ذهب الشيعة إلى 
ن القاضي مخير بفرض أي من هذه العقوبات في حالة المغالبة بغض النظر عن 
الظروف المشددة Ul Lis e MI‏ المالكيةء فيفصلون هذه العقوبات بتحديد الحد 
oV‏ للعقوبة فى كل حالة على حدةء ويمنحون القاضي حرية في تغليظ العقوبة. 
إن i‏ شخص فعقوبة القاتل هى القتل أو الصلب؛ ويعاقب المدعئ عليهم إن 
سرفوا ob‏ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف على الأقل. وينفوا من الأرض على 
الأقل إن لم يحدث سوئ المغالبة. وتذهب المذاهب الأخرئ إلى وجود توافق 
دقيق بين الجتاية وعقويتها. Ob‏ اقتصرت الجريمة غلل op JUGE‏ عقوبتها 
النفي من الأرضء أو النفى حت التوبة عند البعض. ويعاقب المحاربون Ob‏ 
تفطع أيذيهم وأرجلهم من حلاف إن سرفوا Yu‏ يعادل النصاب الذى يوجب حد 
السرقة. أ و إن زنوا أو فجروا بمن اعتدوا عليهم عند بعض الشافعية والمالكية؛ 
yee pis‏ إن كفل عزن NNNM, xa!‏ قاب eee MNT‏ 
به يذهبون إل تخيير الإمام في هذه الحالة الأخيرة بين القطع من خلاف. 
ل“ أو القتل مع الصلب. ولكن تسقط الحدود إن كان المحاريون من 
m" "»‏ 
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Y‏ يحل الجماع في الشريعة الإسلامية إلا بين الزوجة وزوجها أو بين الأمة 
تكن مت وجه eem»‏ الرجل E‏ المثل za)‏ يقصد به متوسط المهر الدى D dax‏ 


بحل uL‏ ولا ne‏ زو جا كلاف ll‏ الها ales‏ ترش عات 
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ذلك‎ b ub ua فض يكارتها.‎ uL المدعئ عليه‎ als Mila. ردنا‎ 


p GL ç =æ j i €j ' 
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اا‎ dual fei je tnd وهو‎ d لمدعئ عليه بمبلغ أثني عشر‎ 
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لمدعئ عليه هذه الدعوى وقال إن ابنة عمها أصغر منها É‏ وأكثر منها 
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aui a js a ELE ee‏ وحمسمائة J‏ 


. قرش‎ 
' jl IL 5 1 بعد ذلك‎ SL! وصدى‎ 
٠ AP ^ 
بانس‎ 


a ts - = æ T „Î a | * «1d jal ar. 


Tugra M" —  À 2 —‏ تست صفتهم المعتبرة Ue‏ وتطبق mlm‏ 
عايه في الصرامة لوت هله الجناية. فيشترط وجود ia jl‏ شهود You‏ من 
د هدينء AX,‏ عا aa‏ المذاهب ‘JI‏ لل وجوت الإقرار aul‏ مرات في أربعة مجالس 

.(Y-Y-Y-Y Doa) im 


تحدث القرآن عن هذه الجناية ولكنه لم يذكر | الجلد عقوبةٌ للزاني 
s‏ اانه 4> 


1 ni E ort "P £Á 0 s; eL wur E PI ` - s ar 
te ut on tabe مر اد بك‎ is 
js ogee E ia " eo yt ii Jd aJ; 
oeil من‎ AM ا‎ “ie ALL pai pay ail go 2 Y we 


جت "EE A em‏ — 
rU ene —‏ الجنائي العلماني والإسلامي بمصر في القرن التأسع nm‏ القاضي 
ine‏ 

the ro 

Rudolph Peters, ‘Islamic and secular criminal law in nineteenth century Egypt 

function of the gadi’, Islamic Law and Society 4, (1997), &*. 

چ 5 

EN LLL i j و‎ s E ur m " Ly le “te E 0 ll 
كال الف لها من وثائق دار المحفوظات؛‎ slike فو‎ ax Lal مسي سمؤلف بحا عن‎ 5 
‘ UEM tl pcne £m 


! i i P ES X4 bmi? l 
(المتر جي).‎ -T برت‎ a p لر | سسا ۾‎ dis c اا‎ AM 


Ys)! 


امه فيه الرسول un Aou‏ 


is ue alus.‏ أن رجلا من الأعران 


r Jui un SÄ الله‎ WER Du. 

ids‏ علئ هذا o‏ بامرأته» وإني أخبرت أن على ابم 
¿ شاة ووليدة» الت أهل gai ae edl‏ 
vale‏ وأن على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله 353 
us.‏ بكتاب ررلهء الوليدة والغنم رد عليك. وعلى 
نيس إلى ilu‏ هذاء OB‏ اعترفت فارجمها 


فافض 


إريك جلد مائة وتغريب 
ik smn bale jay -‏ 

بعت oly yal‏ علق اعد النصوص إلى 
des dico,‏ عند Gr‏ 
se, ols ser‏ امرأة. uLl LS euh,‏ 


A ee 
Lill اي المذاهب غلا‎ sale 
سر‎ Aug AN. o uil 
الزائي: في جين نس‎ I ous, y 
UD رح محرم برافقها علئ نفقتها لرعايتها‎ jd 
ذلك أن تحلق لحية الزاني إذلالا له.‎ oy 
بقل الراني المحصن رجما. بل‎ 
o^ qr الإحضان كما‎ ule, . . الزانية محصنين‎ 
DE الاحصان. فالمخصن‎ 


م طط المذاهب الأخرى أن يسافر مع المغرية 


؟-3-4). ويضيف الشيعه 


إن Gis‏ والحتايلة يشترطون في:الرجم 
أن يكون الزاني و nin‏ 
بالزواح. وتقدم النظرية الشرعيه معنا أكثر Go‏ لمفهوم 
اهل السنة هو ULM!‏ 

. البالغ‎ it 

# الحر . 

© المسلم eU)‏ أن الشيعة يعتبرون الذمي من المحصنين أيضا) . 


ه الذي وطأ في نكاح صحبح (ولا ازم بقاء الزواج لبقاء HH o‏ 





)0( بلوغ المرام للعسقلاني (رقم QUY‏ 





| اف الشيعه في هذه المسألة ؛ فالمحصن عنذدهم Eu A g^‏ البالغ 
PE domua dus PM‏ 
UR RUM. ual s‏ ات qure 299 eO‏ سسيع عو ال کن الا ساس 
ل yi. te‏ أن الحنابلة nn‏ 
وذا التعريفت. dll cul‏ ذلك أن | المباشرة دون إيلاج تعتبر in tS! te‏ 
x‏ الحدود التي يجلد فاعلها SE‏ جلدة. ولا تعتبر هذه الافعال من كنات 
رود عند Jal‏ السنة وإنما يصح التعزير فيها بما يشدره القاضي . 
زهت عامة المذاهب ol ui‏ اللواط عالدنا Les,‏ اختلفت في upie‏ 
dst‏ فالمذهب عند المالكية والشيعة وبعض الشافعية والحنابلة أن i gie fall‏ 
SIN‏ سواء Jk‏ جم (المالكة) 5 بالسيف (بعضن الشافعية والحنابلة) أو بالتعزير 
بقغل المذنب بالطريقة المتعارف عليها بالسيف. أو برجمهء أو برميه من أعلى 
uus‏ (الشعة). ويوجد بين الشافعة والحنابلة A‏ العلماء الذين يذهبون إلى 
lue‏ عقوبة القتل على الفاعل أو المحصن (dax‏ والجلد على خلاف ذلك pie‏ 
ew pall‏ وأخيراء ob‏ الحنفية Y‏ ياوون بين عقوبة اللواط وحد الزناء ويدهبون 
إلئ تعزير اللوطي . وتعرض الفتوى التالية التو لتى أف بها gaal asl‏ العثمانيين 
في 3 السادس te‏ موقف الحنتعميه ps sis‏ أن gen‏ ليس Lely‏ ولكنه ple‏ 
ولو كان المتهم غير متزوج (أي غير محصن): 
سوال: أرسل زيد وهو من قادة الجيش عمرًا وبكرًا لبشير الأمرد وأخبرهم 
ob‏ يحضراه إليه. فأخرج الشخصان المذكوران بشيرًا Daš‏ فق .ان Je‏ الى 
هرب إليها Let,‏ بها وأخذاء لزيد del op‏ زيد ILS‏ الأغرد dy fe‏ به “ 
ل( قدر الله- Lag‏ فما حكمه في الشريعة 
الجواب: يصح شرعًا قتل زيد وإن لم يكن متزوجًا E‏ لم لقعا 
الضرب الشديد والحبس المديد. ويجب فصله من وظيفته. وليس الأمر 
Wty on‏ فى [تتفيذ] أمره عقر ولا رد أمام الله وحكم عمرؤ x.‏ هو 
بب الشديد والحبس Dal‏ 
a)‏ 


Ls git 


‘Fina in Oy a Ce ! com eof sore 
Zina in Ottoman law’, in Contributions "al'histoire économique € 


Empire 
p Ottoman (Leuven: Peeters, 1951). p. 82. 


المو 


الحدو 


Colin Imber, 


T 





su مستكرهة‎ ee E جميم المذاهب على أن المرأة‎ i 

iia al A 

je UN P العواقف غير المحمودة ات أبلشف‎ gor Qe تتهر‎ E Y^ أنها‎ yj 
| 

alae سر‎ 


ودلتهج ue‏ غاصسبها lg:‏ عجرت عن UL‏ البكة الشوحية P abe‏ 
المقام الأول إقرارًا بالزنا. - Vo‏ يعمل أن يسيب }5 La)‏ فى "Lam‏ 
بحدها؛ OY‏ فيه شهة. . والمعضلة الأخرئ التى wu pp‏ الحالة 
والتحنفية علن الأقل هي duc! Tn in hell gy pm NAW ol‏ 
يكرر أربع مرات. إلا أنه يجوز تعزيرها بما يقدره urbe‏ 
MS Oy‏ أنهلا قد تساك علل العدفة tag‏ أنها in| J Ab Jerca‏ 
تستطع إثبات ذلك». وهذا pa emt t (o-A-Y idma) Babe BL ote‏ 


وك onl!‏ من Sa! umi‏ يها g Meets‏ تت NM‏ 
- إقامة الحد على الزاني والزانية. ومثال. ذلك كثير إن كانت الموطوءة 
«eld‏ كوطء الجا ريه المشركةء أو وطتها بموافقه سيدهاء أو وطء جارية pe‏ 
m‏ الشبههة في ed s‏ المحرة LX ais‏ جماع بين dl‏ و جين وعقد نكاحيما 
سد أو إن اسا جرس ليزني بهاء أو إن كان أعميل فوجد امرأة فى ubi atl‏ 


p? j 


زوجته أو جاريته قوطأها. 


iah )6-5-0(‏ 
wi LAS |‏ هذه الجناية اصطلا حا بأنها رمي C23!‏ بأي نوع من أنواع الز 
E‏ نغي نسبه لا بيه شرط أن تكون أمه مسلمة حرة. ويستتد حد القذف لقوله: 


= TL 
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n es | adit 
se eS oe ae Kt so Bt عم فر‎ -—3 "my » 


" a ص ا حبر‎ A E 
(£L zAL A EB ALTO as xx ين‎ G6 ON (D L4 هم‎ ASH 
هده الجنابة وجرا قويا لمن‎ T aoe cele Al! i و تعتبير عقو‎ .[e-t : a. 


يرمى إنسانا بالزنا ولم تقم على إثباته بيّنة مقبولة شرعًا؛ ذلك أن vá‏ علئ 
الزنا يستحقون هذه العقوبة إن لم تتوفر في شهادتهم الشروط المعتيرة : 
يجب أن يكون المقذوف Dama‏ ليقام الحد على القاذف»ء "Rb‏ 
الإحضات قي هذا المقام عن معناه فى WU Uj‏ فيقصد بالمحصضن في UE‏ من 
وطأ في نكاح صحيح من قبل. UT NT PR‏ أي الذي ' 
Y f‏ 


a 


1 477 p 1 ] 5 > } ۴ 2 8 
: + uw E l^ ) JAP آي‎ ual A? عم اسسام‎ E. | Lal ia إلءنا‎ 


ird b باب‎ at b 3 ES ظ‎ 
e | i | >. | MN 


b » [| EIC "a » '€ = NI ds 3 Ne edi ا‎ . | 1 
E | 1 Le de: Lindl iw: ; = . ع‎ : 3 Aa لحن‎ ual, F 
+, i سے‎ La; ues 1 NE zl wall weal البالوخ‎ a) Le) b لو .4 بشت‎ ¿ 
(ELl iplo antt ve Y Lai dd Col hs 
0 i eee | | فاد‎ z D y| للمداشضب‎ Mo à ee 1 9 ns 
Ui المالكية يقيمون‎ OB SAN ب‎ 2 POS iS 


sewap Y aussi cce ch dis ع حو‎ 
jen ‘| ke Tai "1 wl اس | سے‎ ye mÁ ولف ي‎ iii 
اس نمه شنا‎ Lagan c ف !2 3 پا ت‎ 
ax i : 0 
يناب الأخرئ‎ 


xy القااف. أذ يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته حت‎ Lae, 

ee dme : iw ^ HE d 
| e dba la.) = " 5 i 
لا تنبل شهادته ابدا عند الحنميه. وتقع العقوبة على المقذوف إذا أتئ القاذف‎ , 
"ETE b = Ma TEX عند‎ P به. وهاا‎ sla; ها‎ nhs i TUS "9 


| لاخر أن تتوفر في poled‏ الشروط المعتبرة شرغا للإثبات في الزناء Jy‏ 


u L 
. Ll - = 


تعد عقوبة القذف من حقوق العباد وحقوق الله كليهما. وتختلف المذاههف 
فى lll Lal‏ لب في القذف.. Cad‏ عند الحنفة أن m‏ الله هي الغالبة. 

J yard‏ إذن إلى أن المقذوف لا يمكنه الرجوع عن مطالبته بعقوية القاذف بعدما 
بلغ أولي الامر ULL‏ وأن الح في المطالبة بالعقوبة Y‏ ينتقل إلى ورثة 
المقذوف بعد موته. والمذهب عند الشافعية والحتابلة أن حقوف العباد هي 
AJ‏ 34 يجيزون إذن للمقذوف العفو عن EH‏ لحظة استيفاء العقوية. 
ويدهبون إلى انتقال الح ل في المطالبة بالعقوبة إلى ورئة المقذوف. وللمالكية قول 
or D‏ 3 يجيزون للمقذوف -" عن حقه بعدما أبلغ أولي ^M‏ 
بالقذف. شرط أن يكون وازعه في ذلك رغبته في الستر على نفسه. ويجوز لورثة 
المتذوف بعد موته المطالبة بعقوبة القاذف ]13 OLS‏ ما اذعاه يلحق أيضا 


- عراضهم . 
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«wm RU LLL Jl n n rn s 208% Ls A نا‎ ps 
د‎ ne me أن السنة النبوية هى التى نصت على عقوبة‎ Sp ae المائدة:‎ 
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ولا تجوز لمن ولد e‏ ملة الإسلام؛ YY‏ يمكته الرجوع عن ردته و 
WM =‏ — 





er 0 , = 1] 1 "n Eu (4) 
CURA بخ اترام اااي برح‎ 


MAESE! =d) ا — الاي‎ {T} 








' ر الحنفية والشيعة UAE‏ للمذاهب اجو الرفة بين sue‏ 
v‏ اهف إلى ذلك أنهم يذهبون إلى قصر عقوبة القتل dled! GY‏ 335 
bin‏ ويجب حبس المرتدات ote ont unt‏ في vip) eal al‏ 
ا أو في كل يوم ثالث (عند الحنفية). 292272 عقوبة القتل oU‏ المرتدين 
Wi‏ ممن قد يرفعون راية الحرب على المسلمين. وتسقط عقوبة القتل عر 
إلى «lu‏ بما أن الشرع eom‏ قتل ro!‏ الخرب. 

Jae زرو‎ JA Gs سب الث‎ j adel dele Jue all صاب‎ y 
الحكم بقتله. وتصح القاعدة عينها على الزنديق. وهو المرتد الذي ^ الكفر‎ 
Adi الإسلام. فلا تقبل توبة الزنديق بما أنه لا سبيل للتأكد مما وقر في‎ ug 
العقوبات التي يقدرها القاضي بطريق التعزير أو السياسة‎ (v-r) 
التعزير‎ (\-Y-Y) 

E]‏ الشريعة أن ساق المحظورات gh‏ المحرمات تقتضي العقوبة فى 
الإسلام وإن لم تكن من جنايات الحدود أو القتل أو الجرح. فيجوز ET DIY‏ 
والفضاة (وسادة العبيد مع عبيدهم) معاقبة من يرتكبون مثل هذه الأفعال بالعقوبة 
ua‏ يقدرونها لإصلاحهم . وتنافش التعزيرات في كتب الفقه باعتبارها بندًا إضافً 
من العقوبات. إلا أن الواقع أن Clee) ppl‏ السياسة كما سيلي ذكرها) كان 
العنوان Sel‏ التي oh ge‏ الا مق 
ظ يستعان بالتعزير لمعاقبة مرتكبي جرائم الخدود أو pile‏ ضذ العياد» ولكن 
E‏ الحكم عليه بالعقوية المناسبة لأسباب إجرائية (كالشبهةء أو عفو أولياء 
Je)‏ أو عام توفر البيّئة المعتبرة شرعًا) أو لمعاقبة مرتكبي الأفعال التى تثب 
t‏ الجرائم ولكن لا تنطبق عليها تعريفاتها الشرعية. ومثال ذلك المباشرة فى 
pd‏ أوالانعهابب الذي لين سرف oA VS‏ 4 أو GAA‏ بقير الدنا: 
M‏ عن أنه “حور تعزير التاركين للواجبات الشرعية كالصلاة والصوم. ولا يكاد 
SJ! DJ M idi‏ 


تعلق بي ل تن يعزرول بقيود إجرائية. ويتمتعون بمتسع من الحرية ف 
Ji en‏ بخاصة (A-Y-Y-Y idama)‏ 


V 


إن غاية التعزير هنع الجائي من تكرار ر الجناية؛ ولذلك له وجهان: y‏ 


ت لفعل ماض ea‏ إصلاح الجاني ومنعه من تكراره؛ my‏ 2 


y? YM 055, 


طابع التدبير القهري الذي بجبر الشخص على القيام بواجباته؛ كالصلاة mor‏ 
quads‏ التضاض والدجن uel s‏ العقوية المناسبة ٠‏ فتغاظ المقوبة إن E^‏ 
الجاني ممن تكررت منهم منهم الجرائم 4 Ol‏ شاعت الجناية mr 2L‏ 

عبرة لمن pli‏ علب ها . أضف إلى ذلك أن الوضع الشخصي للجني بعد.. 
العوامل المهمة في اختيار العقوبة. فيتسم السؤال الحيوي في تحديد نوع الع 
وشدتها ARS‏ 2 العقوبة: هل العقوبة المختارة مناسبة لزجر المذنب عن Jl rie‏ 
المعصة؟ ولذلك UM‏ العقوية je‏ دما يناسب حال الفرد. theo M oped g‏ في 
العقوية عل الفعل PE‏ ذلك أن منزلة الناس تلعب "T" MNT‏ في jui‏ العقرية 
التي las‏ ايان أن العامة بحاجه rane‏ عقوبه AM à‏ - من uo Lx dI‏ — 
che NE‏ 
والفتل . aid‏ ها الحلد؛ mm‏ ا Aion... odi; val‏ 
ولا يجوز تعزير U^‏ بعقوبة Li‏ بخلاف الجلد. واستثناء ذلك أن المالكب 
dim 58 Ww"‏ لصلاحيات القاضي p ah.‏ في — "MES.‏ 
iT cens‏ لسر cuis, . LER‏ التقاشات adi‏ ارت mdi m‏ 
عدد من الحلدات التي بحيزون تعزير الجاني a‏ 

يعد مقدار الجلد SAS)‏ يجوز y‏ من مسائل الخللاف Pij Um‏ 
فالمالكيه y‏ يضعول حذا لأقله ولا لأكثره " er pe di‏ 


I “|‏ 
ل د يه 


"m cA ode Lal ME" F phi adit ٠ س ا حدا.‎ 


اء ت 
سان وان Bp i‏ من أن د a‏ حلي اک 


1 1 


Ty‏ * انا 


SAV ن سوطاء وفى رواية‎ aa ولكنها عند أبي يوسف ی‎ (AI 


WA 








OY Hb,‏ الطبيعي أن يكون المرء حرًا ub‏ ن:عبذا ,. lay‏ أن سن 


- سرب 

بر سنت الشافعية ا أربعون حلدة» فيذاهب ر bod‏ أن ^ Li‏ 75 
das |‏ 
QAM V oe‏ 


CR 


Mii‏ والحنابلة إنه لا يزاد في ul nm T"‏ عشر جلدات بالنسبة إلى الى 
,رد لقول الرسول: "لا £e ap MA‏ وي A‏ عا vd‏ 
Íj‏ . ويقول بعض الحنابلة والشافعية y‏ إن pu‏ التعزير يتوقف على نوع 
إلحابة؛ فلا يزاد في التعزير بالجلد على الجناية عن الحد المشروع TC‏ 
Y.‏ يزيد عن تسعة وتسعين للوطء الله eb S) Uj ud‏ جارية dtm‏ ولا تزيد 
عن تسعة وسبعين في شرب الخمر أو القذف. ومن الأوجه الخلافية أيضًا في هذا 
الباب هي مشروعية يه feel‏ تعزيرا: dizsi‏ الجدل في المسألة. ولکن جميع 
المذاهب أجازته فى النهاية لمن تكررت منهم T‏ وللجرائم الخطيرة كالفتل 
[الذي ليس فيه قصاص) والتجسس للعدوء ونشر padl‏ واللواط والسحر. 
(؟-/19-؟) السياسة 

يشير التعزير والسياسة كلاهما إلى العقوبات التي يقدرها القاضي بمقتضئ 
إجراءات مبسطة لا تتقيد بقواعد LY!‏ المعتبرة لصاف 0-5 M3‏ 
هذان المصطلحان لمفاهيم مختلفة رغم الترادف في استعمالهما أحيانا. uU‏ 
CU‏ فهو يقتصر على العقوبة التي تفرض على الأفعال التي تحرمها الشريعة؛ 
Uo‏ السياسةء فيجوز فرض العقوبة فيها علئ أي فعل يهدد النظام العام بصرف 
لنظر عن ذنب الجاني في هذا الفعل. وتُبرر عقوبات السياسة بما ورد عن أن 
الخلينة غ opp‏ الغطاب لقن pad‏ ين lane‏ من الندينة: of‏ جماله فتن 
ساءها . وأدرك عمر هذا الأمر عندما سمع قائلة تقول: 

مل من ern‏ إلى Gf uM ns‏ مِنْ سبل إلى ضر gi‏ حَجَاجٍ 
SH‏ مَاجِدٍ الأغرّاق Ji‏ سَهْلٍ PE Cath‏ 
فطلب نصرًا ونفاه» وذلك لا يوجب النفي. os],‏ فعل ذلك لمصلحة 


' NT 
(Qv (رقم‎ pier 


OUS ed a‏ ا ml od‏ ر المؤم: Jus Tue‏ ل لازن 

Lets! Os دار الهجرة‎ mu Yoo الت لی‎ 
TU Se^ M العقوبة‎ ale المفهم ون إلى‎ om Ni الا ادف‎ diss 

teil 1 

lw 3 Eur uli AGL ور جره‎ y فهو إصلاح الجاني أو‎ ; PET 


تحشيق المصلحة العامة بحماية المجتمع ممن J^ Ope‏ إاحداث pt‏ 
السبل لذلك تعجيز مثل هؤلاء الأشخاص يقتلهم أو حبسهم أو تفي" 5 
ضروب السياسة عند الحنفية هو القتل لمن اعتادوا dsl‏ رتكاف الچ "ael‏ 

e adi rye C» وهو تعبير مأخوذ من قوله:‎ dau فى الأرضن‎ 
s Ais أو‎ uk سادا أن‎ Ja 3 5:5 152053 
T ids A wie on 


433 
m j Hea 
il a à 5 = MM qu م ليد‎ JE مت‎ 


السباسة في em‏ العثمانيةه رادقا p‏ أو العقاب البق از pil‏ 


والاختلاف الأخير o‏ بين التعزير mI‏ هو pl ylar‏ 3 ير للقاضي وولى الان 


بينما يقتصر العقاب بطريق السياسة على ولي الأمر دون سواه. 


— اف 
| بن Mat‏ 
eri Oe E 2,43‏ تیا ف 
(Y)‏ محمد الابرثى: Glia!‏ شرح الهدايةء عثرة مجلدات 4 


Avia] 2) 





ual‏ الثالث 
t‏ فترة ما قبل الحداثة «الإمبراطورية Perens)‏ 


ach ,5 (1-Y) 
dd سأبحث في هذا الفصل كيفية معاقبة الدولة للمجرمين فى قترة ما‎ 
الحدائة؛ وما الدور الذي لعبته الشريعة فيها" '. ولكثرة التنوع والتباين فى تطبر‎ 
للأسباب التي ذكرتها في صدر هدا الكتاب علي‎ SL Ulo, bs لشربعة‎ 
على أساس المققب‎ Lupa القائوتى‎ nu الإمبراطورية العثمانية. فقد تطور‎ 
wm هذا‎ (1-Y) فى الح‎ Sibley الدولة:‎ m Jp لحتني‎ 





: الرئيسة لهذا الفصل هي‎ pha (V 

Uriel Heyd. Studies in old Ottoman criminal law (Oxford: Oxford University Press, 1973) Imber. 
Ebis-Siud; Abülaziz Bayindir, Islam muhakeme hukuku: Osmanli devri uygulamas 
(Ita oui Islami Himler Arastirma Vakfi, 1986); Ebussuud and Düzdag, Fetvalari; Boge 
Lrgene, Local court, provincial society and justice in the Ottoman Empire: legal practice 3% 
dnpute revolution in Çankiri and Kastamonu (1652-1 744) (Leiden: Brill, 2003): Eyal Gin. 


1 peent 
The administration of criminal justice in Ottoman Selanik (Salonica) during the an 
kat] (Anka 


pp. Qi 


ary. Turcica Jolie, 185- 210; Ahmet Mumcu, Osman devletinde siyasete” 


Ankara d € 
a Sniveriteu, Hukuk Fakültesi, 1963), Peirce, Morality tales; Richard R : 3 
aid fus 
an ain the Ottoman context", in Islamic law: social and historical conte p 


Arneh London Ronlejge, vee), pp. 124-40. 


1١١١ 


pe- 


al a i y . L qu ف‎ : 
مي نادي‎ F اكام الثشريم‎ Sele 


| ا طا 


y yep dit DAT 


5 


ur? pie) | 
وأولي‎ alas). 
| [sadi CE ck LR pe. 
FERENT n ) 4. j e Jl e. | 
mms J haat لپ‎ | T. JUL, Aaa 1 . 
Sols T db في‎ Dem Ll, calis JI wr | 
spl تطلس المهاك م‎ 2 - Y) .] LAM [ia z y 
ut ae vi الت‎ au 1 

xad أخيرًا‎ 4 «2 uil 41342 3 لشر يعة ؛‎ s 


SI "y Uo sal y^ MI‏ ول 
jq Laz y | e^ ha ot A‏ | 


AE : [ cole‏ وة كالقبص 


حت أن النظام القانوني العشماني الذي 


حظين الأوروبيين 
القانوني الأوروبي الذي E‏ 


z العديد من الملا‎ I" 
wf نا فضا‎ 
حها ساس‎ |! Las, | نموذجا‎ pii تسج ع ذا لده التاجرة‎ | 
جي وا ار‎ aca, رييب بسي ا‎ 
| AS TT Js 
m ذلك‎ enl أضف‎ azal: ig 
له بل وتر‎ FTN e Ua | TY js UM (rA قامة‎ 
| 0 : 
ا — وم‎ | ert ingen! ofla MP 
ات‎ : 1 
mE الأرروبيين . فلطالما‎ ESS "T A isy 
الحميدة للامبراطرريه‎ TERT انتقاد حكومات بلادهم بإجلاء‎ 
Laili z m للؤدار‎ i ant Le | اعبات‎ 


بالحرص في | 
خفية كر غبتهم في 
y! elata]‏ ا | المقبول فى ضوء الدر 
العثمانية أن يكون الغربيون قد أصابوا في ثنائهم عليها. 

قام النظام القانوني العلماني الذي نشأ في القرن السادس عشر على ركنن 
أساسيين : القانون العثسماني. والمؤسسات القضائية العثمانية. ,25 p‏ 
العثماني وليد التفاعل بين أولي الأمر والفقهاء الحنقيين العمانيين: "el,‏ 
التفاعل آثاره في مجالين: تحول الخطاب الفقهي الحنفي إلى Max‏ 





: pa | ( 5] 
١ Df tile 7, D. 313 


a | والواضحة. سب*‎ ad all 
ن القواني, سن التي تعرز الد‎ E: ^ الشرعية‎ TCR 


E ى القضضائية العثمانيةء فقد اتصفت بالااختصاصات‎ 
AUS Lose جي 1 عي‎ Js Ea Lai TN CTP سات‎ 
ANI وأولي‎ Hae ريها‎ jj. ts, 


- F | x 

EE دورًا اسا اذ‎ 4 ~ J hos 
al imi Sb ipy قي کی العدالة الجنائية.‎ ane m ob الب‎ 
0 ١ bein P لمت‎ | deii شي ذلك التحقيق‎ vie للاجراءات الجنائية»‎ le د‎ 
راشي‎ ' e $ لسلطا الماد‎ à 
المنصل‎ sl JA c کي بمعدورهما‎ id الوالي د‎ 


فى نصرفات الفقاضى؛ وفصله alas o"‏ و يسه إل افتضی mi‏ ذلك . عرق 


uu QAM eem‏ عن 





يراق الذي ضمن نزاهة هذا النظام هو أحقية. اناس في رفع مظالمهم للحكون 
لمركزبة. وجرى Gal‏ على أخذها على محمل الج وكان یمک آ0 پو 
إرسال لجنة للتحقيق في المخالفات المزعومة. m‏ 


تعد الخصلة الأخيرة للنظاء القانوني العثماني. وال ye Soe by‏ ىن 
dia‏ ا0 GAM‏ الي on Se‏ سين intl‏ قن Ji t id‏ السا ,7 
الدرر d‏ الذى أسئلهة ral acm‏ المحلية في المحاكمات PRIUS‏ فكانت 


هاه المجتمعات صلاحيات واسعة على أفرادها بإقامة البيّنة على شخصيتهم 


رخلفهم؛ فکان بوسع شهادتهم ob‏ المتهم ممن تكررت منهم الجرائم أن تكون 
العامل الذي Lai‏ ل في الحكم بقتله أو الحكم بنفيه من irt‏ أو القرية التي 
غاش PIE le‏ المؤكد 5 الشهاذة قد كانت واحدة من الوسائل الفعالة 
oe‏ الترام: Gleb at a‏ مجتمعاتهم وأحكام شريعتهم . 


eem‏ الشريعة والقانون 
٠‏ سأناقش في هذا المبحث نشأة القانون العثمانى الذي اعتمد على توليفة 
jr l‏ ن المذهب الحنفي t‏ التي حولتها الدولة إل مجموعة من الأحكام الفقهية 
- دالقوانين الل aue‏ الدولة (العانوت dy cal Lance (aol‏ 
^ “ان المذهب الحنفي الذي أحضره السلاجقة من اسيا الوسطئ هو 
ME‏ بالفعل في الاناضول. ركان i‏ الخيار الواضح ليختا 
لبن لوي رسمما لإمبراطوريتهم. وبرغم وجود العديد من الأقوال 


p. 


١ 





الاقرال بين أثمة المذعب: فكان قول ابي حنيفة mt‏ على Qul rut‏ 
. > ك i ea‏ ۾ a‏ —- كول sl) lam‏ | 

BUET i 1 » A "i e يوساف إن لم يكن‎ l بقول‎ 
ie aot اع‎ Pa oo ااا‎ 


بهذه القاعدة ووجهوا القضاة الذين عينوهم بتطبيق أصح أقوال HARTE‏ 

بوسع الدولة تحديد اختصاصات Lail‏ فكان هذا التو جيه ينم عن بطلان الأ 

بأقوال فقهاء الحنفية الآخرين أو أقزال c6, VI Call‏ وكانت الفط | 

فى خطابات تعيين القضاة هي أنه عليهم : 

| «تنفيذ ما أمر به رسول اللهء وتطبيق pala YI‏ واجتناب ال راقن 
¿Jazi‏ ی علئ حدود ال aL VI, Tensa‏ فى در £4 الأقوال ph Er‏ 


= 


الأقوال منها ونطبيقهاء"' 1 
إلا أن القول الأصح عند الحنفية كان ليعتبر أحياتا LA‏ لمصلحة الل 


والمجتمع. فكان لللطان إذن أن يوجه القضاة بعدم isi‏ بالقول الراجح -ني 
حالاات بعينها- بل بشول اخر pil‏ منه. وصدر فى lul che pk! 2 AJ‏ 
oll‏ وثلاثون 3 Ub‏ من مثل هذه الفرمانات. Aadi‏ 
شغل فيها أبو السعود أفندي 


يرجع العديد منها إلى الثترة التى 


Wail الأسالام‎ A a سسب‎ )م١‎ 2 ca) المعروف‎ 
ا‎ 


x =I = = = | = 1 -Iį 
(r-v-Y-Y : المتعلق بقاعدة القامة (انظر‎ JUI 


———nÁÀ‏ —— — ےن 
)*( نک للمؤلف mw‏ أن * 


: الین رعسيا‎ ct أن‎ or Lal 
a fism and the Ottoman 


مدهب الحتفي هو cala‏ اطورية Motel)‏ 


Rudolph Peters, "What does it mean to be an official madhhab: Hana N 
ress, ed. P. Bearman, 

Empire", in The Islamic schoo! of law: Ey olution, devolution, and progress, 

av Press, forthcoming! 


R. Peters and F. Vogel (Cambridge, MA: Harvard un Bi CT) 
E | pik 


, ; - ar; Tanh Kurumu 
mca Hakki UzuncaraliOsmanli, Derken nim fime Teskiliti ( Ankara Türk 


Basina ~ 


n BL p. 0 


Vit 


| نة في العسامهة إلى أنه إل و لجال الغتيا dete‏ ية added‏ ل e‏ 


| " - ET DU Su 
swat | لے‎ 4 Ur اھ‎ he سا‎ putent iat و‎ -E ia الفتيل‎ Gja ١ I 
عات بر د ق‎ an 
di. * g = , يك‎ 
» JA ١ Lo 1 æ ja i 13 | : : | = 
"c gum T لل‎ pur qw re بعتا‎ 


» ققد أصدر اللطان مرسوما لتوجيه SAX‏ بالأخذ بت له؛ 


$ AQ Ael ألى‎ | 1 





udin oA Tn n m on Salis «aL all iain‏ الغ عة 
الحنفية العثمانية التى لا لبس فيها ويسهل توقعها في أثناء التطبيق» مما مكنهم من 





ull ig‏ الأمان القانوني لرعيتهم. وتم الوصول للمرحلة الأخيرة من هذا 
التطور في القرن التاسه di Guns „te‏ لقنس qid x iM‏ تناولت أبوابًا بعيتها 
aui‏ ت in‏ الأقوال Qa i Ji‏ المردودة. ومثال هله i| ERE a‏ 


#سلامي 4 all‏ ا من 38 pim‏ 


F‏ سيا Mu mA lI "ad dolis " — Lal‏ ولكنها 
— 
جحت واحله من I‏ نات الارزة اا dida‏ ا ا تتاولت 


١ ل الماني‎ alus t baci L تغطها الف بعك‎ ~ ^I العثمانية 1 لموضوعات‎ jeu 


Eu 


| (M 
Ebussuud and Düzdag. fetvalari, no. 787 ) 
s e [ET 
m 
a. (as De) uem pus عدالت»‎ ju E 5 
Omer Hilmi, Miyar.j (sor HP 


ari ‘adalet (Istanbul: Bosnawi Hajji Muharrem Efendi, 1592-1997 


١1١ ته‎ 





و NI 2x‏ — " وتتطيم Tiu‏ والشانون ااي وتأا: m‏ 


الإمسراطورية أو فے الامے اظ .- — we | jie”‏ 
EM" 2 223 T wu ud‏ ——- 5 نميا M" P"‏ د 
ur 1 .‏ مبراطوريه قاطية. ر عست اي oul” La pal‏ 
اب اب انيديا لها 2 LL. de in r‏ و aks‏ رات مانت a d j‏ 
عضدت Jal!‏ رسات الموجودة ut i PP‏ * ولت 
کا في تفصيلها. Les‏ أ : 7 سي 
T : LJ . =‏ 
مت بمقتضئى الشريعة مرتبظة ; MIEL uu E UM.‏ 


| oe | 
'z 5 | ليج‎ Jul ل ساطان‎ LA Qe 
ule Am 1 Lis ^ Lia; Las (m Nc s 
uM ضياضة‎ OO a p ae یرت‎ Ue do 
id Tur ape | deste r 


(ə "ur FEAT EAD T on 


م( علئ Age‏ عهد السلطان 
ox jel‏ 1 = اله ET 1. gale‏ 


«lL:‏ » نو “or‏ ل شي 3 تمثل اللہ 
i e . -mj Lao mum m 1‏ =- ~~ 
my‏ للونجليزية” d,‏ رير البنود المتعلقة بالمسائل 
e‏ قبعو y‏ لما عا برقم موادا sang gS ide‏ ره 


ET‏ ماوت جى 
cop . ab.‏ ولكنهم Gl]‏ نا lá xd‏ 


Heyd, Studies, p. 131. 
131 





القانوذ الجناتي العثماني بعض القواعد الاجرائية مثل ما يتعلق 
m reas‏ 9 5 و | 2 في akl‏ التحقيق . وواجبات oll‏ 


3 لهمي | - زء‎ 
العقو بات‎ Jel تحتاول‎ ier بمو ذم‎ s ol Yi amm the EN 
z: =| ac, | الحم‎ i ني‎ at" 
على عموباتها. وتتشاول‎ à 4 y ' ns الي‎ UU, p. 
ع‎ 


a "AT "o‏ الأول في الزن fas m,‏ (المواد: gr «(T a-Y‏ على 


(Von,‏ ويتضمن البنود المكملة الا "ET‏ في القتل Seb‏ وبعض 
اللات الخاصة بالسب والقذف (المواد: 10-08 


(v)‏ الفصل الثالثك: ”في الغرامات والعقوبات الإدارية (السياسة) والأنواع 
الأخرى الخاصة شرت الخمر Gy‏ وغضب JUI‏ والتجاوزات tg e‏ 
(المواد : ١51-١٠5١)؛‏ ويتضمن بلوذا تتناول base‏ من الموضوعات بما فيها 
الا اءات ذات الصلة . 


(t)‏ الفصل الخامس عشر: Qi!‏ المتهمين وما يتصل بهم“؛ ويتضمن أربع 
مواد lel Y, p T‏ , 


CI‏ يوجد أخيرًا مادتان -ليستا مدرجتين في فصل منفصل- متعلقتان 
بالإجراءات 

إن الوظيفة الأساسية لقوانين العقوبات فى العصور الحديثة هي الحفاظ على 
حفوى المواطنين ؛ فلا يعاقب المواطن ما لم 5 ارتكب فعلا يصنفه القانون في 
“ب الجنايات وينض gle‏ عقوبة فاغله. لكن القائون الجنائى العثمائي ليس قائمًا 
ى هذا المبدأ عل حلاف فوا نين العقوبات الأخرى All‏ كانت ساريه في قترة 
B‏ ل alam!‏ فما Jip‏ بالإمكان فرض العقوبة على الأفعال التي لم ينص 
Le, slr! yea‏ يقتدره الققناة أو أولر Rl facies) AME‏ 
PIOS Ge’‏ أن القانون الجنائي العثماني لا يضع عقوبة صريحة 
ym‏ من الجنايات. وإنما ينوه فحسب ye‏ نوعية العقوبة المستحقة. ومن 


Viv 





و دن العقوبة بميزان UNS‏ فرض غر 
لھا الجنائي ا ulia,‏ ححكم عليه به اع ام ur‏ 
ls | :‏ | | انا بالعصا)؛ la‏ 
. الساف = NC‏ بالسو و jet‏ رارتبط مش 
i ۴‏ الت بالجاني JUAJU, . ٠‏ يتصح المقال في in‏ 


Wa, 
صر‎ a عل‎ asi] القول] فو دب بشدة ويعرم‎ 
ف بسن مؤرخي الإمبراطوريهة العثمانيه حول العلافة ل الشريعة‎ Au ias 


إل أن القانود كان في تصادم في بعض النقاط مع 


E ء علي خلاف‎ uua TN ieri, pe 
أنه‎ um i الجلاني‎ n انمي للمذهب الثاني وأؤمن -في مجال‎ als 
| بأنها جاءت‎ Yio sla 365 Qd | 
ينه ون السا‎ 
چا‎ " Gases! كيل باب‎ 1505 ead ; 


ES 
تعليمات‎ vp إنفاد‎ 


: الجنائي العثماني‎ Spei i PM bli ردت قن‎ AS القانونية‎ vidi 
Ox -ما لم تقطع يذه-‎ iie, منتقة‎ y hg [شخص] محفظة أو‎ Ga 


القاضي ويعرم amal‏ على كل ضر به" . 
^2 الجلى أن الغرض من هذه المادة هو تنظيم إحدى حالات السرقة التي 


لا يقام فيها الحد على السارف؛ كأن لا تتوفر في الفعل الذي ار رتكبه جميع أركان 
التعريف المعتبر شرعًاء أو لأن E‏ التي قامت علي oul‏ عليه لا يتوفر فيها 
الشروط اللازمة لإقامة الحد. فينص القانون فى هذه الحالة على وجروب thas‏ 
المذنب Oly cM pus Aud‏ يدفع غرامة مالية للدولة يعتمد مقدارها على ٠‏ 
الضربات التى حكم بها القاضي. وتقدم المادة السابعة مثالا ua ud‏ 
النص العقابي المكمل للشريعة بنصها على عقوبة السرقة بين الوالدين وأولا” 

أو بين الزوجين. وتعد هذه الملايسات تموذجا للشهة التي تدرأ as‏ 8 
jin Ys olini‏ قي eo‏ أن السلطان العثماني الذى يستمد شرع عية سلطانه “د 


LAA 


EU ن الشريعة,‎ eel: b Lb L nr b aj als «Li 
Ls ندرة إقامتها أن الأحكام الخاصة‎ 


ابط صارمة على Yee‏ بحيث ندر توفر ubi‏ 


D talil 
jl > x JI 5-9 
F^ o5 À rn راتما‎ 
أجهزة إنفاذ القانون‎ (Y-Y) 

L القانون الجتان‎ eim علينا فهم المنهح المشبع في‎ P 
إذ لا توضح السجلات المتوفرة لدينا اللهم إلا و 8 لعا‎ 55 | 
: الحياة القضائية إلا سجلات القضاة ول‎ ye Lhe, رل‎ TNT 


* aui & opt 
EG Ls NT pes وحدت على الاطللاق- الذين‎ Jl- أولي الأمر‎ CUM. 
: التصدي للجريمة. وبما أن أولي الأمر هم الذين فرضوا العقوبات‎ f ries 


c 


E 


معظم الأخايين؛ فليس Low‏ في 5 القفاأة 2D idibus‏ يسير من الأحكاء 


£i e 5 Lal! V, CAI P العديد من‎ ala ألا‎ Le وهذا‎ TeS 


dee. 
في السجلات مع ذلك العديد من القيود التي تبين اشتراك القضاة في الإجراءات‎ 
الاستعاتة‎ GY الجنائية . فنجد سجلات للتحقيقات الجنائيةء وإفادات الشهود‎ 
اف المحاكمة‎ PE . = بها ا في الدعاوى ) الجنائية | المتقلة» وسجلات الصلح‎ 
والالتماسات التي رفعها القضاة للحكومة المركزية. ومطالبتهم بالتحقيرز‎ TRES 


فى تصرفات الموظف المحلى . Voy‏ أن تخيرنا هذه القيود بشيء : 
العمل بين القضاة وأولى الأمر -أو pal‏ العرف بالتركية'''- في التعامل مع 
الجريمة 

abel القاثوتية التى‎ obe SL NI هد‎ Ole lo QUALI lal op ols 
se الجناشه التي كادت تكون‎ lel I الح من صلا حيات أهل العرف في‎ 


(حاول نحقيق هذا S»!‏ عن طريق إلزام القضاة بمراقية مشروعية الأفعال التي 


pl اندم عليها‎ 
F) 


oud‏ الذين صرحوا بحبس المتهمين أو تعذيبهم للحصول على 


Jl ة باختصاصات‎ i lis دت اک صاصات القاضي‎ pe TUM, Lello d 
T Jy 
EY في قانون صادر في القرن السابع عشر على النحو‎ 
aeu. Là we 
ایب‎ af إ1‎ 


zi zi _— 4 Reus EÊ | | :‏ 3 
اعرف (المأخوذة من اللعة العربية) مرادقا لكلمة to‏ في T UM‏ 
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i ولكنهم مكلمون. بإحالة‎ LE TEES 
"nd 


— 
ELS RECTE‏ ة الرعيه ت والدفاع عنها > والقتل TEE‏ 


E 3‏ حكام الب الات 


A -‏ | 
ote‏ هذا xi d‏ الواقع ما يلي يحقق القاضي فى الج 
is "ee. f 1 E‏ آ سا مه "TET‏ انتي sas‏ عمو به uc siall‏ 7 
ايلع CREE.‏ ات | Ta | spj ١‏ 
المتهم J‏ حكمه باستحقاق المتهم لعقرية الف 


pe‏ اا إفادات رى Sue‏ د أو إقرار 
ol: j^ ois,‏ وزه الأحكام أن تختتم بإعلام ee‏ إخطار i‏ 
اللازمة . oin‏ ا quum P BUB‏ : 
Gly, qe da gu ins.‏ إن زاش اقاس i al‏ 

d Vs سکم شرخي:‎ Baal o | Lua à xi F 
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العرف باتخاد posu‏ 


0 T 1 


| إلى أهل العرف. تنظم المادة CAA)‏ من القانون 


الجنائي العثماني سردا S‏ 


O oat zb, Pp pmi 


BY‏ الى ف يتعين عليهم بمقتضاها bi‏ يشئقوا من Y tns‏ يستحق الشنق ويقعمر 
طرف سن Cá‏ الة و على القاضي أ yi‏ يمم العقوبه؛ بل بتر کیا Al‏ 
فى مكان الجر Whos‏ 


لم يكن بمستطاع أهل العرف حبس الشخص دون تحقيق القاضي ني 


القضة LLL‏ وهذا ما تنص عليه المادة )113( من القانون الجنائي العثماني. 
«يتعين على أهل العرف SI‏ سيا أو Lais‏ أحدًا دون إذن القاضي". 
للقاضي el SVL gala Ol‏ عن الشخص الذى اعتقلوه ۾ بطريق غير whe utr‏ 

القاضى وظيفة ممائلة لحماية المواطنين فيما يتعلق برد oua‏ التي V‏ 


منهم أهل العرف بوجه غير شرعي إليهم وه PAN‏ عد العاترن ال 
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LX 555 كان الهاد فلا هه رصم ده ےم‎ U y L الذونة‎ 


J "n tæl وأصدر ا‎ i oil " 
; قر شب الع اما‎ $ LADI المععا ال تعاون‎ ral 
eum. کي فرص العرامات‎ v :لك ب حاجتها إلى‎ 
"E n c as o 
" Ta M ١ i 
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Sh الاشجاءافي وة سلوكة:.‎ aye مفتصرين على‎ Ro Mul s rs 
ز ضوا غرامة عل شخص فعلئ القاضي إصدار أمر بردها لصاحبها (المادة‎ 
ويفرض أهل العرف الغرامة على حسب الجناية التي ارتكبها‎ ... (a 
الشخمر ولا يزيدون عليها. فإن زادوا عليها فعلئ القاضي أن يصدر أمرًا‎ 
.4؛)5-1١١5 الزيادة وردها لصاحبها (المادة‎ oly 
كان لأهل العرف تعذيب المتهمين للحصول على اعترافاتهمء إلا أن هذا‎ 
sia النعذيب اقنصر عل ثبوت الشبهات عليهم. وكان على القاضي فى مثل‎ 
mu) فيهم؛ كسوء خَلعَهم مع‎ aL LI WW ان يقرر مدى كفاية‎ bul 
ار الحكم عليهم من قبل» أو العداوة بينهم وبين المجني عليهم في الجريدة‎ 
A! Lia العثمانى‎ P من القانون‎ (EY) المادة‎ dz aged pngna 
: الجرح الجسيم‎ NX 


ET PL 


كر المجروح أن T Las‏ عجره فلا Anas‏ بقوله La‏ لم يكن 
anne‏ س الو Mr" £a, 5 Moe Qux al‏ * 
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€ بالتعاون مع القاضي" . 
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ما كان الناس بأتون لمحاكم القضاة مبائريزن Tare pus Lap‏ 
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ل الاقادات اللازمة نتشّوية مو mii‏ القانونى فى حال ظيرت PT Hr‏ 


igor‏ سس 
T ٠ Y‏ سحا" ت المحاكم m‏ لشهيادات Pa oop n‏ 
á ri P‏ 
ote‏ أو تجاوزاتهم » دون أن MB byt cel, 2 pis‏ 
لإمكانية الاستعانة بها فى المستقبل فحسب. ومثال ذلك ما Sou‏ 


يي سجلت بمحكمة سالونيك خلال القرن الثامن عشر عن مشايخ 


tul «rpm 
a | | ‘al af 
| | : = 4 i | 5 a 5 - | =a 7 a |a Te zd 
استقامة شخص اسمه نيكو. وسجل المشايخ هذه الإقادة‎ APUD e 
EA i aam — آلا سه ا‎ Fh E Lr J "1 انه ادع‎ i i: 
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"o Xin بجانب‎ BJ ; es eugh حى سال رجحل أصيب بطلى‎ 
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لا صتاع القدور الزر. ب 


1 | Ex m — ir 5 ۴ m ع‎ 
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a Flia i 
um 


عليه دول تعمد مه ust‏ لبشه = ومن الواضح أن اليهود - oA‏ الحالة خ٠‏ 
ي — ma ١١‏ له ومقاضأة 3 mi- a}‏ و شر و عهم في Lan "iN‏ یسر E. c‏ 
سمي دة سا اد 


(Y), - . 5 Am اف‎ 
آل‎ = m m m 


تالف المجموعة التى يشار إليها مجتمعة laL‏ العرف من عدد متباين م 
أ. ١‏ 


da unl يسس‎ o, جاك — الكبرىق‎ ua أعلاعم‎ op VI ولي‎ 


2L اللواء (سنجق‎ p Lp الصغرى كان‎ als M ni وحاكم‎ «GL A52) 


A salgo | rg. xi p‏ ۾ جو 83 em à‏ ا د , القضاياء وكثيرا ما 
گات دا : ul yer) Ip‏ أولو | الأمر الدين گات منوظا áa mE‏ الأمن ala‏ 


ومعاقبة المجرمين. فكانوا صاحب الشرطة (الشوباشى) وصاحب العسس 
(العسباشي): وكانوا يتبعون أوامر حكام الولايات. وكان يوجد أيضًا صاحب 
السوق (السحتسب) cI‏ كان بوسعه معاقية eub Uu Ule skal‏ حال 
ضبطهم متلبسين بجنايتهم» ولكن كان عليه إبلاغ الجرائم qe x NI‏ للقاضي الذي 
كان تابعا له. وكان بوسع صاحب التيمار (سباهي) ومدير القطاع اللطاني 
(هاصميني) دور في الريف؛ إذ كانت e pad‏ سات أو لو من الغرامات التي 
يدفعها الجناة الذين عاشوا على Hal, Vi‏ لتي أداروها . 
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t La 1| A aee سە‎ 
E^ 3 الدر يوان‎ ll + ill ud oe كان‎ ` 
Eum ETE TW ur a بالإمبر اطوريه.‎ 


ال طروي وهما يمثلال رئيسي التنظيم | القضائي بها . 
أمام هذا الميجلس i t‏ وشو Le‏ حدث کشا 

eua 

tells فى عا القضاة‎ m La a. دول سواها.,‎ "PLC أمام قله‎ leas 
us 
قال ا الرعايا العثمانيين.‎ DE. الأجانبة إذا ازتكيوا‎ ie, 
. بحضور أ حد الممثلين الدبلوماسيين لبلادهم‎ y! SEPT Ys 
لمخالفتهم‎ | MI المنتسبين‎ Lile الصنائع أخيرًا بصلاحية‎ 


المهنية . 


ET‏ لظا المختضة لم تنظن فى سائر الجنار 
أرجاء الإمبراطورية. ٠‏ فنجد في LLAS‏ عديدة أن الصر 
القانون الجنائي فل TRES‏ 


Ls al coe "igual 


وما كان p‏ 
Qa 4‏ رؤساء 


فوا عد الساوك 


da imi و‎ MT 
انون‎ ub عن الشف‎ G Jl yl jun a) ew وذلك بإقامتهم العدل بأيديهم فی‎ 


العادات والتقاليد. فكانت عائلة القتيل تقتل القاتل أو أحد أفراد عائلته قصاصًا 
لدمه؛ أو كان أقارب المرأة التي دنست شرف العائلة يقتلونها أو يقتلون عشيقها 
و يقلتوهما معا > وخلفت هذه الحوادث آثارها فى السجلات القضائية عندما 
بضت السلطات القضائية على من قتلوا KE‏ وانتقامًا وقدمتهم للعدالة. 
doped‏ ننته بحكم جنائي . 
C ae‏ بين المجني عليه (أو الورثة) والجاني من الظواهر الشائعة 
يا كان من شانها esI Gla}‏ الجنائي. وسجلت المحاكم هذه التسويات 
صو جع pip gh oe‏ فى | المستقبل علئ حقوق الطرفين والتزاماتهما. 
LJ Ar?‏ الكثير من الأدلة المكتوبة في شكل الفتاوى وسجلات المحاكم والتي 
EDU n‏ طرفي e dina UI‏ أن لجان nd‏ 
00 دقع فيلخ من pare ILI‏ غلية gl‏ 2,4 دمع 
ide qt ge‏ أن ما وله الهم دو مالا بطري Ne‏ 
٠ dam‏ شع لنا لم olf‏ تشخص Gace‏ لتقم الميلغ النبطلؤب في نمثل 
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vg Gig ia MIN 

| '. وعادة ما كال بتو صل Js daji‏ إل صلح عن طريق الوساطة. sus‏ 
r y‏ 

T عن طريق -——- المصلحين.‎ San, أن الصلح كال‎ uas dT ae M 

يكن J | E‏ بموظفين vn‏ للمحكمه › وإئما كانوا أفرادًا ms‏ 
هؤلاء المصلحو zi‏ 

يلتمسهم كلا الطرفين للوساطة بينهما . 
نا ما كانت تغلق فضايا | 

"At cadi نظير مبلغ من المال. . ولم يتصف هذا‎ pull 

العرف ربما يقررون -في في تعاملهم مع القضبه rP NO‏ أن الجاني 

اتفاقات الصلح أحانًا ما تتضمن Nhe‏ ينص على إلغائها في 


لقتل بالصلح. a‏ افيف يعن أولياء الفتيل عن 
ola‏ بما أن أهل 


ما يزال gree‏ 
„Jäi‏ ولذلك كانت 
(م-4) الاجراءات 
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p | iod! ala بالتجعيق قله بذ أن‎ OMIT قن‎ Ql i s n 
أس‎ Y oly ب ونص القانون على إمكانية معافبة الشاكي إن ثبت أن‎ 
ied فى الشكاية (المادة 8 مين القانون‎ ial "PM d 
عن وقوع ضحايا مثل‎ A الجرائم التي يرتكبها الجاني ولا‎ Ul, .) dius 
المحرمات» فيمكن أن يشكوه أهل محات‎ ja الآداب العامة أو‎ di. 
وكان يوجد في إسطنبول -وربما في غيرها من المدن‎ . r 
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لحاجة إلى , شكاية. فإذا وجدت الشرطة أو ym‏ الوق Ue Lane‏ ول 
E:‏ الجناية شديدة الخطورةء فكانوا يعاقبونه من فورهم. 

وفى حال كان المتهم معروفا ورفض الامتثال أمام القاضىء فبإمكان 
المدعى glasi‏ للمحكمة عن طريق الشرطة. وكان يكفي لذلك أن da‏ المدعى 
هة ال فة ob‏ لديه شكاية ضد شخص معين . وكان عليه أن يدفع ua‏ 
إحضاره للمحكمة. ولم يكن بالمستطاع القبض دائمًا على المتهمين. وإن كانرا 
معروفين؛ لأنهم كانوا يتخذون من أماكن sal ee‏ لن Dey‏ ذلك بورق 
طوائف بعينها من الصناع وأسواقهاء وثكنات الإنكشاريين:. والجوامع. والأسواق 
العامة» ودور الأعيان. فكانت الدولة تحترم هذه الأماكن ما لم يكن الأمن العام 
في خطر كما هو الحال في أعمال الشغب والتمرد. 

رفي حال لم تعثر الجهة المختصة على المتهم فكانت لتوقف أقاربه 
ee st‏ اليد إن ols‏ عبذك الملزمين euam‏ ولق كات Jii ast of Ule‏ 
أن المتهم قد قدم كفياا للسلطات من قبل أو لم m. eii‏ 
في الحال بما أن اهل العرف كانوا يشترطون على الشخص فى مواقف كثيرة أ 
Mis‏ . وكان على الكفيل العثور على المكفول فى حال لم يمتثل للاستدعاء 

الرسمي بحضوره أمام المحكمة. an s‏ الكفيل يسجل في محاكم القضاة. 
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om! من القانون‎ VA. ٤٤ Obal DS 


node‏ وشن 
ols,‏ بو جد gue pa mi‏ 
مسافر تو — Put‏ اس LOU‏ 
١ l‏ )1 

Aa Oa Cus dii 


ns.‏ سا 
á Ju |‏ | 
١‏ 4 چ نوجل اثار Maul)‏ 


ر الارق Yy‏ يسالون أمام القانون ما | 
ق utl glad‏ 


on NV VA 
المقيمين به إيجاد‎ MU 
M AYX—-AY ا الغا حة (المواد‎ 

Sall. BAS Y المتهم‎ dial 2 cas إضافيه‎ sil أنه‎ cu 


أهل العرف على خلقه مع ghia‏ " 
فى الجريمه المتهم gel‏ 


تتوقف 
al‏ وقوعه في Sul‏ 
ings E E‏ القاهى كما رايا التي 
H>‏ 
Jos a eS.‏ إدانته J‏ و براءته. وريما cc‏ مع UB‏ المهمه 
la‏ 
= الجر «Aa‏ أو HM m, ey‏ 
ر امل الط . uii‏ 
rrah‏ 


Comm T و إجراء‎ 1 eda SUI الافادات‎ 
Ey Pm "TERMI "ema 9 nw 3 i "iT 





cs )١(‏ للمسافرين والقوافل علئ الطرقات العيدة - (المترجم). 


١ 


PA 


AaS laws يعمل حاسة‎ yl n PENS Le بلخس‎ UM التحقيقات أن بعسدر‎ , jv 
al a£ 3 
المدغي دعو‎ "T " 


RN‏ الادلاء بشهادتهم بحضور الطرفين I ٠‏ القاضي حكمه بعد انتهاء 
via‏ الحلسة ويسجله في إعلام خاص . فكان القاضي يفصل إذن فى الكثير من 
مانا بمساعدة JE Sb‏ يوم أو يومين - GS‏ هو الحال فى القضية i3) JE‏ 
sr‏ | 


٠‏ وبتاح ح للمدعى عليه فرصة للرد ilele‏ ويستطيع الشيود 


أوناه (ميحث ٠‏ 
p dle‏ المزيد من الوقت لغلق باب التحقيق في القضايا المعقدة. 
a,‏ خان P2‏ ادن أن يتخذ قراره بإيداع المتهم في الحبس cob n‏ سسله . 
OG‏ يخلى سبيله في AGI‏ ن إن كان ممن حسنت منزلتهم شرط أن يأتي 
من يكفله. لكنه كان يأمر بحبسه إن كان خلقه محل شبهة أو فى حال توفر 
ka‏ واضحه تشاد بإدانته. ويمهل المدعي slew euo aad‏ الشهود 
اللازمين UM‏ دعواه. وكثيرًا ما كان المدعي يحفق في إقامة ail‏ القاطعة P‏ 
بعد القاضي إذن حجة بالوقان ee j! "e‏ امرف لعن تقر ف 
ur‏ أفندي شيخ "e"‏ 
«واجب ule‏ أهل ¢ القبض عليه [المتهم] وإحضاره للمحكمة 
cde pl‏ ثم يسلم للكفيل الذي يوثق فيه [أى يخل سبيله بإيجاد الكفيل]. 
المتهم فيها فيجب حبسه حت تكتمل تحقيقات القاضى فما الكفيل. 
٠ iudi Lal‏ وليس HS J ols Gall Jo‏ ولا يسوز JAM adla‏ 
جرت العادة teh ol‏ أهل العرف لتعذيب المتهم في أثناء التحقيق معه 
n o Gs tol e vr‏ ندرا هذا التعذيب De - cas‏ 


m 


ازن 
m 00‏ 
Ebussuud and Düzdag, fetvalari, no. 661.‏ 
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NP le بالشعل ` كالعثور‎ lal NN, i 
الى‎ pe حال‎ cial اسم ع أو‎ d 
۴ = مس‎ AY > 


" حرو‎ 4 
HS -— ee 451, EES اا‎ te M عليه‎ 


e- Le ade dis ‘eof ea‏ يعر ر ز بالقرائن كما هو متصوصن (e‏ في الماء: 
ds‏ العقفانى: «يصح اعتراف المجرم ويعاقب بطري 
!! لسماسة إدا اعترف ib, CX)‏ التعديب وتوشرات أمارات تدل bees EE "m‏ 


القائمون على تعذيب المتهم بأن ن يتوخوا الحرص لكيلا يتسببوا في فتله قبل إغلاق 


(A4)‏ من القانول الجنائي 


القضية . ولكن لا às‏ عليهم إن مات في أيديهم (المادة AY‏ من القانون pe‏ 


العثمانى). 

لم يجمع ففهاء ء الحنفية العثمانيون على قول واحد فيما يتعلق بشرعية 
التعذيب. فما LS‏ الاعتراف العا :$42 CL‏ التعذيب في الدعوى المقامة T A‏ 
القاضى ليقبل كبيّنة معتبرة؛ لأنه يوضع في باب الاعترافات المأخوذة بالإكراه. 
وهذه القاعدة منصوص عليها في الفتوئ التالية لأبي السعود شيخ الإسلاء 


العثمانى : 


«إذا أقر شخص بشىء لأنهم توعدوه بقولهم : Shaws! Vis Ki‏ 0.2 
وإذا اعتقد بأنهم سيفعلون ما توعدوه به إن لم يقر؛ فإقراره DU pb‏ 
لكن فقهاء الحنفية اختلفوا فى صحة الاعتراف المأخوذ عن طريق التعايب 
فى إجراءات السياسة. فتردد البعض في قبوله ولكن رده كثيرون غيرهم. SPS‏ 
الفقرة التالية المأخوذة من أحد A POPSET‏ رة التي نشرت في القرد 
condi‏ عق أن القول الراجح للحنفية ذهب إلى بطلان مثل هذا الاعتراف: 
«... فإن هو أقر مكرمًا كان باطلاء ومن المتأخرين من أفتى بص 
ويحل ضربه» لکن لا (às‏ به لأنه حور . وفي المنح dal]‏ يقصد رسا" E"‏ 
الغفار شرح قوير glee‏ مرا تاف الشات الع تاي “eA‏ 





LTA 








لاوا 


pu‏ إن كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة. فقالت طائفة من الفقهاء 
پشربه إلوالي أو القاضي» SB‏ طائفة يشريه الزالي CIE‏ 
ET‏ وأما إن كان مجهول الحال فيحيس حتئ يكشف أمره. قا 
بن gs‏ وقيل يحبس مدة اجتهاد ولي الأمر»''. 
y‏ إن أبا السعود الذي لطالما كان حريصًا علئ أن oie‏ اتفاق الممارسات 
i, : y‏ العثمانية مع الشريعة الإسلامية أخذ بالقول غير الراجح الذي يجيز BY‏ 
ر ن ن ظل ظروف بعينها تعذيب المتهمين للتوصل إلى ١ا Oa.‏ 
y,‏ حال أبيح التعذيب في ظل ظروف بعينهاء فليس على القائم بالتعذيب 
ia‏ الت إن ob‏ بسبب ذلك ay‏ ما OS easy‏ الجنائي gilda‏ 
(AY iuh‏ كما سبق ul; ol‏ ولكن ثمة فتوى jx apal ga‏ أنه Y‏ 
ls,‏ فيها : 
dip‏ إذا شلم ga! Gy JE ii‏ عتمرًا cepa Goll JAY‏ وماك 


عرو في أثناء التعذيب» فهل Uyy‏ عمرو المطالة ‘ya Ando‏ ن زيد الذي تسبب فى 


T رغم أنه لم بعد ره تسةه‎ p 


الحواب : يمكنهم تقديمه لمن يعاقبه بالضرب الشديد والحبس المديد 
(Y)‏ 


(Ando من عذبه‎ ilas 
لا أظن أن هذه الفتوى تعتبر انتقادًا لأخذ أهل العرف العثمانيين بقاعدة‎ 
-خلافا لما اعتقده يوريل هيد- بما أنه كان من دأب أبي السعود تأييدهم‎ OE 
| : - į " eet Ee : 4 d / | ] CE) ite : 
على تعر ضهما‎ run القانون‎ Que بين حكم الفتوى‎ NI إن‎ . i لى‎ 
BEN 
Uim (pYot i. aM ملتقن الأبحر (لإبراهي الحلبي‎ et الأنهر في‎ en adl jl " 


Bi" 

Imber, Fbus-Su'ud. n. 224. 
ra (TI 
Ebussuud and Dizdag. fetvalari, no. 666, | 
«jl | 
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|| * A | a P a d S. 1 | 7 اع‎ 
| = La* all س الشانور یا العجنائي‎ (AT) فالمادة‎ . daltons لشكسايا‎ 
| E Quom eur 

n pre‏ بعدما لديه العثور 1 ال شي 
صي بت لعثور جلى المسبروقات "1 p NU‏ 

| a te . 1 EMI Ul. : ^—9T = so ge مما‎ 4 halo + سبع‎ 


3 i 2 gili lu يعد انیا‎ lb اا‎ LL دول ادن‎ 
5 : - 


de محاكمة المتهم والحكم‎ (Y-f-Y) 
Ji في حال لم تتوصل التحقيقّات في الجريمة إلى‎ 


U س‎ caps KE كان المدي, می‎ Dp القاضی قيما‎ gae 
a) um et^ 44 Ls i à = X ned = 
a آي‎ || 1 


l | B‏ | ا سين ير 
عن "UU‏ وسلوكه. ole‏ صمت هده Teen à lel > Yl‏ 
Pa g‏ اسب ^47 ا i FESAI‏ 
١ 1 la E‏ : | 
"E - KE Hh 2 m 1! : 4 elo t‏ 


| (V) , Tua 
* د لحت‎ E Lis wr Jom ul سر‎ 
er p "P Ll n a ولكن‎ ٠ a عاذ‎ i 


re ويصدر‎ m 


كان p"‏ إذا توفرت inb‏ —- الكافية يحاكم | 
عليه. IS.‏ ما كان نائب القاضى 
الحكم يصدر في اليوم نفسه . 


يجري التحقيق فى Jl‏ لشضايا البسيطة. :5 


=i BL‏ اا 


وهذا La‏ يتصح في aas JI‏ التالية القن برسم jest‏ 
لسنة (PAVIE)‏ 1 


«أعلہ جناب القاضي بعد تسجيل القضية بطل Lases (V) ot‏ اسه 
re Ó xy IL‏ ثب رك 
جح ين ايوب المقيم يقرية ..٠ Dab‏ ادعئ فى جلسة oui‏ 


ال 
رعيه في حضور ر خصمه خليل بن aue‏ الله أن SUI‏ المذك را لی بر 


| هذا‎ 
es وأهانه:‎ caza Li T شر عي ء‎ P ‘a ولكمه نو‎ TN eue 


ur. 


de له‎ Lm Le 


Amea TI يم عليه‎ dga l بعل عر ص دعو أه و مو‎ (Y) 
"MX دعواه 4 أن‎ N JI ن إقامة‎ j لها عجر صالح المذكور ع‎ 
- 5x m i " , : 1 | 
المذكور رفقر‎ Le وحيث إن‎ (T) لمدعئ عليه يمينا لإنكار ذلك؛‎ 
(Yav-Yas المرجع السابق (صى/‎ o) 


1۳? 








. عندما عرض عليه؛ lE)‏ فقد ترئب ue‏ ذلك وجوت تعزي 


uz‏ أل 
: ,)1( 
B "‏ ; 
خلال 3 
عر عن ال أن UR‏ اليمين على ra‏ عليه في حال لم 335 M‏ 
is‏ لهو يكن محرد إجراء رسمي سمى: Les CHS‏ العقوية التى يستحقها المدعئ 


~ الها عن رفضه أن يحالف يمينا لاتقاز الفيسة المقصية الف HES‏ 
يأخذون | الأيمان على محمل الجد؛ ولطالما استحسن المتهم -كما 

اللات القضائة العثمانية- أن Cale‏ عل الجريمة المتهم بها على 
ن يحلف GIS Le‏ قد يهوي به في نار جهتم يوم القيامة. . ولهذا السبب استعمل 
الأيمان أيضًا فى التحقيقات التى أجروها لكي يتأكدوا من صدق 
المتيمين في الأقوال التي sli‏ بها. بل إنها استغملت في الدعاوئ التي أقيمت 
ape.‏ اا ا is‏ العديد من ate‏ 


d uz! 


شی 


hi‏ العاف 


أماء أ 
ااا ` 
ل تضدر الأحكام الشرعية YE‏ بعد إجراء المحاكمة التي يدلي فيها الشهود 


ya هذه الشهادة كبينة شرعيهة. فلا‎ gue E . بحضور الطرفين‎ epe 
الذي شهدوا عليه أن يطعن في‎ cs الشهودء وكان بوسح‎ das التأكد من‎ 
من‎ Ub LS القاضي يوم بمعظم الأعمال المبدئية الالاؤمة‎ cob عدلهم. وكان‎ 

وكان أهل العرف يبتدئون بالتحقيق مع المتهم في الجنايات الخطيرة. 
ونصت معظم الأحكام علي استحقاق المتهم للتعزير بما قدره (UI‏ دول 
الإسهاب في التفاصيل. وكان القاضي يحكم بالقصاص أو GUL‏ في القتل 
E 1‏ وكان يقضي من حين لآخر بإقامة الحد في القذف وشرب «eJ!‏ 
CoU of)‏ ما قضیٰ بالحد فى جنايات الحدود الأخرئ أو لم يقض به Úlla‏ 
وسميت الوثيقة التي pee‏ بها الحك الشرمى Ue]‏ لأنها ats‏ بوقاتع amd‏ 
AP‏ الحكم لأهل العرف لإصدار التعليمات اللازمه . 


Bayindir, Islam muhakeme hukuku, pp. 22-3 
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أقيمت المحاكمة في القضايا الحرجة في حضرة أهل العرف كالواني رر ٠‏ 
m‏ الأعيان وأعلام sgall‏ وتندرج المحاكمة التالية لقضية لواط 


ww per aid | 3 


ad wn 
ي‎ 
مدينة جانقري بشمال الأناضول. ويتبين من إجراءات المحاكمة شدة الال‎ 
Wen 2 Lou s es | 
NEED بالاحكام الشرعية كافة. ويعد القتل عقوبة اللواط عند الحنفية‎ 
iai انوا‎ pao tall أت‎ uen, Qi Ge اوم‎ call کو مهم‎ 
هذه الرزيلة.‎ fal بالصبي فحسب» بل وثبت أنهم من‎ 
وإبراهيم بن سولاك على,‎ CIA MS وهم مصطفی بن محمد و-حسن بن محمود‎ 
: وقدم الدعوى التالية‎ cel وأحمد بن‎ 
«غادرت داري في ليلة الثالث عشر من ربيع الآخر لأتفقد حصاننا فو‎ 
قرية بالندك. وفي طريقي أمسكني المدعئ عليهم الموجودون حالٌ‎ 
بالقرب من فرية إيناك» وضربوني واغتصبني كل واحد منهم. فأطالب‎ 
tal بالتحقيق مع المدعئ عليهم وتنفيذ ما يفتضيه شرع‎ 
à zel المذكورون عن ذلك.‎ eap وإبراهيم‎ ipm عندما سثل مصطفهئل‎ 
جميعًا بأنهم تعقبوا المدعي وأمسكوا به في الوقت والمكان اللذين ذكرهما. وس‎ 
eA ula کل من حسن‎ asi = . كان أول من اعتصس المدعي‎ al مصطفی‎ H e 
RUM POTE: وبعد ذلك أعلن الأربعة‎ Ual وأحمد على أنهم اعتهنيؤة‎ 
كان نه‎ geal الذي لم يعض فى رتت‎ nl الشريفة ثلاث مرات أن أحمد‎ 
اغتصب المدعي هو الآخر.‎ 


وبما أن قتل المدعئ عليهم كان الحكم الذي يمكن أن يصدر في هك 
القضية» 48 فرر القاضي die‏ جلسة أخرئ , يٿ hn‏ ال النهائي ane‏ 


عدد كبير من الفضلاء . قعقدت المسجية بحضرة ole‏ اكان o5. I‏ باشا ر 
آذآ ل 


CU‏ انظر: 
Fr‏ 
Ete‏ 
١ Local Coury, Pp. 172-173.‏ 


۳۲ 











e a AR‏ الدين ed asl Yy‏ ولا uem‏ روفي adn‏ الصلسة أعاد 
اة وبعض | 8 
إنياماته واعترف المدعئ عليه من جديد دون تعرضهم لاني إكراء 


دعي عرض 

WIS li, T 

ü‏ بي iu‏ :هذه المرسلة فتوئ لمفتي كنجري أجاز فيها Ji‏ اليد إن 
aj‏ بعمرو القاصر وإن ثبت أيضًا أن زيدا ممن يسعول بالفساد. ولحي —— 
ريا المدعي هذه النقطة الأخيرة طلب من المحكمة التحقيق في خبر المدعي 


ر بين الناس؛ بشهادة من يعرفونهم حق المعرفة؛ وأن تنزل بهم العقوبة 
Lu‏ لجريمتهم . فحضر الإمام عبد الله خليفة وحقي موسئ بن حفي موسى١‏ 
T‏ (ويتبعهم نحو عشرين (UL‏ وشيدوا eel ep‏ المحكمة بأن اللواط هو 
ilt‏ التصتسرة للمدعئ عليهم. فقررت المحكمة بعد السماع لهذه الشهادات 
رىك علن المدعئ غليهم طبقًا لما جاء بنص الفتوى. مما كان يعني تسليمهم 
Jj‏ للحصول على موافقته قبل فتلهم . 

كان أهل الوت ete NI oie,‏ التى أسدرها القاضيء» وغادة يا كانت 
das‏ التعزيرات فور صدورها. وفيما يبدو أن القاضي كان يحدد عدد الضربات 
uis‏ على الرغم من أن السجلات القضائية لا تذكر تفاصيل التعزيرات الواقعة 
علن (eei‏ ويحصّل إذن أهل العرف الغرامات المقررة التي عادة ما كانت 
تتناسب مع sae‏ الضربات. وتوقفت أحكام القتل على موافقة السلطان أو الوزير 
الأعظم» رغم أن الولاة كانوا يصدرونها فعليا . 

إن لم يثبت ارتكاب الشخص لجناية بعينها وإنما اعتبره جيرانه أنه من أهل 
Lad‏ والفجور. فكان بوسعهم شكايته للقاضي وإحضار من يشهدون بأنه 
فلج أن يعيش بينهم بسبب إجرامه أو سوء خلقه. ويمكن للقاضي استناذا 
^ الشهادات أن يأمر بطرد المتهم من قريته أو محلته كما هو منصوص عليه 
(YE P7‏ مني o pull‏ الختائن الشماتى: 

'وكذلك secet op‏ أهل محلته أو قريته [أكان رجلا أو امرأة] من 935 
le ae‏ أو بغيًا بشولهم: إنه N‏ يصلح معنا؛ ويرفضوه ينهم US o,‏ في 
حفيقة معروق سوه eruca gu‏ الاس فيطل نيياك a la, (cl‏ سن سحل 


wv 








N وإن لم يُقبل أيضا بالمكان الذي يتغل إليه فيطرد مر‎ . TEM 
um iba bee ثاب‎ Dj ell T ولك يجب أن يتوقف التنفيد‎ 
ذلك فها ونعمث. وإن لم يتب فيطرد مئه أيضًا طردًا لا رجعة ف‎ 
lee sla, مغادرة المديئة‎ 

كانت plas‏ الدعوئ في مئل هذه الحالات أمام القاضى e‏ " 
ols,‏ علئ القاضي الاقتناع بشهادة عدد من جيرائه؛: nm es‏ : 


de: ' 


بالجامع عادة؛ تمد بأنهم ما عادوا ييحتملون x‏ معه. ومن ACA,‏ الا 
البرجره الصلات الى a‏ إليهنا ell‏ فى طرد الندعئ عليه أن بک 
للمدعئ عليه 453 4x‏ 525( مشاعرنا دائمًا بسبنا جميعًا بألفاظها mA‏ 


لزوجاتنا وأن زوجها المذكور [أي المدعئ عليه] ... عاجز عن السيطرة علبها؛. 


Fa 


apil وإفساد صفوهم باصطحاب الغرباء إلى داره والمجاهرة‎ WL BUL 
اجان أعيانا يرضون بعودة المطرود إليهم إن اقتنعوا بتوبته واستقامته:‎ oii y 
وهذا ما يتضح في كتيب إرشادي صدر للقضاة في القرن التاسع عشر يتفم‎ 
العديد من الأمثلة للوثائق المتعلقة بطرد الأشخاص من محلتهم . حرصت‎ 
الوثائق على أن تذكر أن المدعئ عليه كان يقيم ببيت مستأجر؛ ذلك أنه لم يكن‎ 
من اتهم بالإساءة لجيراته إن كان من أصحاب الدور. وكان‎ v خو ھا‎ 
ليؤدب في تلك الحالة عن طريق العقاب البدني والحبس”"''. وكثيرًا ما لجأ الناس‎ 
دخول القرن التاسع عر‎ ge لحقهم في طرد المسيء للجوار‎ 
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"met Akgündüz et al. . Ser'iye sicilleri. C. 1: Mahiyeti, toplu katalo?u ve seçme hükümler. C. 2: 
Seme hükümler (Istanbul: Türk Dünyasi Arastirmalari Vakfi, 1988-9), vol. I, pp. 139-40; 
Mehmed ‘Aziz Cavuszade: 

Dire alsuk حابي ا ر‎ I ub m: 

‘ukuk, 2 vols. (Istanbul: Matba'a-yi "Amira, 2-1871(1288 H)), vol. I, pp. 14-113. 


(Y)‏ انظر: 
Sud and rr‏ 
ud and Düzdag, fetvalari. no. 678.‏ 
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اا الفاضي إغلاق القضبة بالحكم فيها إن توفرت أمارا DUE‏ 
es,‏ لا تصل لمرثبة AOI‏ المعثبرة شرعًا أو إن كانت القضية من القضابا 
à‏ العقوبة UR‏ السياسة. ولكنه كان يكتب imm‏ بالادلة المتوفة 
"my aal 3‏ العرف لاستكمال التحقيق فيها. وتوضصح القضية التالية 
pM Ae! coL. NY‏ عيه بمديئة فسطموني الوا فعة شمالي 
det ai Dem‏ المختلفة للدعوى “astal‏ 5 

cuis‏ القضية مسار القضايا الشرعية المعتادة في مارس (QTD)‏ عندما 
Mas‏ السيدة حواء بنت علي شلبي Ms‏ من حسين بن محمد وزوحته شائشة 
dar.‏ بسرفة Wh‏ وجواهرها وأغراضها من منزلها منذ ثلاثة عشر شهرًا . 
ob,‏ المدعية من المحكمة أن تقوم باستجواب المدعئ عليهما ومعاقبتهما Ep‏ 
as‏ العثور على بعض المسروقات بمنزل الزوجين. فأنكر الزوجان التهمة المنسوية 
لبهماء boty‏ أنها أشياؤهما. فأحضرت dead!‏ عندئذ شاهدين شهدا قائلي:: «لا 
نعلم ما إن كان حسين وزوجته عائشة المذكوران هما اللذين سرقا منزل حواء 
المذكورة. ولكننا نشهد Ob‏ الأشياء التي عثر عليها بمنزل المدعئ عليهما من 
al sl‏ راء ll‏ سرقت مق pna‏ هيدل pels ge phe SU‏ الستكية 
مدعي عليهما إذن بإعادة المسروقات إلى حواء دون أن توقع عقوبة عليهما إذ ل 
لبك OU LUI gl‏ 

لم وجهت للمدعئ عليهما تهمة جديدة فى تلك المرحلة. إذ تقدم وكيل 
شخصين أخرين هما حسين شلبي بن محمد وزوجته عثيقة إلى المحكمة باتهام 
ننس المادعى عليهما بسرقة مالهما وجواهرهما وأغراضهما do‏ ستة أشهر. وتم 
yaw olo a‏ المسروقاسجمرء Legale pedali yes ig atl‏ ولذتك طب 
d‏ من المحكمة أن تقوم باستجواب المدعيل عليهما ومعاقبتهما = 
P‏ ر المدعى عليهما ملكية حسين شلبي وزوجته عتيقة للأشياء التي عثر 
اء bej‏ أنهما Gis‏ نقد aj‏ من شخص آخر قبل انعقاد wn‏ ^" 
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og‏ اش وعننها Je‏ المدعيان OF‏ يقيما البينة على Lal peo‏ احفر 
ell Yu 5559‏ المحكمة: ١لا‏ تعلم ما Of‏ كان حسين المذكور هو gl‏ 
منول سين شلبي وزوجته عتيقة . us.‏ نشهد بان الاشياء التي Jo‏ عليها ب 
من أغراض حسين شلبي وعتيقة التي سرفت من قبل". فأ EP‏ 
عليهما o3]‏ بإعادة المسروقات إلى المدعي حسين شلبي . 
لم يتمكن القاضي من معاقبة المدعئ عليهما لمجرد وجود المسروقان 
بمنزلهما. فقرر تسليمهما لأهل العرف بما أن المدعين من الظاهر أنهم عجزر 
عن إقامة IJI‏ المعتبرة شرعًا. وما كان يحكم على المدعئ عليهما Éb‏ للماد: 
(AY)‏ من القائون الجنائي العثماني (انظر ما تقدم) إلا بعد ثبوت سوء خلتيى 
بالمحكمة. ولذلك استدعت المحكمة الشهود. فحضر إليها سبعة منهم شهدوا Las‏ 
عرفوه عن خحلق المدعئئ عليهما بالاتي : 
إن حسين المذكور من أهل الفساد وقطع الطريق. وقد صال من قبل 
على ily!‏ بالحي وسرق WE‏ وأخذ طوق شعرها الفضي من على رأسه 
غصبا. وكان يخطط lias)‏ للاعتداء على بعض النساء الفضليات بالحي 
المذكور ليفجر بهن. فهو مفسد وقاطع طريق وزوجته أيضًا من bi‏ 
الفساة. قلا تسلم من ball‏ وله #فلهما». 
lu‏ المرحلة الأخيرة من Ug youl‏ بالفتوئ التالية التى استصدرها المدعياذ 
كلاهما من مفتي قسطموني وسلماها للمحكمة : | 


p= 


JU ssi بحوزته وشهد‎ Ju) إن غثر اعغلق 'مسروقات‎ auem يحل‎ DL 
ليذ رغم عدم تيقنهم من ارتكاب عمرو للجريمة؛ وأفاد‎ tlle تلك بلك الأشياء‎ 
We]. والجواب: ينبغي‎ fele منذ‎ IA بعض الأشخاص بأن عمرا سرق‎ 
ويا وينبغيى حبس عمرو ومحاكمته شرعا'.‎ i 
" فأمرت المحكمة ]03 بتطبيق هذه الفتوئ مما يعني تسليم المتهمن‎ 
P العرف. ولا تطلعنا السجلات لسوء الحظ بما آلت إليه التحقيقات والعقوبة‎ 
فر ضت عليهما. > وتكمن أهمية القضية في أنها تبيّن الالتزاء نيط فتك‎ 
وحسن التجهيز للمحاكمات في محاكم القضاة. فقد حضر المدعيال‎ 


rr 
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eu! au و‎ Gems dl n usa S WNUNT 5 a j "de P Nee 
, السهات‎ JA e pu o^ y" prir ل‎ || dis talaj 


d. da hy 9‏ إشارة للشخص الذي Oks‏ ذو فلا به e‏ والتجهي 
Y Fr»‏ أنه من d asas i‏ أن يكون هذا الشخض هو ضاحب Aen‏ 
)اللي QR Ca AS‏ القاضي لحار 
Fr‏ المدعى من إقامة البيّنة القاطعة غاي المدعئ هليه Bay‏ 
في مدر القاضي أن المتهم من أهل الإجرام الدين ينبغي ules‏ المجتمع cet e‏ 
ess, PITA‏ أن يطلب من المدعي إحضار الشووة اللين dpi‏ أن eg!‏ 
75 ټک رت منهم الجرائم أو الشرور. وكان بوسع القاضي إن eal‏ القدهي ذلك 
إن رك حجة ويسلم المتهم للوالي لكي يعاقبه سياسةً (وعادة ما كان يعافب 
ilt‏ وهذا يستند للمادة (YY0)‏ من o oU!‏ الجنائي العثماني ونصها : 
Cass of cut on‏ مق ue LASS Vy col YI pal‏ الأذى Sel‏ 

المسلمون بحضوره أنهم لا يحسبونه ممن يلتزمون بالقانون؛ فليس لاشاضي 

وصاحب الشرطة من الأمر شيء» ويعاقبه من أصبح مخولا بعقابه سياسة 

وزجرا». 

كان يمكن تحديد نوعية الأسباب التي يعتبر المتهم في ضوئها من أها 
الفساد؛ كالتجسس. والخروج على الحاكم» والخيانة العظمئ؛ وتزييف 
العملة''". إلا أنه كان يوجد أيضًا سبب شديد العمومية وهو أن يكون المتهم 
ممن نکررت d‏ الجرائم. ويجب Olds di‏ للشخص عادة مستمرة في 
الأخرام بشهادة ode‏ من الشهود السلفية jas bady. Tdi‏ أن هذا كاذ 
75 الأسباب التي تواتر ذكرها لتبرير عقوبة القتل سياسة. واعتبر المفترن 
,3-1 


Mumcu, Osman devletinde siyaseten kath pp. 52-3, 131-3. | 
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aul 
Horster, Zur ب‎ Anwendung des islamischen Rechts im 16. Jahrhundert: die jur 


(mar ruzat) des Schejch ül-Islam Fbu Stud (Stuttgart: Kolilhammer. 1935), pp.‏ امعو مايه 
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WV 


pal dm nu أفندى شيخ‎ px i 
£ LY Sa dali = انيم أفتئ يها عام‎ 

Tad am Ra) = | ab AE à 
"ps p, m : [ . رد سےا‎ E فا‎ Jes a _ علىئ‎ PY فشا ا في دة‎ 

: بالدية‎ | | 
| Yi e^ a a 
Eu PE . - a | è u E 1| 

el gy t9 زمر‎ Y dec ee من قطاع الطريق انلدين‎ us; VUL 
vo قد أخذ وتسبب في أخذ أموال المسنمين فى بلاد الأسلكى‎ ١ 
Sea ye 5 " a رىسىم ا‎ 

: r - 11 251 - 9 i ti al + f i : 
Sipola iue! المحم والصستيد ايخ اده‎ Syl عنا الوح بن‎ 


: pev que : xd TN E 
بزيد واصدر القاضي حجة بوجوب فتله جن من سرو وور‎ LZ إن‎ 


الوالي Co ee‏ أيجوز لورثه زيد المطالبة sk‏ سىء ^ فيا E‏ 

والجواب: لا يجوز“ ٠‏ 

بات تصنيف المتهمين فى باب امن يسعون LL‏ وسيلة شرعية a BS‏ 

انت لتستخدم للحكم عليهم في الجرائم | التي لا يمكن 05s. TP‏ يحم مر 

المتهم إن كنيد مدد من أقراد المجتمع الذى "= فته ob‏ مهن تكررت مي 

الجرائم. وكان ذلك بسيطا ولكنه مجدٍ في التخلص من المجرمين أوغي 
المرغوب في وجودهمء كما توضح القضية التالية : 

Si cuesta إلى محكمة جانقری‎ (ATTY) رجب بن شعبان سنة‎ ele? 

خوين يقال لهما محمد ومصطفيئا LIS‏ فد دخلا داره غصبًا في وقت مضى 

وسرقا أمواله: فطلبت المحكمة من 6 المدعي Sal lace‏ ر المدعين lle‏ هله 

التهمة أن يقيم البيّنة على دعواه. Vi‏ أن المدعى زعم بدلا من أن يحضر 

الشهود الذين يؤيدون دعواه أن المدعى عليهما ممن DLL Oped‏ في 

ريتهم» وطلب من المحكمة التحقيق في خبرهم بالاستماع لشهادة امن 

| بعركونهم حى المعرفة». ومن ثم شهد ode‏ من أبناء القرية الذين لم تذكر 

اسماؤهم على فساد المدعئ عليهماء وقالوا إن محمدًا ومصطف؛ الا خير 

ليهما يرتجئ ولا يكفان عن إيذاء الورئ». فأمرت المحكمة إن بعقاب 





CO‏ فتاوى علي أفندي (بالتركية): 
M Eng n‏ 
fendi, Fatawa 'Ali Efendi, 2 vols. (Istanbul: n-p., n.d.).‏ ' 
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(1) | 
2 M ' عليهها‎ ur الا‎ 


A أيضا فوة المجتمع الذي عاش فيه المواطن‎ Laut uia a 
العقاب بمقتضئ السياسة إذا شهد بعض أبناء مجتمىي‎ P 
jte» Ui أن هذه الشهادة كانت عفليمة الأ‎ à بالناد». ولا‎ "n “ 
سبب كان في شفاف‎ SY بأعراف المجتمع وتعاليم الشريعة. فإن كنت‎ ۴ 
الأعظم من آهل الحي الذي أقمت فيه. لتجدن سيف ديمرقليس مسائل‎ Fi 
في أي لحظة شاء فيها المجتمع التخلص منك.‎ bw GL, "m 5 

نضح من القضايا التي أوردناها ههنا (ste‏ أهمية الفتوى في الإجراءات 
Guy‏ بل إنها كانت واجبة في القضايا الخطيرة التي كان يمكن أن يحكم فيها 
ga‏ المنهم. وكان بوسع الطرفين (المدعي والمدعئ عليه) والقاضي استفتاء أهل 
الشرع عن فولهم في القضية. ens‏ من دأب المفتين العثمانيين أنهم يتبعون في 
راهم UL‏ محددا ويستعملون أسماءً نمطية (زيد. عمروء. هند وهكذاء que‏ 
جون دو وريتشارد رو) وإجابة مختصرة كثيرًا ما اقتصرت على قولهم 'يجوزا 
او الا يجوزه. واستعين أيضا بالفتوى في إجراءات السياسة -وبخاصة عند الحكه 
UR‏ المتهم- لكي تبين مدى oue‏ إقامة العدل سياسة والشريعة الاسلامية 
والتأكيد :علي وحدة النظام القانوني. 

لم بوجد في النظام القانوني العثماني نظام رسمي للاستئناف. ولكن = 
نسم الأحكام الصادرة من إعادة النظر فيها باستثناء الأحكام الصادرة عن جناب 
لسلطان بشخصه. فجرئ العرف أن يراجع السلطان أو الوالي الأحكام الصادرة 
JÈ‏ المنهمين قبل أن يصدروا حكمهم بتنفيذها. وكان بمستطاع الطرف المتضرر 
کي يستأنف الحكم أن يرسل التماسًا للسلطان أو ديوان الوزير الأعظم بطلب 
ui d‏ الحكم . yaad‏ فرمان في حال قبول هذا الطلب بتعيين مفتش خاص 
en 25‏ ان die Me‏ أو کوج oS‏ ااب sity. Afin‏ 
T culi‏ لبطلان المحاكمةء وذلك -على ne‏ المثال- بسبب ارتشاء 


ig L1 
: انظ‎ | 


Ergene, Local court, pp. 154-5. 
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القاضي أو أهل العرف الذين أصدروا العقوبة أو بسبب استنار الحكم 
adi‏ م oum‏ 
hit ius ee da i‏ الس 


بين وأفراد آل | . 


M على هذا‎ t 
m" ng Jae Y! aj "wi spi TIU - d" Mes ‘ads 


EE -بعد التحقيق في القضية- بمو جب‎ Lise السلطان يصدر‎ OSs 
حققت جهات ابرق في اقنور‎ Ob Tu كانت تعززه فتوى‎ ie: 
فيها مثل حكام الولايات» فكان لا بد أ ان يوافق السلطان علئ الحى‎ "- 
الله‎ i a علق‎ DAR | کان‎ Le در قبل تنفيذه. وكثيرا‎ 
, الطبقة يقتلون أو‎ ote الحكم النهائي للسلطان. وأحيانا ما كان أفراد‎ 


x edid 


‘Was (pow‏ سجر د الور الفرمان السلطاني . فكان للسلطان ال i‏ المطلة 


في p‏ وموتهمء بما أنه كان سيدهم وهم عبيده. 


(o-Y)‏ القانون الموضوعى 


)١-١-۳(‏ الحنايات 
كان السلطان 


ل العثماني = LI, LoS‏ في المحث السايق- يطبق التشريع 
الجنائي 


الإسلامي في المقام الأولء أي أحكام القتل والجرح والحدود والتعزير. 
فطبقت أحكام الشريعة في كافة هذه الأبواب الجنائية بالفعل. وتزخر السجلات 
القضائية وجوامع الفتوئ والكتب الفقهية بالقضايا التي حكمت فيها محاكم القضاة 
jew a‏ أو الجرح والديّة التي طالما دفعها الجاني لا عاقلته؛ إذ قال 
بو السعود د أفندي شيخ y, e‏ فاصاد فى إحدى فتاويه: Yo‏ عاقلة te‏ 
^d ed‏ وداوم القضاة على As Y!‏ بقاعدة القسامة عند الحنفية والتى ذكرت في 
القانون وتطرقت إليها العديد من الفتاوى daa‏ عثر على قتيل يبدو عليه أثر العنف. 
وداوموا على الحكم بالجلد فى الحدود. aly‏ ما حدوا السارق بقطع يده في 
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i‏ 2" ا . وكذنك كاب الرجم x‏ حتئ الموت في غاية 
|4 نا Lue p ) An "— I j Nu, Yı i i La‏ ما 2 ar‏ 


Ur — j 
bi ipe iai AS ki c Vel. aad مهما‎ dill! li 9 
اطؤارية العشمانية". ونظرًا لخطر قطاع الطرق على الامن‎ un "OMA | 
J is 


iun‏ وا عة القانون؛ فقد جرى العرف على معافبتهم lus‏ (وكان يمكن أن 
تلك العقوبة القطع Lib‏ لأحكام الشريعة) ولیس jdou‏ 3 الحرابه أو قطع 
dus‏ , وترصد Tiu py lL c d ue‏ ولكن الأحكام لم تحدد العقوبات 
bac"‏ القضاة مطلقا . 
بتعلق بالمسائل الإجرائية بنص القانون كما رأينا في القضايا التي سبق عرضها 
(انطر حت : ATY-fY‏ وتمثل e JA‏ النصوص QJ 4L T‏ الأجراءات 
والتحققات والاختصاصات ما يقرب من D^ (o o)‏ إجمالي القواعد الااجرائية. 
dee‏ هله النسبة pe I‏ من القانون الجنائي العثماني . وقد tee! De‏ اختصاص 
ola‏ مقابل أهل العرف وتنص على الوقائع التي لا بد من إثباتها قبل تسليم 
القضبة لأهل العرف. إلا أن القانون العثماني لم يتطرق للقاضي في باب القانون 
المرضوعي؛ إذ لم يكن على القاضي الالتزام بتعريف القانون للجنايات. وكان 
يتمم بصلاحية معاقبة الجناة بالعقوبة التى يقدرها -والحق أنه استعملها- على 
الأفعال التي فعلوها ولم ترد في القانون. واقتصرت وظليقة القابون في علا فته 
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Heyd, Studies, pp. 6-265; | nace Mouradgea d'Ohsson, Tableau général de l'empire | ينيد‎ 


vols. (Paris: Imprimerie F. Didot, | 788-1820), vol. HIT, p. 266. ya (1 
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Ahmet Gökçen, Tanzimat dönemi Osmanli ceva kanunlari ve bu kanunlardaki ct 
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Le" 
= | if p 
تشتضي العقوبة أن‎ ٠ لتي نص عليها انوك‎ 


| العرف بالموجة الأول وذلك لسيبين:‎ I" 2,40 ضع‎ "Y 
Jobs كان قانونا‎ tab ضرييا‎ Gi ols العثماني‎ pu 


E" 

الجر نت — نسر آل ماني نی gt‏ تعر بم الجناة -يجانبت عشو بتهم - بضر ia‏ 1 
F z : pae Lat Si à 2 1 E‏ 
ka oui coal‏ لتي تحصل عليها الضريبة Lia‏ 


1: 
رهاء‎ X 


اني في عقوبته. وقلما "m"‏ 
p‏ بات (كالمادة ردا s A‏ لفون الجنائى lata ١‏ ( وتر قت لتقدير القاضي. 
Legals‏ أنه us?‏ حال دكرت عقوبات NC‏ بخالاف الجلد ووس والكي. 
با قلع ی التو lees‏ للقاضى Lay Lela‏ 


رتبت التود الجتائة في القانون الجنائي العثماني فی قضول ins)!‏ (الأول 


Gels‏ والثالث والخامس e‏ ويوجد بالإضافة إلى هذه الفصول مادتان 
a‏ في فصل منفصل . > ويعتمد مبدأ ترتيب المواد على وضع 
siot‏ الشبيهة بإحدى الجرائم Éb‏ لقواعد العقوبات الشرعية البحتة مع بعضب 
البعضض 6 رغم 3m‏ بعض ela,‏ مبيقا قي enh Jail‏ ويوضح mall‏ 
الشاعا ل للقانون الجتائي العثماني أن الشغل الشاغل للمشرعين كان أشبه بالشغل 

لشاغلل للتشريع الجنائى الشرعي في العموم: حماية النظام الاجتماعى بفرض 
آداب جتسية صارمة CYA)‏ من سائر المواد)؛ وصيانة النظام الاقتصادي بحماية 

ف الملكية (YT)‏ وحماية النفس والبدن والعرض AMY)‏ 


يتضمن الفصل Ue YI‏ وهو بعنوان «فى الزنا وخلافه» الجنايات التي تبك 
الآداب الحسية. فتحتاول اول تسع مواد من هذا الفصل الزنا تفسه في حال ل 
يقم حد الرجم على الزاني . ويج أن يغرم فى تلك الحالة بجائب معاقبته عقاب 
بدنيًا . ويتوقف مقدار الغرامة على وضعه الشرغى (سواء كان متزوجًا أو عزيا' 
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ina ا‎ 
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dL.‏ ا ذميا؛ إد يدفم ا نصف الغرامة الثي بدفعها 
Li us" iba‏ )1%( ووضعه المادي١‏ إذ يغرّم UNI‏ أكثر من الفقير 
ال Ko Kn‏ الشخص في منزل شخص Gra) p‏ علي أنه مصاولة 
- أو «el‏ ويعاقب بنفس عقوبات الزنا الحقيقي (المادة 4). وتصح 
UTE‏ اذا انتشرت الشائعات عن وحود Ae‏ محرمة بين رجل وامرأة 
الاش فن مكان منعزل (المادة 1۷). وتتناول المواد oe JI‏ من هذا 
Lus‏ بالدرجة الأول المحرمات GV‏ كتقبيل زوجات الغير أو أقاربهم من 
TUN MEM‏ أو التحدث إليهن بفحش القول. بجانب الخطف والقوادة 
TA‏ بالبشر أو بالبهائم. وعقوبة هذه الأفعال -باستثناءين (قطع ذكر الرجل 
رن بة لخطف المرأةء وكي فرجها عقوبة لموافقتها على خطفها: المواد CVV 6٠١‏ 
5 الحلد (تعزيرًا) والتغريم. 

Jue‏ الفصل الثاني وهو بعنوان "في المضاربة والمشاتمة والقتل 
رقرنناتق#اضون er HHL‏ الفاس. :ومن الواح أن og‏ الوازدة Us gb‏ 
النصل كانت تكمل الأحكام الشرعية في القتل والجرح والتي تشير إليها بعض من 
هذه المواد. ويركز الفصل على المشاجرات العادية: "إذا تشاجر شخصان Ua.‏ 
لباقة ثيابهما يؤدبهما القاضي ولا يغرمهما' (المادة LT‏ وقد تسفر مثل هذه 
المشاجرات عن جرح الإنسان أو خدش كرامته بالإساءة إليه قولًا أو bp . Mab‏ 
اعندى شخص على غیره» وكسر زراعهء أو رجله» أو فقأ عينه» أو كسر سنه 
رلم يستطع القاضي القصاص منه» فيجب على المعتدي أن يدفع الديّة والغرامة 
كلنيهما (المواد C08 ٠٤١‏ وإذا قطع رجلان لحية بعضهما البعض فيجب 
تغريمهما أيضًا بجانب تعزيرهما (المواد ۳۷ء ۳۹). وهي لا شك عقوبة مبررة؛ 
wt) dU! ni‏ إهانة للشخص من مجاذبته من ثيابه. وتتناول المواد 
di‏ الاعتداء على الغير وجرحهم بالسهام والسكاكين. وكانت عقوبة بعض 
im‏ أن يطاف بالجاني في شوارع مدينته أو قريتة بخمد سلاح الجريمة في 
“امه أو أذنه (المواد ۸٤ء‏ 44). وتتناول المادة (EY)‏ القتل وهي أشبه -في 


LiL JN 
ففى حال لم‎ cU JU الجنائي الإسلامى اللحت- بالمواد الخاصة‎ er m 
à e UN a 


العفوبات 
mL‏ 


ني يجب تغريمه بما يتناسب مع وضعه المادي. ولا يختلف مقدار 


ir 





wx 7 مقدارها‎ pons الفتل عن غرامات الونا وتمائلها في‎ ut J 
4 Z5 المدعئى‎ eM على وجوت‎ (t) المادة‎ au, 200% (المادة‎ "m 
1 yäk D! والشغرامة في هذه الحالة ضعاب الغرامة‎ coda حد‎ 59 p 
pav (90) ذاتها إن لم يحده القاضي واكتفئ بتعزيره. وتوجب المادة‎ 
ف با من ضروب القذف.‎ " 
gli 2E udi الي الغرامات وعفوبات‎ alg يتضمن الفصل الثالث وهو‎ 

1 ana Liga) Qi iC ij pd 

لموضوعات. ويصعب علينا استنباط الحكمة من ترتيب مواد هذا الفصر. r‏ 
معظمها بقواعد التحقيقات والإجراءات الجنائية. واحتلت السرقة TIT‏ 
orm‏ الا yee‏ إذ يدل العديد من بنودها بوضوح على VH‏ كانت apt by‏ 
تطبق فى حال لم يعاقب المذنب بقطع يده (المواد CVV «VAT TI‏ وييفن الى 


علق وجوب pw‏ سارق “Nyy eleg‏ والمحاصيل الزراعية وتغريمه. ah‏ 
مادتان أخريان على عقوبة السرقة التي لا يقام فيها الحد عند الحنفية : السرقة م 
الأقارب وسرقة السارق إذا كان من (العبيد فالا سر والصغار) (المواد NY‏ 
VT‏ فتعتبر الجناية الأخيرة من الجرائم التي توجب «LE‏ وتضعها المادة go‏ 
فى مصاف قطاء اع الطريق وممن تكررت منهم الجرائم. والجنايات الاأخرى | القن 
وردت فى هذا الفصل هي شرب الخمر وصناعته وبيعه وحضور rrj‏ 
ويوجد عدد من النصوص المتعلةة al‏ بط في s S adl‏ والصوم (المو 

١‏ والاداب العامة: فتحظر المادة (UIT)‏ -عليل سبيل المثال- علي من ساء 
خلقهم من الرجال أن يأتوا إلى الاماكن. التي 23,5 عليه النساء والصبيان لجلب 
pum‏ غسل الثياب. وتذكر المادة (YE)‏ شكلا من أشكال الدعارة المستتر 
في ثوب البيع الزائف للجواري. وتحظر المادة )40( المنبوذين من العيش وسط 
الناس» في حين تجيز المادة التي تليها طرد الغجريين. وتتناول المواد kiadi‏ 
سائر آنواع التعدي على الحقوق الشخصية: حرق المنازل؛ والضرر الذي e‏ 
حيوانات الغير؛ أو التمثيا ل بحيوانات الغير أو قتلها؛ وشهادة الزور؛ 7133 
الوثاقن ؛ وتزييف العملة؛ والغيبة والنميمة؛ ونكاح المرأة في عدتها؛ edis‏ 
Ai‏ 


i 
a 
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he | 


pes ea Las الي المشهمين‎ o y JAS e الخامس‎ eal]! 


lel Jove LAYE) السمادتان‎ "M بالدرجة الأولئ.‎ is heeft i 
TET aed 

m‏ 5 — أو فر يتم e ols‏ ی طلب أغلها | والحديث عمن 
T" | | i VM pe‏ 
s‏ س الجرائم أو السجرمين الخطرير 


(Yo,‏ العقوبات 

TE بالاطلاع عل صيغ القوائين وسجلات المحاكم أن یکول‎ «LU oh 
التي بررت بها النخبة العثمانية العقوبات القضائية. وتتصف هله‎ ceti مد‎ 
بعيئها .من العقاب‎ is sl تربط‎ dade Uy do ولا‎ a pet مين‎ A) 
هذا‎ uus إصلاح النفس؛‎ alae) تلك‎ oy. pede oA Bo pt اكات‎ 
من طريقة تنفيذ الحبس حيث لم يخل سبيل الجاني فور انتهاء المدة التي‎ Guy) 
حددئها المحكمة أو أهل العرف» وإنما كان يظل في محبسه حتل تثبت توبته‎ 
غاية التعزير» وهذا ما يتضح من نظرة‎ EAR رتصلح نفسه. ويعد إصلاح‎ 
لمذاهب الفقهية في التعزيرات بقولها بوجوب زجر الجناة عن العودة للاجراء‎ 
بتأديبهم بمثل هذه العقوبات. وكان الزجر والتعجيز الأهداف الرئيسة لعقوبة‎ 
السياسة التي كثيرًا ما تألفت من القتل أو العقاب البدني الشديد مثل التمثيل‎ 
MeL بالبدن. وجرئ العرف على تبرير عقوبة السياسة بقولهم: «التأديب‎ 
واعبرة للسائرين»؛ واتأمين العباد وتطهير البلاد». أضف إلى ذلك أنهم كانوا‎ 
حمارة نظام الملك عند فرض عقوبات السياسة. وكان للقصاص‎ RU eim 
كان جوهر باب القتل والجرح كما رأيئا من‎ GY سر العقوبات؛‎ ee 
عندما يطلب القاضي مثلا من‎ ge Vl وأحيانا ها أشير إليه في السياقات‎ ah 
هل العرف معاقبة المتهم بما يتناسب وخطورة جريمته.‎ 

شوب النقصان بكل أسف معرفتنا بأنواع العقوبات التى نفذت على أرض 
(C‏ فكان تطبيق العقوبة وتنفيط الأحكام من مهام صاحب الشرطة 
c‏ ولم يترك هؤلاء الرجال لسوء الحظ سجلات للعقوبات التي 
٠ Š‏ أضف إلى ذلك أن سجلات المحاكم الشرعية لم تذكر العقوبات التي 

| بها على المتهمين فعليًا. اللهم إلا فى قضايا الحدود والقصاص . وعادة ما 
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Jp ue كيز على استحقاق المتهم لعقوبة التعزير دود‎ SL القاضى‎ re 
ee الجلد بالسوط أو‎ er التعزير فى السياف العثماني‎ TTA Ww 
الإمبراطور,:‎ a الغربيين‎ al والفرمانات وتقارير الم‎ vm dai nes 
ينظاع العقوبات: العثماني:‎ Ud and 25 المسادز‎ Gites 


اقا فما p‏ | لأنواع العقوبات التي طبقت على أرض الواقع : 


(1-Y-o- Y)‏ التوبيح 

ذكرنا فى الفصل السابق أن الهدف الرئيس للعقاب تعزيرًا في alidi‏ 
الققية ga‏ 5 الخاتى عن ارتكاب الكتانات هزه Oly curl‏ العقرية iba‏ 
as‏ باختلااف الوضع الشرعي للجانى a) yas‏ بين Eu‏ (انظر (\-V-) Dc‏ 
وقد شق هذا المبدأ طريقه فى القانون العثماني» فانظر المادة OYT)‏ من القان ن 
الجنائي العثماني التي تنص على أن رجال الدين المعيئين بمقتضئ Obed‏ متلطاني 
لا يؤدبون بالجلد أو الضرب. وأنه يكفيهم أن يعنفهم القاضى قولا لزجرهم y‏ 


| 
oll «JI (Y-Y-o-Y) 

أصبح التغريم سمة من السمات البارزة لنظام العقوبات العثماني رغم أن 
كان واحذا من العقوبات التي اختلف فيها الفقهاء (انظر مبحث: 7-4-7). وكان 
من وظائف القانون العثماني تنظيم هذه النوعية من العقوبات. فكان لزامًا على 
الجناة الذين يعاقبون بالجلد أو الضرب تعزيرًا أن يدفعوا عادة غرامة بجانب 
عقوبتهم؛ يعتمد مقدارها دائما على عدد الضربات التي أمر بها القاضي. ووجب 
دفع الغرامات في بعض الجنايات مثل الزنا والقتل والجرح في حال لم يقم الحد 
المعتبر شرعا على فاعلها. وعوملت الغرامات معاملة الضرائب» وحصلها من 
كان لهم حق تحصيل ضرائب المنطقة. فكان يحصلها فى المدن الشرطه 
anda‏ وكانت تستحق في الريف لمن حقت لهم ضرائب الأرض؛ » 
اصحاب التيمار أو القائمين على القطاعات السلطانية. وكثيرًا ما كانت الغرامات 
تحصل عن طريق جباة الضرائب الذين كانوا يدفعون Ls‏ محددًا نظير الحق في 
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ا فلن bie‏ أو قرية بعينها . Oly‏ من مهام القضاة الرد Me‏ 

sí m‏ المقدمة ۾ يسبب الإفراط أو الظلم في تحصيل الغرامات وتوجيه المسئولين 
ود TN"‏ (انظر ١١ (Yo usui‏ من الفانون ن الجنائي العثماني) . 
(v. -Y.a.‏ مصادرة الأموال 

ى مصادرة جميع الأموال من العقوبات المكملة التي شاعت في 
POT‏ اطورية العثمانية لمن حكم "ends peso‏ سياسة . oe pet der UL‏ 
ر ايت السلطاني فكانت مصادرة أمواله تدبيرًا نمطيًا؛ لأنهم وأموالهم ملك 
a‏ وبما أنهم لم يقدموا علئ تسليم أموالهم» فكانوا يعذبون أحيانا قبل 
لهم العثور على المكان الذي يوارون فيه MT‏ 


^Y) 


Cí- Y-o-v)‏ التشهير أو التحريس 

كان التشهير GEIL‏ واحذا من العقوبات الشائعة التي كثيرًا ما اقترنت 
بعقوبات أخرئ. فينص القانون الجنائي العثماني على الطواف بالشخص الذي 
جرح آخر في الشوارع بعد غمد سهم أو سكين في زراعه. وتذكر الفرمانات 
الأخرئ أنه يجب أن يطاف في الشوارع بمن سرق دجاجة مع تعليقها في رقبته: 
ريجب أن يطاف بمن ألقئ الجيفة في الشوارع رغم تحذيرات شرطة البيئة 
(شوباشية النظافة) مع تعليق رأس الجيفة في رقبته. ويطاف أحيانا بالجاني في 
حالات مخالفة لوائح الأسواق ببضاعته المغشوشة وهي معلقة في أنفه التي تخرم 
هذا ue Al‏ أق do pete‏ مخ لوم شب تفيل الوؤة rali,‏ غلية km)‏ 
t^‏ وتوضع عليها البضائع الفاسدة. وأحيانًا ما كانت تثبت أذن أمثال هؤلاء 
أجناة بمسامير في قوائم أبوا ب حوانيتهم بحيث تكاد تلمس أقدامهم الأرضء 


0977 هكذا لبعض [d‏ 


pne 
انظر:‎ 0 


jn. p. 2 


2 (n) 


Mu 57 E — 
fumcu, Osman devletinde si yaseten kall, p. 146; d'Ohsson, Tableau gener ah NO 


D'Ohsson, Tabiewu général, vol. MI, p. 112. 





(0-Y-0-Y)‏ النفي أو التغر يب 
برد النفي في العديد من مواد القانون الجنائي العثماني عقابًا لمن أحرنى, 


dj UNT‏ دول ore) 5 UE‏ المتقاعسين الدين أخفقوا في إحباط |> al‏ ف الما ازل 
والتصديى للغجر بين والمنبودين n‏ الماسدين . و قان يمكن نهي | lS- Tl ana)‏ 
أسلفنا (مبحث: -4-)- استجابة لمطالب سكان المحلة أو القرية التي كان | 


يقيمون بها (المواد VTE LATAY‏ من القانون الجنائي العثماني) . 


(-5-7-8) الحبس أو السحن 

كان الحبس ركنا مهما من أركان نظام col saad!‏ ولكنه لم يكن بالضرى,: 
عقوبة من العقوبات. وفاقه أهمية الحبس في أثناء سريان التحقيقات أو النظا 
Lacs‏ العقاب البدني أو القتل. ولا يكاد يرد الحبس في القانون الجنائي العثماني 
بالرغم من أن المفتين العثمانيين طالما ذكروه كأحد أنواع العقوبات -متترن 
بالجلد عادة- وكان تعبيرهم الشائع في ذلك: «التعزير الشديد والحبس المديد؛. 
ولم تحدد عادة الأحكام القضائية مدة الحبس وإنما نصت على الإفراج ع 
المحبوس عندما يتضح حسن استقامته ونصح توبته. وأصبحت JULY‏ الشاقة 
على سفن القادس (بالتركية: كوريك بمعنئ مجداف) من العقوبات الشائعة التي 
فرضت على مرتكبي عدد كبير من الجنايات التي تراوحت من الجنايات الموجبة 
للقتل (كالردة والزنا) إلئ الجنايات التافهة (كشرب الخمر ولعب الميسر وس 
المؤذن)؛ وذلك بسبب تزايد الحاحجة إلى المجدفين للعمل بالأسطول البحري على 
مدار القرن السابع عشر. وكان متوسط المدة التي يقضيها الفرد على سفن الفادس 
ثماني سئوات. وقلت الحاجة إلى المجدفين في القرن الثامن عشر عندما راحت 
السفن الشراعية تحل محل سفن القادس التي تحركها المجاديف. وأرسل السجناء 
مند ذلك الحين إلى الترسانات والخصون السكرية لقصاء مره aom‏ 0 
)١(‏ انظر : 


Mehmet Ipsitti, X VI, Asrinin ikinci yarisinda kürek cezasi ili ilgili hükümler, Tarih Fnstitüsd 





Dergisi ENIRI), 204-458. 
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ina (V-v. 
| فى‎ ۴ 
فدميه. وعرفت‎ "mr الجاني عل ظهره‎ E mes 2" a 


سم الضرب ِالْمَلمّة . Je Diis‏ الجلد التي T‏ رها القاضي 
us ie ls m‏ فور صدورها. واختلف عدد الضربات التي حددها القاضي 
وى خطورة الجناية. . at ply‏ من وجود إحدى الفتاوى Lu‏ تلرع الدولة 
desi e. M‏ إذا جلد أكثر من مائة جلدة (مما ينطوي على مخالفة الجلاد 
So‏ اد ap‏ الرحالة الغربيين يروون لنا تلقي الجناة لمثات الجلدات في 
E‏ الحالات. ,05$ للمحتسب bls‏ العرف أيضا صلاحية Las‏ هدا الشكل 
الاب Ul‏ المحتسب» فكان يجلد من أمسك به متليسًا بجريمته. وأما أهل 
TN‏ فكثيرًا ما فعلوا ذلك فور القبض على المتهمء باعتبار ذلك دفعة مقدمة 
iugis,‏ وبهدف ترويعه وحثه على الاعتراف”"' 


(0-ه-8-17) قطع اليد اليمنل أو القطع من خلاف 

بفرض القانون الجنائي Slt!‏ -كما رأينا- قطع ل الس عقوبة لمن 
تكررت منهم سرقة أموال الغير أو مهاجمتهم بالسكين. أ ضف إلا ذلك Lol‏ 
العقوبة المنصوص عليها aA £4 sy ih a, tery gl ll, acd‏ 
من القانون الجنائي العثماني). ولا نعلم ما إذا كثر تطبيق هذه العقوبة G el‏ 
رمن المحتمل أن الجناة كانوا يرسلون من لدن النصف الثاني من القرن السادس 
حر إلى سفن القادس You‏ من ET‏ أيديهم . Y,‏ نكاد $ كر القطم حدا للسرقة 
بي سجلات المحاكم المنشورة"' وجوامع الفتوئ العثمائيةء وهذا إنما يدل على 
BOE‏ من العقويات التي كثر liey. iia‏ ما يعززء أحد ملاحظي Oy)‏ 


112- 
Heyd, Studies, p. 271-5; d'Ohsson, Tableau général, vol. I, pp. 274-5, vol. "E (0) 
td 


UE 


Akgündüz et al., Serye sicilleri, 
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I7 eiie: a DA‏ وطبق قطع GLY!‏ والارجل من خلاف في اله tage le‏ الى 


ola 
* e y AME T بمو حب بعض الفرمانات السلطانية» ولكنه كان‎ 


LoLa الجرح‎ (4-Y-o-Y) 
ye ينص القانون الجنائي العثماني علئ القصاص لل للعين والسن (المادة‎ 
Am هذه الأعضاء من‎ JU] القانون الجنائي العثماني). ويمكن‎ 
Jl أو إتلافها ولا يكاد يصاحبها خطورة على حياته. وكانت الحالات الوحيدة‎ 
ES عثرت عليها للقصاص للجرح في جوامع الفتوى العثمانية متعلقة بك‎ 
gas الى‎ gr أن الطرفين كانا يتوصلان لصاح ما!‎ fares ومن‎ ٠ Ld د‎ 
العرف قد حضوا على ر‎ Jal من القضايا التي جاز فيها القصاص . ولا ب أن‎ 
" كان يجوز‎ 3] t هذا الصلح بما أنه كان يدر نفعًا عليهم أكثر من القصاص‎ 
e! os SU بمو جب المادة )© ۰ من القانون الجنائي العثماني تحصيل غرامة‎ 
في مثل هذه القضايا في حال لم يقتص منه. . وتناقش الفتوى التالية واحدة..‎ 

القضايا التي تم التوصل فيها لمثل هذا الصلح بضغط شديد من أهل العرف: 

jeg oed يده رر‎ ich بعد أن ضرب زیڈ غمرًا علق مه‎ PI” 
his القصاص منه. قيل لزيد: فليكن الصلح فتدفع مبلعًا من الأقجات‎ 
القصاص . دشم د من بمساعدة أهل العرف وحدث الصا‎ 
بالا قراف فهل سقط الحق في المطالبة بالقصاص من زيد؟‎ 

الجواب: نعم. 

فهل لعمرو في هذه الحالة مطالبة زيد بمبلغ الأقجات بموجب الصلح 
المذكور؟ والجواب: لا يجوز" 

والحكمة في عدم وجوب الدفع على زيد وإسقاط حق عمرو في Ud‏ 
بالقصاص هي أن التزام زيد بدفع المال مبني على Gol SYN‏ بينما تخل عمرو عن 
Ln O)‏ 


Oh | 
On, Tableau eénéral. vol. Ill, pp. 266. 


(4S JU) «نتيجة الفتاوى؛ لمحمد بن أحمد الكدوسي‎ (Y) 


Kudus 
Udusy, Mehmed b Kes 
, Natujat al-fatawa, 2nd edn. (Istanbul: n.p., 1848-9), 635 pp. 


. Ahmad al- 


|o: 
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a wt à d l a "-— PI |. Ls pM 4 r ہا‎ i i Li | 
Jas) بحا بصرف‎ y ) بعفوه عن‎ akai] 
d 
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iya Y T في‎ 5 Adal | T An. disi dE E 


"TN‏ الأشكال الأخرى للعقاب البدني 


ص القانون الجنائي العثماني على فطع ذكر الرجل عقابا لخطف المأ 
bivio‏ عقوبة لموافقتها عل خطفها TESE NC‏ من القائون الجنائي 
سان . وورد كي الجبهة بالقانون عقابًا للقوادة والتزوير (المواد دلا ٩۸‏ م 
uut‏ ن الجناني العشمانى). ويوجد أخيرًا فرمانات تلص Me‏ شح ala yi‏ وفطع 
Uus iii‏ للفارين من الجيش. إن كانت S‏ بي إلا ان هذه البنود 
لنت ds Lo‏ ربما شبحة. لظهور الأشغال BL‏ 


(\\-Y-0-r)‏ القتل 
تعتبر أحكام القتل وتنفيذها bli, Y! divs‏ بسلطة حاكم الدولة. فكان لرام 
فى الإمبراطورية العثمانية أن يوافق السلطان | و كبار ممثليه BY SIS‏ على الأحكام 
"E‏ : بقتل المتهمين. ورمز ماديا SU‏ رتباط بين تنفيذ الأحكام وسلطة السلطان 
بو ضع رعوس الحناة الذين أعدموا أمام clay VETT $ Js ax 4a! g‏ 
بعص الأوقات. واشتملت un 4*2 MT‏ فنا irt g‏ اعد din‏ العاصمة وقطاع 


ICM i apt‏ الذين أعدموا في ال urs asl e Mae‏ سهم إلى 
سطنبول كيما يتأكد jal‏ الى 


رف في العاصمة من تنفيذ أوامرهم. , اسيك fill‏ 
iam‏ من الولايات فى أئناء نقلها بالقش» ونقعت بالماء المالح. أو وضعت 
As‏ س مملوءة بالعسل. لحفظها من التحلل . 

كان اشن yl dL lS) pra‏ الف الشمشير هي الأساليب المعتادة 
audi v‏ ن استعملت أساليب أخرئ أيضًا. Lobe‏ كان يقل Jes‏ موظفي 
٠‏ وفواد RIEN‏ العلماء (ولكن نادرًا ما كان العلماء يقتّلون) SL‏ 
inem‏ جع إلى عرف مغولي تركي محرم فى سفك الحاكم لدماء 
kr e‏ موظفي الدولة. وبما أنه كان يحظر LA‏ سفك cles‏ 


—_ 


yai 





النساء؛ فعادة ما كن يعرّفن بعدما يغلق سليهن في أشولة. وكان قطاع العو 
أو الخار جود على الدولة أو J^‏ يشتلود لأسباب سيا llu Mec ue‏ الاد 
لامثالهہ يعدمون بطرق تطيل شدة آلامهم وسكرة موتهم؛ وتذكر pladi‏ "» ۰ 
A M US i | i à |]‏ ا : : ا 
سبيل SIT‏ الموت على الخازوق )9 cosa ur as‏ التي (opie! VIE‏ 
وإلقاءهم على خطاطيف حادة مثبتة بالجدران أو على أعمدة مدببة؛ أو gu‏ فر 
الأهوان الكبيرة حتئ الموت؛ أو شقهم ببلطة أو منشار إلى نصفين؛ T eal‏ 
ies‏ 0 
كان يتحقق الانزجار أيضًا بنصب اماکن التفرج التي يحضرها الناس ىر 
مكان الإعدام. وكثيرًا ما تألفت هذه الفرجة من الطواف بالمحكوم عليهم alu‏ 
في الشوارع بطريقة مذلة؛ إذ حملوا وهم مكبلين بالأصفاد وعليهم نصف ثيابب 
[T€ | -‏ 
عل المئاداة JL‏ اصواتهم بالجرائم التي ارتكبوها أو رافقهم مناد پنادی dg‏ 
وكانت نترك جثة القتيل لبعض الوقت في مكان قتله. بحيث كان يرقد المسلمون 
ips‏ ظهورهم وزءو emt‏ أسفل T‏ ويرهد المسيحيون على ر جرهم 
ورءوسهم موضوعة على مؤخرتهم. وكانت الأغراض الشخصية للمحكوم عليهم - 
«LL‏ المجوشرات- وجششهم EL.‏ للحلاد. وكان على أوليائهم دفع مبلغ Ua‏ 
الأقجات إليه كيما يسلمهم الجثث Cad‏ 


Bui. : ; انطر‎ CY) 

“meu, Osm oe ae . 

man devletinde siyaseten kati, pp. 116-24, 131-41; d'Ohsson, Tableau general, vol. IH, 
P. 59, day, 
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الفصل الرابع 
كسوف التشريع الجنائي الإسلامي 


){-\( توطئة 
Kus‏ في هذا الفصل الإصلاحات القانونية وما تلاها من كوف التشريه 
لجنالي الإسلامي نتيجة عمليتي تحديث العالم الإسلامي وتغريبه. فقد -" 
القوئ الأوروبية من لدن نهاية القرن الثامن عشر نفوذها في العالم الإسلامى» مما 
نبب فى استعمار إندونيسيا والهند وشمال أفريقيا Lol,‏ الوسطئ؛ وما صاحبه 
من زيادة حادة فى "m‏ الخربي , اقتصاديًا وسياسيًا في الدول التي لم تفقد 
Asi‏ ولم تنح من التوسع الغربي اللهم bL yi‏ قليلة كشبه الجزيرة 
عربية؛ لأن القوئ الأوروبية اعتبرتها خاوية من المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية . وتأثرت نواح كثيرة من الدولة والمجتمع في البلدان التي لم نطلها 
بدالهيمنة dy ll‏ عل الضعيد السياسى والأصعدة الأخرى. وكان القانود من 
EN‏ لني كانت فى طريقها للتغيبر. فشهد القرن التاسع عشر عصر الإصلاح 
pn‏ الجذري فى العالم الإسلامي ببب عاملين عالميين: أحدهما ves‏ 
غة الذكر للدولة والمجتمع التي استلزمت تبني القوائين All‏ 
een‏ نابع من قلب البلاد الاسلامية؛ بمعلى BN iie ads‏ 
"n w^‏ الممركزة سواء فى الدول المستعمرة أو الدول التي cue‏ 
ک استقلالها ٠‏ وقد كانت مثل هذه الدول بحاجة لنظم iuam iig‏ لا سيم 


r2] L 
| ope f 
gr 


jor 
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تتطلب الدولة الجارية مجراها في الحداثة والمركزية الأخذ بأدوات iih‏ 
وفعالة لضبط رعيتهاء على أن تقوم الأجهزة البيروقراطية الحكيمة (بالمفهر, 
الغربي) بتطبيق هذه الأدوات عبر إجراءات موضوعية. ويجب أن توضع حدور 
وافبحة Solas‏ الأجهزة ASLAM!‏ والبيروقراطية NER Te.‏ 
بحيث تتبع الإجراءات عينها في أرجاء الدولة دون ترك مساحة للتقدير Pd‏ 
لموظفيها فيحن أف ج تليق iE‏ بالنزاهه والتجرد من الهوى. ٠‏ وينبغي أن 
يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون (باستثناء بالطبع أنه كان يوجد في الدوز 
سس ة تمييز جوهري بين المستعمر والمستعمر› > حيث طبقت عليهم ld‏ 
مختلفة). وكان هذا ليعني في باب التشريع الجنائي أن الانزجار المبنى على nul‏ 
العقاب البدني والقتل المؤلم للمجرمين على رءوس الأشهاد أفسح الطريق 
ple pW‏ القائم على منح فرصة أكبر للإمساك بالسجرمين HEL is)‏ ش Lb‏ 
أكثر فعالية والتيقن من معاقبتهم Úb‏ لنص القانون. أضف إلى ذلك أن اليقين 
القانوني -بمعنى تنبؤ ما تسفر عنه الإجراءات القانونية- كان غاية الإصلاح 
القانوني ولعب دورًا ee‏ في إصلاح التشريع الجنائي. 

pel‏ مديرو الاستعمار وكذلك الموظفون المحليون أن التشريع الجنائي 
الإسلامي يعوزه الإصلاح من هذا المنطلق. فكانوا يعتقدون أنه تشريع تعسفى 
لأنه لا يضع في باب التعزير والسياسة تعريفات واضحة للجنايات. MM‏ 
علاقات محددة بين الجريمة والعقاب. فضلا عن تجرده من TONER‏ لأن 
عقوبة القتل -وعقوبة العديد من الجنايات الأخرئ على أرض الواقع عندما 
يتوصل الجاني والمجني عليه إل صلح مالي- لم تعتمد على المحكمة وإنما 
على إرادة ورئة القتيل. ولم يقتصر النظر إلى هذا "Y‏ علي «wi‏ ضرب من 
التعسف في إقامة العدل. بل علي أنه تدمير لقوة الانزجار المصاحة لمعاقة 
القاتل . اضف إل ذلك ot‏ الشريعة لم تعاما ل الناس على قدم المساواة؛ ومثال 
ذلك أن الدين {pen‏ الجاني ودين المجني عليه وورثته (في حالات القتل والجرح 
على الأقل)- يمكن أن يتسبب في إسقاط ل العقوبة أو فى اختلافها للجناية ذاتها. 
وأخيرًا ؛ فقد لعبت الأحاسيس الثقافة دورها. فقد تنام فى الدول الغربية البغخض 
للعقاب البدني لا سيما لعقويات التمثيل بيدن الجناة كالقطع والأساليب «$a‏ 


vof 





5 ۾ كال ر سم , a3 555 Jl‏ وقد وعد Ls‏ البغخضص TERRI FTT J ails‏ 
P^ 4‏ ج ى الحدائة في الدول الإسلامية, m‏ 


جاء إصلاح التشريع الجئائي في العالم الإسلامي في القرن التاسع عش 
٠‏ روب ثلاثة: الإلغاء الكامل للتشريع الجثائي الإسلامي؛ وإصلاح التشريه 
ely | EN‏ مي ١‏ وإصلاح فاعدة السياسة. وقد m‏ الضرب الأول في معظم 
Jui‏ ل المستعمرة؛ إذ اقتصر Ce p^‏ على إلغائه واستباداله JI maU‏ نين الغربية 
الوضعية . وقد حدث ذلك -على سبيل المثال- على يد الفرنسيين في شمال 
أفريقيا ؛ ذلك أئهم أدخلوا قائون العقوبات الفرنسي مع بعض التغييرات لمواكبته 
مع الوضع الاسنتعماري فى الأراضيى الإسلامية التي بسطوا عليها سلطانهم. Y!‏ 
إن هذه العملية تخرج عن نطاق هذا الكتاب؛ لأنني سأركز ههنا على الدول التى 
بعد النوع الثاني من الإصلاح هو الشكل الذي اتبعه الإنجليز في كل من 
الهند وفي شمال نيجيريا بعدها بقرن من الزمان. وقد استمر تطبيق التشريع 
الجنائى الإسلامي ههناء ولكنه خضع لعملية من التغيير التدريجي حتى ألغي في 
uu‏ المطاف واستبدل بالقانون الوضعي. OUS,‏ هذا جزءًا من سياسة الإنجليز 
الاستعمارية التي وضعت ثقلا كبيرًا على الحكم من خلال هياكل القوئ الموجودة 
والحفاظ على القانون المحلي شرط ألا يخرج عن سيطرتهم. وجردوا الشريعة في 
هذه العملية من تلك السمات التى أساءت لأفكار الغربيين عن العدالة» أو التي 
شعروا ui‏ تعوق تطبيق القانون والنظام. ولذلك ظهر نوع من التشريع الجنائي لم 
خد من الإسلام اللهم إلا اسمه. واستبدل فى كلتا الدولتين في نهاية المطاف 
pr‏ العقوبات المستوحاة من النظم الغربية. 
بعل الأسلوت الغالك ya‏ الشكل الذي اختارته الدول الإسلاميه المستقلة 
"i‏ ي تبلورت ase! Les‏ السالكة سبل الحدائة. أي الأمبراطورية العثمائية ومصر 
1 7 رکز الدولة ههنا عل إصلاح قاعدة السياسة وأخضعتها لشكل من JU‏ 
7 القانون, وذلك بتقنينها وإنشاء. سحاكة وتخصصة eA al)‏ فى فين pant!‏ 
بل التشريم الجئا؛ ئي الإسلامي -دون تعديلاات- من خلال المحاكم "ow‏ 


\oo 








وقد انتهئ هذا النظام الثنائي لتطبيق التشريع الجنائي في مععبر سنة p (AAT)‏ 
طريق الإدخال الشامل للقانون الفرنسي وإنشاء نظام جديد من المحاك M‏ 
وانتهرن في الإمبراطورية العثمانية سنة (۱۹۱۷م) عندها الغ MESES‏ 
الشرعية الجديد لسئة (Y V)‏ اختصاص القتل والجرح من المحاكم ys St‏ 

ولكن erar e‏ النظام القائوني في .شتئ بقاخ .العام الإسلاقي؟ إذ اي 
النظام التقليدي للعدالة الإسلامية ساريًا لفترات طويلة في الدول الإسلامن: 
المستقلة التي وقعت خارج نطاق السيطرة الغربيةء أو الدول التي كانت ga Sm‏ 
المركزية في غاية الضعف -كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية edly‏ 
-ÖL‏ وحتى lay‏ هذا. واستبدل النظام التقليدي في إيران وأفغانستان Ga-‏ 
على الأقل- سنة (AAYE)‏ عندما بدأ العمل في كلتا الدولتين بقوانين 0 
إلا أن هذه القوانين أبقت علئ اختصاص المحاكم الشرعية في an‏ في جنايات 
الحدود. فالقانون الأفغاني يشبه القانون Lew‏ من حيث اشتماله علئ أحكاء 
تعزيرية ولا ينص على عقوبة الجنايات التي CURA‏ ولن يتطرق هذا Lail‏ 
لهذه الدول؛ ولكنني سوف أوجز في مناقشة التشريع الجنائي للمملكة العربية 
السعودية في الفصل القادم . 

سأستهل حديثي بتقديم واقعتين تدللان علئ المفاهيم المختلفة للتشريع 
الجنائي الإسلامي لدى المديرين المصريين والبريطانيين في مستعمراتهم (بالهند 
في هذا المثال). والموظفين المسلمين المحليين في الدول الإسلامية (بمصر في 
(oU‏ 


(V)‏ انظر: 
M |‏ 
“J. L. Hardy, Blood feuds and the payment of bloodmoney in the Middle East (Beirut:‏ 
Catholic Press, 1963), p. S8.‏ 


8 : انظر‎ (Y) 
"aeu 

i ud Akhoundi, De l'influence de la tradition religieuse sur le droit penal de l'Iran 
cher 

an: Imprimerie de l'Université Téhéran, 1961); S. Beck (tr) “Das afghanische 

rakesetzbuch 


/ | 
Ej om Jahre 1924, Aus dem persischen übersetzt und mit einer allgemeinen 
mleitung in die 


afghanische Straf pesetzgebung versehen', Die Welt des [slams 11(1928), 67-157. 
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à : بش 45 الهند ال‎ I» مو ظف‎ ys] 


]) وا‎ ous) ا اسلاق‎ b g 


"F ALt 
UYL Anll بتوصيته علیٰ‎ S مرة‎ (e VY) من مارس‎ Uu فى‎ 
i LY Sime uum] العمد التي نظرتها عدالت بهاتوريا‎ uiu 
العدل] الني‎ | a فى‎ K ا‎ x 2 E l CT teu في‎ 
Na رجل راس ابنته ذات الحة اشهر ببلطة. راعترف الجاني‎ i قطع‎ 


yy رأس الطفلة]‎ gl مرارًا بأنه فعل ذلك في نوبة يأس وأحضرها‎ m 
ناتور ارد شكواه من القاضي الذي دفعه لهذا الفعل البربري بسيب‎ 
القرآن على قتل القاتل؛ ولكن المفسرين المنأخرين‎ UAM; زواجه.‎ ihe 
eU إهدار نفس البالغ لا تتناسب كعقوبة مع قتل الصغير.‎ TY 
MP القاضى إذن عن الحكم بقجل الجاني: وقد حملت الملايسات الغريبه‎ 
روس بأن يوصي بإيقاع أقصئ عقوبة عليه وترتب على ذلك أن‎ : 
ذا صلاحيات قضائية مثل جهة الاستئناف‎ Y. نائب ناظم [وكان‎ aus 
القضة] عن ظاهر الشرع المحمدي قليلاء ولكنه لم يغالٍ في‎ 


T i 
J) الى بريه‎ 


فى هده 
المساس m‏ الجاني»”'' . 

نن هذه المواجهة بين روس الإنجليزي والتشريع الجنائي الإسلامي لقضاة 
LAT‏ العميق بين الاعتارات الثقافية ومفاهيم العدالة عند الملمين 
والانجليز. فبالرغم من أن شركة الهند الشرقية كانت قد حصلت على J‏ 
مبادبة في أجزاء كبيرة من الدولة الهنديةء فقد استمر نظام الحكم المغولي قائما 
وظلت الشريعة -فى باب المسائل المدنيه والجنائية كلتيهما- قانون الأرض 
نظريا. فضدم "e‏ التشريع الجنائي الإسلامي عن معاقبة مثل هذه الجريمه 
الشنعاء التي بدا عاجرًا عن قياس دوافعها الثقافية. ففيما يبدو أن المتهم رعم 
py‏ تفاصيل القضية قد قتل ابنته كوسيلة baal‏ على القاضي بعدما حدره من 
نه سيفعل ذلك فى حال لم يوافق علئ طلبه. وقد اعتاد الهنود علئ سلك هذا 
Je‏ لتلبية مطالبهم. اضف إل ذلك أن الرجل الإنجليزي لم يكن ملم 
س 


ETE 
tA 


Tapas k r a n na: R. Camber: 
“pas Kumar Banerjee, Background to Indian criminal law, repr. edn, (Calcutta: " 
10), بم‎ 21 


Joy 
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بالتشريع الجنائي الإسلامي» وهذا يتضح من التفسير المقدم له ع. نا علدم ape‏ 
الحكم بالقتل . PER‏ إلى iol‏ كانت أقل من Tu‏ وإنما Ay‏ 
Aa ul uU‏ 

حار الموظفون البريطانيون فى تساهل التشريع الجنائي الإسلامي 
الثغرات التي حالت كثيرًا دون الحكم بما رأوه العقوبة المناسبة cae‏ 
الخطرين. واعتقدوا أن تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي دول تعديل po‏ 
طريق الحفاظ على القانون والنظام. وأحجموا على الجانب الآخر NEUE.‏ 
بأحكام السياسة التي اعتبروها ضربًا من التعسف ومعارضة لمفاهيم سيا 
القانون. فلم ير البريطانيون إذن سبيلا لحل هذه المشكلة إلا بتعديل الغ 
الجنائي الإسلامي الصارم بالتدرج» وذلك بالتشدد في مواكبته مع a ali‏ 
العدالة والقانون والنظام . 


EL 


Ld 


até‏ الآن نقارن هذا التصادم الفكري الذي وقع بالهند فى نهاية القن 
التاسع عشر بالواقعة التالية التي حدثت في مصر بعد ذلك بأريعة عقود: 

«... فبالاختصار أخذهم EVI‏ وأحضر ذلك الصرماتي معهم bY‏ 
المحاققةء فلم يزل يذكر لابن - القاسم ما كانوا oi dde‏ سر حاتي 
القديمة والجديدةء ويقول له: أما US‏ كذا وكذاء وفعلنا ما هو كنا فى ليل 
كذاء واقتسمنا ما هو US‏ وكذا. ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمارات. Ju;‏ 
له: كنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ولا نمشي إلى ناحية ولا سرحة إل 
بإشارتك. فعند ذلك لم يسع ابن أبي القاسم الإنكار وأقر واعترف هر 
وإخوته وحبسوا سوية. Gly‏ شلاطة ورفيقه فإنهما Lus‏ وهربا واختفي 
وشاعت القضية في المدينة وكثر القال والقيل فى الأزهر ونواحيه ... 
واستمروا أيامًا والناس يذهبون إلى الآغا ويذكرون ما سرق لهب "ELS‏ 
فيقرون بأشياء دون eal‏ ويذكرون ضياع أشياء تصرفوا فيها وباعوا His‏ 
al wt‏ الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة nk‏ بالجمخ 


‘le, 


٠ تعض ما ادعو‎ "n PET n 7 pel pu ey 54 »^ 


oA 


Nm 


tur d - e ^ JU, * yx‏ من هدا , وحمل الاختلاف فى 
برت القطع بلفظ أخذناء وقد حضرت دعتوئ أخرى مثل هذه glo‏ رجا 
ا ثم Me) eS adea,‏ لوكس بك بصورة الواقع وفوض الا 
ug‏ فأمر بهم إلى بولاق وأنزلوهم عند القبطان وصحيتهم أبرى 
ais o] e Gt Lad ps m‏ بك pl‏ بقطع أيدي الثلاثة, te^)‏ 
محمد بن أبي القاسم الدرقاوي؛ ورفيقه الصرماتي؛ والصباغ الذي ثبتت 
عليه السرقة في الحادثة الأخرى؛ فقطعوا Gul‏ الثلائة في بيت القبطان Ji‏ 
أنزلوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللذان ل 
فطع أيديهما وسفروهم إلى الإسكندرية؛ وذلك في منتصف شهر جمادي 
الأولئ من السئة [1817م]0”''. 
اعت الإجراءات العثمانية في هذه القضية كما ينبغي لها أن تتبع ؛ فكان 
uo‏ عندما يعجز عن التوصل إلى حكم في إحدى القضايا الجنائية يكتب حجة 
بدرن بها الإفادات ذات الصلة ويحيل القضية لأهل العرف. والظاهر أن حاكم 
nll‏ -بعكس روس الموظف الإنجليزي- لم يغالٍ في القلق من ثغرات الشرع. 
علمه بتمتعه بصلاحية التنكيل بالجناة بالعقوبة التي يقدرها بمقتضئ السياسة là]‏ 
i‏ الفواعد الشرعية الصارمة القاضي من الحكم بالعقوبة المناسبة في الجريمة 
ia‏ فكانت السياسة بالنسبة إليه جزءًا من النظام القانوني. إلا أن المديرين 
o^‏ والمصريين اللاحقين لم يستسيغوا هذه الصلاحيات لمعاقبة الجناة 
“ريل السباسة التي كادت أن تكون مطلقة وانصبت إصلاحاتهم على الحد منها . 
e‏ هاتان الواقعتان المختلفتان سبب الاختلاف الشديد بين سبيل تحديث 
GOT‏ الإسلامي في الهند في مطلع الاستعمار الإنجليزي لهاء وبين 
سه الذي سلك في الإمبراطورية العثمانية ومصر؛ فقد حدثت العدالة الجنائية 
supp Y‏ العثمانية ومصر بإدخال القانون الوضعي وإنشاء محاكم خاصه 
”7 
"Pd‏ مجائب الاثار في التراجم والأخبارء أربعة مجلدات (بولافى: د.ن. TAVA‏ 
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لتنظيم العدل وإقامته سياسةً. في حين ظلت العدالة الجنائة PUPPES‏ 
ipi‏ من jeu‏ الدولة. Ul‏ الإنجليز. فقد أحجموا عن إقامة العدل M ie‏ 
اساءت لمفهومهم عن ماهية القائنون. فلم يكن أمامهم حيار Q3)‏ الله un yi‏ 
عملية من التحويل للتشريع الجنائي PI‏ الصارم. بيد أن نتائج Lo!‏ 1 
الهند وال#مبراطورية العثمائية ومصر -برغم GH‏ أشكال التحديث “٠‏ 4 
فيهم- تشابهت في نهاية المطاف. بمعنئ صياغة مجموعة من نصوص M‏ 
aa‏ الواضح والمعتبر . وقد تم التوصل لهذا الأمر في الهند مره pur‏ 
un pol oe‏ ومن خلال سن قوانين العقوبات التي تنظم Tai‏ 
وتميمه سياسة في الدولتين الأخريين. 
Os‏ التشابه النوعي في النتائج النهائية إل أن الدولة فى هذه البلاد ال 
كانت ox‏ مجراها في عمليتي المركزية والتحديث. وكان جزء م هز 
العملية يرنو إل dia!‏ التعسف بسيادة القانون. وتنظيم الإجراءات ae‏ 
من التنبؤ بننائجهاء ومعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة أمام المحاى 
والنظم البيروقراطية» بصرف النظر عن الامتيازات التي يتمتع بها البعض بسب 
منزلتهم الاجتماعية أو دينهم على سبيل المثال. وكان سن القوالين واضحة 
المعالم واحدا من الخطوات الأساسية لبلوغ هذه الغاية Y-‏ سيما vulg‏ 
العقوبات التي تحدد كل جناية على حدة وعقوبتها- وكذلك إنشاء المحاكم 
وتحديد اختصاصاتها بوضوح. وهذا ألزم الموظفين والقضاة التجرد من الهوى في 
معاملة المواطنين ومساواتهم أمام القانون. وأجبرهم عل التصرف بما يتفق ونص 
القانون بدلا من تقديرهم الخاص للقضايا المنظورة . 

كان من SI ly Mad!‏ التي اتصلت بإضفاء المركزية على سلطة dadl‏ 
أنها لعبت 1553 Yu‏ فى الادعاء الجنائي . وراحت الدولة تلع دورًا أكثر فعاليه 
على النقيض من دورها الذى نصت عليه الشريعة كما هو الحال فى الإمبراطورية 
TNCS‏ حيث تركت مهمة الادعاء الجنائي للمجني عليهم voy 4> UL‏ 
وقامت في النهاية بإنشاء منصب المدعي العام مما سلط الضوء على الجانب 3 
في معاقبة الجريمة. وهذا يعني أن الادعاء ما عاد يتوقف على إرادة المجني 


abl 


IB 





Em UU ُزُ/َ١م‎ in 
| 
andi ee الصاح بين المجناء | والمجني‎ al, ` عليهم‎ | 

ی نفرضها الدولة. وكان لهذا الامر آثار KIC‏ 
| والجرح. 5 

نأئر إصلاح التشريع الجنائي Las!‏ بالاعتبارات الثقافية ' نفد نسبب مق 

الانجليز لعقوبات التمثيل ببدن الجناة الواردة في التشريع Be FS "PI‏ 
Lau;‏ بالهند. وبالرغم من أن هاستينغز (أول حاكم عام للهند: !170-1۷( 
أود على أحكام القطع» فسرعان ما ألغيت هذه العقوبة بتخفيفها GUI‏ للاشغال 
الشاقة؛ بحيث يعني كل طرف الحبس لمدة سبع سنوات من الأشغال alui‏ 
Ad Jl,‏ أصوات الإنجليز في معارضتهم لعقوبات التمثيل بالبدن. ومن Jed‏ 
التناقض بدا أنهم يقدرون أطراف الجناة أكثر من تقديرهم لحياتهم ؛ ذلك أنهم 
أعلوا من قدر عقوبة az‏ لز جر الجناة وخصصوها للعديد من الجنايات وطبقوها 
ile "‏ 

شجرات حدود القطع والرجم الصارمة في مصر والامبراطورية العثمانية دون 
صدور أي مرسوم حکومي صريح بهجرها. وقد حدث هذا الهجر خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. وتوضح الأدلة الموثقة المتعلقة pan‏ أنه ولئن شعر 
نضاة المحاكم Sin‏ بوجوب الحكم على المدعئ عليهم بمثل هذه العقوبات 
us‏ حدث فى ب بعض cole‏ فكان المفتون والمحاكم العليا يجدرن أسبابًا 

UNS‏ ولم تلغ هذه العقوبات بشكل رسمي مطلقًا؛ OY c‏ القدوم على ذلك 
“أذ لبعتبر إلغاء لشرع الله مما كان ليقابل بمعارضة دينية شديدة. ومن الظاهر أن 
مله الاعتبارات لم pas‏ فيما يتعلق بالاستغناء عن الجلد بالسوط والضرب 
بالعصا ؛ |3 zl‏ هذه العقو 


سبل 
(n‏ انظر: 


rhe 
„riminal jaw ! ii 


بات بموجب مرسوم رسمي في الإمبراطورية العثمانية 


J. Fisch, Cheap lives and dear limbs: the British transformation of the Bengal c 
1817 (Wiesbaden: Steiner, 1983). 0 
OIL 
ifara E ag - i الجنا:‎ | 
لعلماني والإسلامي بمصر في القرن التاسع عشر: دور القاضي ووظيفته':‎ n 


Peters, Islamic imi 
ers, "Islamic and secular criminal law’, 76-7. 
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|| Le I M المقاب البدنى فى مصر والإمبراطورية العثمانية.‎ «UJ 
* أهم‎ p oc الحناة‎ cM! في‎ Jl أحكام‎ mit 
T بان‎ ne البير وقراطية‎ LAJI الحدود الصارمة. وأن المصلحين لي‎ ab} 
“ay SM 22» يه‎ aem هذه العقوبات تعد من علامات التخلف ومن شأنها‎ 


! لذ ١‏ , 7 
"m‏ جار الذي 


QU 
* 


5-7) التشريع الجنائي الأنجلو-محمدي وذبوله 
Oa )١-7-4(‏ 

mans الشرقية الإنجليزية سيطرتها‎ d DPI 
(V2) لحكومة البنغال تدريجيًا بعدما بسطت نفوذها على ماليتها سند‎ 
سراطورية‎ Led! من بينها إقامة العدالة الجنائية. وبما أن‎ 
١ المغولية. فكان النظام القانوني إسلاميًا بالدرجة الأول وأخذ بالمذف‎ 
^ فيما يتعلق بقانون العقوبات. و‎ 
أنهم أصلحوا القضاء عل نحو جعل من الموظفين القضائيين المسلمين تابعية‎ 
dia للقضاة الإنجليز. أضف إلى ذلك أنهم اعتبروا التشريع الجنائي الإسلامي‎ 
بالتباين والغلو في التساهل. وراحوا يعالجون تلك الأحكام التى اعتبروها تعوق‎ 
القانون والنظاء وتجافي عدالة الطبيعة. وكان الاعتراض الرئيس للانجليز‎ Glee 
على التشريع الجنائي الإسلامي المعمول به في شمالى الهند» هو تقويضه‎ 
من الجنايات‎ EL لصلاحية المحاكم في الحكم بإعدام الجناة. 58 عدد قليل‎ 
الموجبة للقتل في التشريع الجنائي الإسلامى مقارنة بالقانون الإنجليزي المعاصر؛‎ 
Je فضلا عن وجود الكثير من الدفوع المتوفرة التي تحول دون الحكم بالفتل‎ 


af‏ ركان 
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بل هله الجنايات. وأحجم الإنجليز على المجاني | 2M‏ 
we :‏ التقديرية للنطى بأحكام القتل | بطريق الا Du‏ 
السياسة كانت فل bad‏ 
le eap,‏ بان aid ha‏ نيص الشرعية 
rr ,‏ إصدار الأحكام. ومن الظاهر ee‏ اعت وها "m‏ في 
-" التي أساءت لفكرتهم عن سبادة o JUJI‏ ; ولذلك نادرًا u T T‏ 
IX‏ . وبعال النص التالي Kear‏ 35 الأمغاة y ١‏ شاناد M‏ ي قابلتها : 
e‏ يجوز الحكم بإعدام رؤساء العصابات "LL‏ الجرائم الشنعاء BI)‏ 
"n‏ هذه العقوبة بموجب نظامت عدالت) إذا أدينوا بتكرارهاء أو بلغت sa‏ 
نة الدر حه التي jm‏ الحكم بإعدامهم بموجب التعزير الذي jet‏ 
PL‏ 
Jis‏ الإنجليز التشريع الجنائي الإسلامي بوجه عام بدلا من التحايل عليه 
باستخدام صلا حات السياسة الواسعة التي يحكم Le‏ عل سیل التقدير . وكان 
عملية الإصلاح التي بادر بها الإنجليز عواقب عظيمة الأثر وغيرت طبيعة القانون 
المعمرل به في المحاكم الهندية تغييرًا كليًا. إلا أن الناس ظلوا يتوهمون OL‏ نظام 
ay‏ الجنائي كان إسلاميًا حت سنة (١١۱۸م)‏ عندما بدأ العمل بقانون 
cil el‏ الهندي لسنة (e YA)‏ 
كان إصلاح القضاء المهمة الأولئ التي أراد الإنجليز إنجازها. فسن 
كورنواليس "i‏ العام للهند: 1747-117/87م) في الثالث من ديسمبر سنة 
WAY i‏ م) ) أدخخلت Fu ds LOU‏ البنغال» وفرضت فيما بعد على 
JA d sll‏ فى الهند مع اتساع ihlu‏ الانجليز. — الا“ ئه على إنشاء نظام 
س 


De (v 


os‏ استعوال 


TL 


Regulation ions i and Lil 


1803/53 [ 4, C 2, in James Edward Colebrooke, Digest of the reguli 


Tel 


' the Governor-General in C ouncil for the civil government ol the 
the Presidency of Beng; il 


y. FT 


ST 
arranged in alphabetical order, 2 vols. (Calcutta: 7. T^ | 


p. 537. 


11۳ 





i 0 CTS 


TUR E C‏ يترأسها TU YAT‏ الإتجليز. ريعاء نه, 


زلیحاکہ مکون من د n‏ 
1 بالمققهير' وكاب على المفقهين سرج Pr AUER‏ بعة !!. 
٠‏ سمو لا 2 


Jl ن‎ | 

OE ees 
i 1 ها‎ E 7 3 " 
d يعاونهم رئيس‎ ٠ العلا (صدر نظامت ا عدالت) من | الحاكم العام ومجلسه‎ 


oll sl الد‎ Lows 
np J* وعمل في كل فرع من ثكم‎ UA, 4a ull 
oe „ala! الحاكم‎ 


يعاونهما قاض شرعي SS‏ وجميعهم معينون من قبل | coz‏ 
فى قاعدة الهرم القضائي محاكم الصلح فى المناطق» يرأسها قضاة pow‏ 
ويختصون بالنظر فى الجرائم | السطة. ووجهت المحاكم بتطبيق أ حکاہ UA‏ 
فى غياب RESI‏ ال لوب UI -4 ORU‏ تصدر ad‏ خلال النتارى " 
"n‏ منقهوهم !إن "E‏ الطبعة» على الأقل eJ».‏ 
إحدئا محاكم الدوائر مع فتوئ من الفتاوئ. فكان لزامًا أن تحال المحاكمة .ي 
نظامت عدالت. والتى كان عليها أيضا الالتزام بالفتاوئ, NE‏ أنه جاز لها اقترا- 
لتشريعات للقضايا المستقلية. ولم يجز للمحاكم oS NI‏ عن الفتاويى اللي 
Yi‏ بغرض تخفيف العقوبة المقترحة. ولم تلغ الطبيعة الالزامية لفتاوى ERA‏ 
إلا سنة CAY)‏ بصدور لائحة منح القضاة الانجليز بمقتضاها صلاحية SE‏ 


m 
عله المتاوى || و تعديلها‎ 


استعان الإنجليز بطريقتين لإصلاح التشريع الجنائي . فأصدروا الأحكام 
الجناشه « الخاصة بكل "us‏ (اللوائح) وذلك بغرض تعريف الجنايات Ea‏ 
تات إا . i X | SE‏ ) اف SIE,‏ 

~ في باب التشريع الجنائي الإسلامي الصارم (جر‎ ul, 
٠ والقصاص) الذي لم يريدوا تغييره. ققد أصّدروا جو جبهات لمفقهي المح‎ 
ASE . علي أساس فرضيات. بعينها‎ Ge تزا فى قضنايا‎ Ob تلرمهم‎ 





Lat ~ (4)‏ س e e‏ العام oe als PUT‏ العلا Aa YA Y) i.‏ وتألنت رچ فسا 8 
ذلك الحين من رئيس كان لزامًا أن يكون عضرا فى الحكومة ومتشارين إنتجليزين. CUN‏ 


ITE Jy! المرجع الابق. المجلد‎ ٠١ T 
.)۸۷۹ f Le) المجلد الثاني‎ RL المرجع‎ ٠ 69.3 ٩/۱۷۹۳ nl (T) 
: A (GO) 


el Mte a 
P dives ang dear limbs. p. 83. 
١515 


m 


re 1 — 
JJ p- 
' || aA Lax c gm a لي‎ 
"T1 B ق‎ aT ل‎ 
5 M إن‎ 5! - P» الج" ٿن على‎ 1" "a اکال‎ ea 
i Jak Lie ن‎ Dj 
اہ‎ | 
التي استفتوا فيها دون اله‎ ppt الشرع على أساس‎ T — Ly, 
| * 
i. l à | arpi أن‎ j| „Aa الغ ا غير صن‎ " | 5 
v T. أخطاوا‎ " ida e فر‎ M. wi.. 
i ١ | : -J| al ص‎ MSN | للا مكاء‎ 5 
as فى صدورها.‎ E سي‎ J .ل واعتيروها مبررا‎ 
à + الفقهية''' التى لم‎ 7^ A بده الطريته ^" استھماں‎ isy l 
ad i = = 
لدی‎ L plai بالثقافة‎ Sl As النظاء | القانوني‎ z] أ جا‎ -a vl 


!£2 أ " الاسم ع 8 فلطالما a '| "la " ail ua‏ 
M» diste‏ احج ر لغروض في قانون العرف من 


أجل ر asl‏ العدد Lon ll‏ 2 2 ^^ الاحكام aloe!‏ للملاسات ESSI‏ وکان من 


E‏ لظام Ji; al‏ الشانون peer NI‏ الدين pe‏ بالهند فى ذلك 


a ] a | ۳ Pa =| - » a T - f= 4 
el mY wore © 1 "PI ل قت قارتوا الشريعه بشانول العرف. ولجأوا‎ 


الاملاحات اللازمه . 


hal‏ هذا || mi‏ الإصلاحي lE‏ 2 تطبيق oa (u^‏ الأحكام الإسلامية 
cpl al‏ الو ضعية ne x La‏ ولا Ua per‏ الغراية. L dd As‏ القضية 
Lc‏ هذا الأمر؛ فالتهمة هي القتل بالسمء وهي من المسائل الإشكالية؛ OY‏ 
با حنيفة لا يضع التسميم في باب القتل العمد (انظر مبحث: VITE‏ 
المنقبون في شرح المذهب الحنقى فى هذه المسألة PM‏ الحكم JA‏ 
لقال سياسة. ولكن المحكمة أخذت فى النهاية بلائحة سنة (WAS)‏ التي 
فسعت lez alins‏ ل i| e = & T‏ 0( 
سعت ممهوم القتل العمد أكثر بكشر من تعريفه الشرعي 
NENNEN‏ 
I= ge Stl (")‏ 


ir dI على‎ TH t الإسلا مي‎ 4 i| يكون للقياس فى‎ La أقرب‎ Tis باشانون الات ل‎ c 
د القانون - (المترجم).‎ ^n 


e rl » (T) 
لحت النية وبصرف النظر عن‎ s da] عالت بإعدام ۾ مرتكبي جرائم القتل بالتغريق والتسيم‎ le 
& fea! 8 | 
لمفتهين :اها لم بعتبروا من الا شخاص الدين تجوز فيم الر حمة؛ ولا تلترم بضروب القتل في‎ án 
عه المج‎ 


| ap TT A1۷44 aA» I وأداتها».‎ "ESI Frome i-a uo 
Colebrooke, Digest, vol, 1, p, 534. 


|^o 


j ببامع اسز العو أربعين عام‎ Een gh i I" el ja ua 5 لقان‎ 


a £^. ع‎ b "al : ij ١ 
4 4] ASST تشاجر مع شخص بده شائشل شاه بخصوص الحق في إدارة‎ 
l ١ الزاقف.‎ alal a ال اوقت لها‎ a ة‎ 
وقفت لها بعض اراضي لوقف. فاراد جوراه شا,‎ Lu بهار‎ uy mI 


الانتقام Joe ux‏ شاه re "a Axle Laslas‏ :€ — مدير PEGI‏ راجيا 


أن تعود له السيطرة على التكية بقتله لشانشل شاه. فقام جوراه شاه gj‏ 
بسم شائشل شاه وتيسر له ذلك لانهما كانا يقيمان في المنزل ou‏ 
Axe (Và,‏ ببئر؛ وعثر عليها الناس بعد ذلك. وتراجع جوراه شاه . 
إقراره السابق فى أثناء محاكمته e Lel‏ محكمة الدائرة؛ وادعيئ أنه أقر 0 
أقره مكرمًا. ولكن كان يوجد العديد من الشهود الذين شهدرا علي 
إقراراه. فاعلن wii‏ محكمة الدائرة OL‏ المتهم مدان إدانة كاملة بقتل 
شانشل شاه. وصرح في الوقت ذاته أنه بما أن المتوفئ تناول السم دون 
إكراه فعلئ السجين الديّة بطلب وريث المتوفئ. ويعاقب بعقوبة مشادة 
سياسة من أجل مصلحة العدالة العامة. فأعلن مفقهو محكمة نظامت عدالت 
ye‏ وجروب معاقبة المتهب : بالقتل سياسة. فحكمت المحكية pase‏ جب 
الفتوئ المذكورة وكذلك بموجب نص اللائحة علئ عقوبة القتل العمد 
بالسم- بقتل السجين بعدما ثبتت إدانته بقتل شانشل Cus‏ 
تأثر القانون الموضوعي وقانون الإجراءات بمنهج الإصلاح الإنجليزي. 
Gb‏ الإجراءات؛ فوجدوا أن قواعد الإثبات الإسلامية غاية في الصرامة وكثيرًا ما 
كانت تحول دون الحكم على المتهم في الجريمة التي ارتكبها بالفعل. ومن 
المسائل الأخرى التي أساءت لمفهوم العدالة عندهم هو جواز إسقاط العقوبة عن 
الجاني عن طريق الصلح مع المجني عليه أو الصلح بين ورئة القتيل والقاتل في 
جرائم ce!‏ وهذا ما ألغاه الإنجليز. وعدلوا أخيًا القانون الموضوعي FU‏ 
وجنايات اللحدود في نقاط كثيرة. 





NAS uana ٠١ 08 مصاكمة‎ (A70) نظامت عدالت‎ )١( 


Cour 
af Niz; 
nnt Adawlut, Reports of Criminal Cases, 185 [-H] (n.p: npa n.d.), pp. 64-6. 
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l‏ نص الإنجليز في dont Y‏ صدرت (AVA) AL‏ على Laal‏ توفر اللأدلة القوية 
za‏ المتهم : «ولكن يجوز للمحكمة في حالات الاشتباه الشديد» التي لا تصل 
ay‏ الإدانة» أو من ساءت أخلاقهم أن تأمر بحبس السجين حت يقدم ضمانا 
o 1‏ سلوكه والحضور أمام المحكمة عند استدعائه'. ويبدو هذا النص 
5 سه درب العرف المغولي» وهو شبيه بالقواعد العثمانية المتعلقة بمن ساءت 
وق . وكانت تقاس قوة الأدلة اللازمة للإدانة بالمعايير الإنجليزية وليس 
بمعايير التشريع الجنائي الإسلامي بالضرورة. وهذا يتضح من المحاكمة التالية 
ایی جرت ستة (۱۸۰۵م): 

انهم بالك رام ذو الثلاثين Úle‏ بقتل رامهوري أخي ولي الدم [أي 

وريث القتيل]. واتضحت ملابسات الجريمة في أثناء المحاكمة GGL‏ 
شهادة العديد من الشهود؛ إذ كان المتهم ومجهي أخت القتيل على علاقة 
محرمة دامت قرابة سنة. وطالما جاهدت مجهي el‏ علاقتها به بسيب 

سوء cado‏ ولکنه ol‏ عل زيارتها. وذات ليلة من الليالي ذهب السجين 

[أي المتهم] لمنزل مجهي وطرق على نافذتها. فعارضته ورفضت إدخاله 
وقالت له إن أخويها بالمنزل وإنهما سيستاءان منها إن لم ينصرف. وعند 

ذلك تركها المتهم وتوعدها بالانتقام منها وأخويها. قلما خشيت من وعيده 
نادت عل بعض جيرانها الذين وجدوا المتوفئ عند دخولهم المنزل وقد 
قطعت aS, aile‏ ما يزال علي قيد الحياة. وأخبرهم بضوت خفيض أن 
السجين هو الذي جرحه. ولاحظوا أيضًا وجود المتهم وهو يحمل سكينا 

بيده ويجري من الحجرة التي كان يرقد بها المتوفئ. ومات المتوفئ في 

الليلة ذاتهاء NC‏ بالمتهم في اليوم pil‏ فأعلن مفقهو محكمة الدائرة 

عن وجوب قتله LS‏ يطلب شرغی. وأعلن petits‏ نظامت عدالت Glo)‏ 
السجين بالقتل استنادًا للقرائن القوية التي تت ارتكابه للجريمة» وأوجبوا 


فتله أو أي عقوبة أخرى يقدرها القاضي سياسة. فحكمت محكمة نظامت 





)1( اللائحة ar ART‏ ق۲ Ue‏ في: 
Colebrooke, Digest, vol. 1, pp. 535-6,‏ 
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عدالت بقتل المتهم بناء على ثبوت إدانته بالجريمة المتهم بارتكابهاء٠٠,‏ 
أدرك مفقهو نظامت عدالت عدم توفر الشروط المعتبرة itll ur le‏ 
المقذمة رغم أن محكمة الدائرة كانت قد حكمت بالقصاص من القائل . E‏ 
المفقهون بالحكم بقتل المتهم سياسة بسبب انتفاء أي شبهة في إدانته. AN]‏ 
الإنجليز كانوا ely‏ يمقتون استعمال عقوبات السياسة التي La tt,‏ القاضى. 
PraF‏ بمعايير الإثبات الإنجليزية لحل هذه المعضلة Yu‏ من القواعد الإسلامة. 


N‏ تقبل المحكمة بموجب أحكام الشريعة سوئ بشهادة الشهود المسلمين 
العدول. واعتبر الإنجليز هذا الحكم في Ab‏ تدين غالبية سكانه بالهندوسية اتم 
شنيعا تتضح فيه أمارات العبث والظلم كالشمس في كبد السماء بما يغنى عر 
التعقيب Oude‏ وعولج هذا «العبث» سنة (e WAY)‏ بسن إحدى اللوائح التى 
أوجبت على المفقهين الإقتاء يفرضن أن الشهود PU phe pales‏ وأزيلت Lo‏ 
(PAW)‏ شروط أخرئ فرضتها قواعد SLY!‏ الإسلامية؛ فإذا لم تقبل الشريعة 
بينة أخد الشهود لأسباب ريما رأئ ايها القاضي الإنجليزي «عدم منطقيتها وعده 
كفايتها! فعا عاد يلرم MURDER‏ الإفتاء بفرض انتفاء الاعتراض 
على الشهود. وما عاد شرط dae‏ الشهود ye‏ بعد. ورفعت اللائحة الجديدة 
الجرح في شهادة ضباط الشرطة في القضايا التي حققوا فيها؛ ذلك أن العديد من 
فقهاء الحنضة كانوا ينفون عنهم صفة العدل. 

كإن من العواتق iia!‏ البارزة الأجرئ التي glo‏ الإنجليز أن الاذهاء 
في jal tle‏ -وكذلك بعض الجنايات الأخرى- كان DLs‏ شخصية ترقفت 
على رغبة المجني عليهم أو رعبة ورثتهم. فكان بوسعهم في أي مرحلة من 
مراحل الدعوئ العفو عن المتهم لقاء مقابل ole‏ أو من دونه. وكان يصعب على 





Aso pl ٩ ۶ محاكمة‎ (1A*0) نظامت عدالت‎ )١( 


Court IE 
of Nizamut Adawlut, Reports, pp. 30-1. 
: القضاة الإنجليز بمحكمة نظامت عدالت‎ gob انظر فيتش مستشهدًا‎ (Y) 


Fisch | 
Cheap lives and dear limbs, p. 47. 
في:‎ (O8 4/1747 المفقهون بفتراهم باعتبار الشهود ملمين» (اللائحة‎ يتفي١‎ (T) 


Caleb 
Moke, Digest, val. I, p. 529. 


11A 


i 


ite. 


Ux i, »‏ هذا الأمر؛ ON‏ الانزجار كان الغاية من معاقبة المجر فين في 
T‏ واعتبروا "I‏ الجر يمه =p‏ محتما من واحات الدولة ula‏ الفانون 


,النظام. وكان وضع حد لهذا الأمر بالنسبة إلى كؤرنواليس ركنا مهمًا من أركان 
P‏ للإصلاح : «ببدو التخلص من تقدير العلاقات مظنا أساسيًا قطعًا لضمان 
الانصاف فى إقامة العدل؛ وسيشكل رقابة قوية أخرئ على ارتكاب جريمة القثل 
s‏ من ett el‏ التي لا ويب Gil‏ “كنيز نا ترقكب n OV‏ سهولة 
الإفلات من العقوبة من خلال القصور الفاضح في القانون الموجود'''. ووجهت 
¿ اللوائح الجنائية التي أضدرها الإنجليز للمفقهين بالإفتاء في 
زاف gali‏ فض مطالبة الؤرئة بالقضاص OY‏ وكثيرًا ما كان لا يفصل في قضايا 
الاغتصاب أيضًا بموجب الشريعة؛ OY‏ المجني عليها (أو أسرتها) كانت كثيرًا ما 
تحب دعواها نظير وعد الجانى بزواجها. ولا جرم | إن الاسر كانت Qus‏ هذا 
الزواج حلا أفضل بكثير لإنقاذ شرفها من المحاكمة العامة التي تلكشف فيها سائر 


celal cp i, 


التفاصيل المؤلمة للقضية على رءوس الأشهاد. إلا أن الإنجليز أرادوا التخلص 
ن إمكانية الصلح في القضايا الجنائية. وأنشأوا منصب المدعي العام الذي يحرك 
الدعوئ الجنائية بصرف النظر عن رغبات المجني عليهم أو ورئتهم+ وذلك من 
أجل التأكيد علئ المصلحة العامة في مقاضاة PT Sng salt‏ عر Ne SG‏ 
لم يقتصر التدخل الإنجليزي على الإجراءات الجنائية وحدها بل وطال 
القانون الموضوعى LL‏ فأدخلوا إصلاحاتهم لتعديل باب القتل والجنايات 
الأخرئ. وكان الهدف الأول منها إلغاء العقوبات التي احتج عليها الإنجليز 





b (Y) 


»^ 
Charles Grant, Observations on the state of societ amone ihe Asiatic subjects of Great Britan 


utl respec! pfo morals and on the means of Approwving i. Written chuelty In ı7 [ London? 
House of Commons, 1813), p. 3s. 


: yr )5( 
(Hanerjee, Background, pp. 72-1.) 


وكرر التوجيه بعيغة أكثر تفعيلا في VY 185,3 ۹/۱۷۹۳ dass‏ واللائسة 2/۱۷۹۷ ۳ء ٤ء‏ في. 
(Colebrooke, Digest, val. I, np. 526, $14)‏ 
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كالقطع و FURY‏ وهدفها الثاني سد الثغرات التي cJ‏ - في أعين ME‏ 
دون إيقاع العقوبات التي يستحقها المجرمون. 

وجهت لائحة صادرة.سنة (e YA)‏ المحاكم بالأخذ بقول محمر محمد الشيبائر 
وأبي يوسف في شروط القتل العمدا''. فقد ذهب الشيباني 7 يبوسف " 
اقتراض وجود القصد الجنائي إن استعمل الجاني سلا حا أو F Du j seal‏ 
حين يقصر أبو Shanta) he deal! pc] dine‏ الجاني لشيء أو سلاح مجر 
أو النار (انظر مبحث: .(Y-0-Y‏ وهذا يعنى يعني أن القتل بحجر كبير أو ppl‏ 
لا يعتبر من القتل العمد عند أبي حنيفة. ومن البيّن أن الإنجليز اعتبروا هذا 
المذهب يفتقر إلى صفة المنطق ويحول دون معاقبة المجرمين بما يستحقونه. 

استبعدت لائحة سنة (PAVA)‏ معظم الدفوع الأخرئ المستخدمة ضد تهمة 
القتل ؛ وما عاد يوجد a‏ ذلك:الحين ها يخؤل دون عقوية الققل #بسبب أي تمي 
بين الناس». وقد ضمن هذا AME‏ الحالات التي يكون فيها القتيل من بنوة BW‏ 
أو ورثته أو عييده. أضف إلا ذلك أن عقوبة القتل ما عادت تسقط عن المشتركين 
في الجريمة بسقوط القصاص عن أحدهم. ونصت اللائحة أيضًا علولا أن القصد 
الجنائي وحده (ee)‏ تعمد القتل) هو العامل الرئيس فى جواز الحكم 
بالقصاص. واقتصر نوع القتل أو hl‏ الجريمة على كونهما ULL]‏ لتحديد هذا 
القصد. ووضع التسميم والتغريق على قدم المساواة مع ضروب القتل الأخرئ من 
هذا EP Aani‏ فيقتل سياسة في شريعة المغول -كما هو الحال فى الإمبراطورية 
العثمانية- من يقتلون بهذه الأساليب. فأراد الإنجليز بمقتهم لقاعدة السياسة 
التمسك بمفهومهم لسيادة القانون بتغيير حكم القصاص بدلا من الاعتماد على 
أحكام السياسة . 





. : انظر‎ CV) 
"Merle, Background, pp 72-3.). 
- : وكرر التوحيه باللائحة ۹/۱۷۹۳ قدلاء فى‎ 
إعاة‎ ' i l 
Tooke, Digest, vol. 1, p. 533). 
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(Cote, 
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Soh واحد من أخر العوائق المذهبية:التي حالت فون‎ (AH سن‎ ug 
FRENTE Lr الإنجليز.‎ le . ب القاتل عمدًا‎ 
على تلك الحالات التي يخطط فيها الشخص‎ NM 
افق‎ GIN Nin ea tulo قود‎ D يديل ولكنه  يخطئ من يقصده: فقتل غهره‎ 
تعتمد‎ jie نضا يقل‎ ES لج يتعتمد:قتل القتيل :. ولذلك عبن‎ OY tiny 
القاتل قتل شخص فقتل غيره بطريق الخطأء فعلئ المفقهين أن يفتوا بفتواهم فى‎ 
حال ارتكابه لجريمة القتل التي تعمدهاه.‎ 

ومن العجيب أن الإنجليز لم يجدوا صعوبة تذكر في سقوط القصاص عن 
الفاتل بدافع الانفعال العاطفي . نيجوز للقاتل في الشريعة (انظر (Y-Y-Y nte‏ 
الدفع JR‏ زوجته أو أحد محارمه النساء أو عشيقها أو الا شين هحا؟ لأنه Leda‏ 
duis‏ وتوضج هاه القضيةيإن الإتجليز قد :قبلرا .بهذا „Si ASI, pal‏ 
لأسباب مختلفة "Vales‏ 

ce‏ لجوبيناث وهو فلاح بالغ من العمر ثلاثين Ule‏ تهمة قتل هوري 

oles‏ الذي كان على علاقة مجرمة oth‏ رغم تحثيره بالابتعاد-عنها: 
w~‏ جوبيناث المجني عليه ذات يوم عندما رجع إلئ المنزل ووجده مع 
أخته في الفراشن. ثم ألقى بجثته في بركة ماءء حيث عثر عليها أخو 
المجني عليه. فذهب أخوه لمنزل جوبيناث لعلمه OL‏ المجني عليه كان 
يتري الذهاب إلى هناك. فأخبرته csl‏ جوبيناث بما حدث وأبلغ الشرطة 
بالواقعة. أقر جوبيناث بما وقع منه في أثناء التحقيقات» ولكنه تراجع عن 
let‏ في الجلسة التي عقدت أمام محكمة الدائرة وأنكر الجريمة. ومع 
a‏ ا ا ی 
واستحقاقه للقتل قصاصًا. وأفتئ مفقهو نظامت عدالت عند مراجعة الفترئ 
بأن الملابسات التي ذكرها جوبيناث في إقراره تشفع لجريمة القتل» وندبوا 
تبرئته من الجريمة لعدم وجود أدلة أخرئ. فأخذت نظامت عدالت بهذا 
Sol‏ ولكنها بررت البراءة بسيب: الثورة المفاجئة للعقل al sau D‏ 
الجريمة ارتكبت خلالها ضد المتوفئ الذي وجد مع أخت السجين في 


V 








p" 


ANE‏ ذلك" 
قف مخل بعد تحذيره من 

الظاهر أن هذا الدفاع كان يمثل بالنسبة إلى القضاة الإنجليز استفرار 

القصد الجنائي» في حين يعتبر هذا الفعل في الشريعة مبررًا Y‏ 
nie‏ لفعل الجنائي؛ وذلك لضرورة القتل في ظل هذه الملابسات ]5 
الجريمة في ola‏ وقوعها (انظر مبحث: 245-15-1 ولم يلغ هذا الدفاع إلا ف 
سنة (VATY)‏ عندما P‏ لائحة يتوجيه المفقهين بالفتيا علئ de‏ عدم d‏ 
المتهم بمثل هذا الادعاء' 

گان من الأوجه الأخخيرة التي أساءت لمفاهيم الإنجليز عن العدالة العامة 
في باب القتل هو القاعدة التي تعتبر القتل الخطأ ه.. ن الضرر الذي يوجب الدية. 
وفزع الإنجليز من أن ورئة القتيل هم من كانوا يتلقون «الغرامة» -كما كا 
Prat) Qaa‏ واعتبروها نوعًا من الكشارة المادية التى تعب prae‏ 
Ji‏ لبشرية بمبلغ من „Jail‏ فنص الإنجليز سئة )1۷4۷م( NEUES 3l p"‏ 

هي التي تنتفع من الحكم بالتعريض المالي الذي يحكم به للأفراد أو TN Law‏ 
فى أي قضية جنائية وكذلكٌ أء یي حكم يصدر JU‏ لغراهة:. وكانت نت الدية التي يفني بها 
المفقهون تخفف إلى الحبس 0 وصيغ هذا الحكم بمزيد من الدقة سن 
Ley qM Y)‏ عاد dau‏ تخفيف iab‏ الى in ye‏ ذلك الحين في قضايا 
jw!‏ العمد أو في قضايا «القتل بالخطأ المحض ٠‏ في مقاضاة الفعل الشرعى؛ 


J^ وصدرت العديد‎ ri IL ولئن أفتئ المفقهون‎ gle و جود أي قصد‎ SEEE 
س‎ 
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باحكام عن نظامت عدالت ببراءة المدعيا عليهم الذين قتلوا بطريق الخطأ في 
us‏ تصويبهم على الحيوانات» رغم أن فتاوئ المفقهين ألزمتهم GIL‏ 
y,‏ تشير أي من اللوائح لمسئولية العاقلة عن:الديّة (التى كانت لعسيء بشدة 
لاتكار الإنجليز عن العدالة الجنائية)ء ولعل هذا مرجعه إلى أنها لم يكن لها دور 
فى العرف القانوني المغولي قبل OO lane YI‏ 

لا يبدو أن القصاص فى حالة الجرح كان شائعا قبل أن AX) cunas‏ 
حكم البلاد ولم يصدروا تشريعات Lab‏ في هذا الصدد. وقد تستخدم اللائحة 
التي تنص علئ تخفيف أحكام القطع إلى الحبس فيما يتعلق بالحدرد (انظر أدناه) 
في الحالة المستبعدة التي يحكم فيها المفقهون بالقصاص للجرح. وأصدر 
الإنجليز لائحة فيما يتعلق بدية المجروح تشبه ما يري في أحكام القتل؛ 
إذ وجهت محاكم الدائرة باتخفيف؛ فتاوى مفقهيها بالديّة أو الغرامات المالية لأى 
نعل بخلاف القتل إلى الحبس لمدة تتناسب مع هذا AU‏ . 

أكدت اللائحة الجنائية الموضوعية الأوليل لسنة (۱۷۹۳م) فيما يتعلق بباب 
الحدود على العرف الموجود بالغعل بتخفيف عقوبة القطع إلى الحبس والأشغال 
الشاقة tale‏ سيع سنوات لكل طرف" : وصدرت لائحة يعد ذلك بعشر شتوات 
تجرد باب الحدود من دفوعه الخاصة eS‏ وقواعد SLY!‏ الصارمة. ma‏ 
القسم المتعلق بهذا الأمر أنه فى حال غياب البنود التشريعية . . 
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.. وكانت الجريمة AJ m‏ شر Le‏ کال alo‏ افي حال 
فضت الفتوى تعريره لعدم اكتمالها شرعا | فعلئ المحكمة HEE‏ : 
صدرها إذانة المتهم- ان تطلب صدور فتوى GE‏ تنص على السر ر في 


جد في حال 
اكتمال الإدانة» وتحكم على السجين بموجب هذه الفتوى الثانية». 
ينطب ig‏ عه افي حال سقوط الحد الشرعي NT PE‏ 
الخاصة التي تؤثر dy Lond 23 "E‏ ومجافاتها للعدالة T CÓ Lal‏ يعنى أن 


NE وتوفرت الأدلة على ذلك» ولكنها‎ a ls 
uide أو في حال كفاية الأدلة ولكن المتهم كان قد سرق من ابنه؛‎ 
j «dall الث اى‎ Joli لازي يف‎ JI اا عر‎ lodi جلي‎ 
pem انبر التي لا‎ wid eu ub d RN 
s بقصور أي من المحاربين أو بجنونه أو بقرابته للمصال‎ . 
أو يكو صاحب مصلحة مشتركة في المال المنهوب» أو بكون المصاز‎ 
اأمالة اکن موي لاي سنه‎ aa 1 Lja عليه غير معصوم عصمة‎ 
BOUT La ga أو بكون نصيب كل واحد منهم لا‎ 
ib وجا يقد اف‎ enl كان المفقهون يذكرون أسباب التعري داقن‎ 
العقوبة تعزيراء ولكنهم يتركون تقديرها للمحكمة. وكان الحر نر‎ 
عقرب‎ gly تسعا وثلاثين جلدة أو الحبس مدة سبع سئوات عند محاكم الدوائر‎ 
use خلا الموت عند نظامت عدالت. ووجيت المحكمة الأخيرة #بالنص على‎ 
القضية في المستقبل؛ بمعنئ سن التشريعات التي تغطى الجناية. ويمكننا‎ 
لمثل هذه التشريعات في لائحة سنة‎ DUO الوقوف على واحد من‎ 
المتهه‎ Lilu التي أوجبت التعزير في شهادة الزور. فكان يجوز‎ QYVAV) 
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(Colebrooke, Digest, vol. IH, p. 884). 
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لش أو بالعقاب البدني أو كليهما. وجار حي cL‏ الجناة في L Las‏ بعيثها 
UU‏ = 
| العملية التي سميت Onus m‏ 


uu‏ طریی 
M Y‏ الإنجليز إذن بين عامي (pYA Vo WA)‏ بتحويل التشريع الجنائي 
الإسلامي GLE‏ وطمس معالمه. فاستبدلوا الادعاء الشخصي في الجرائم بادعاء 
الدولة. وجاز القود عل أي سخص قتل عمدًا بغض النظر عن ملابسات 
الجريمة. وما عاد يحق Say‏ المجني عليه في جرائم القتل والمجني عليه نفسه 
في قضايا الجرح المطالبة GUL‏ وعوقبت جرائم القتل والجرح غير العمد 
الموجبة للعقوبة بالحيس. في حين تسقط GU)‏ والحيس عن الجانى فى هذه 
الجرائم بمقتضئ الشريعة ولثن لم يكن قد تصرف بطريق الخطأ. TET‏ 
القطع والرجم وأبطلت الدفوع المتعددة في قضايا الحدود التى استندت لقواعد 
SLY‏ الصارمة وفكرة الشبهة. وقد abd‏ التشريع الجنائي المعمول به فى 


المحاكم الهندية شخصيته الإسلامية برمتها ولم يبق له من الإسلام اللهم إلا 


اسمه» وذلك رغم 3l‏ المفقهين استمروا yl EAE) AL e CM T‏ أن 
التشريع الجنائي الذي وضع بذلك لم يلغ رسميًا إلا بسن فانون العقوبات الهندى 
الجديد سنة YAT)‏ 


OL red (7 1-0 


يجيريا بعد إصلاحاتهم بالهند 
Ot‏ من 


الزمان. وسمحوا بمواصلة iz MI‏ بالتشريع الجنائى الإاسلامى -شأن 


MEA yy VAN. اللائسة‎ UU 
(Colebrooke, Digest, vol. II, p. 882). 
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J. N. D. Anderson, Jslamic Jaw in Africa (London: HMSO, 1954). pp- 
aw Publishers 


Whyte, History and sources of Nigerian criminal Jaw (Ibadan: Spectrum L 
1993): E. A. Keay and S. S. Richardson, The native und customary courts ar Nigeria (London 


etc.: Sweet & Maxwell, 1955); and Abdulmalik Bappa Mahmud, A bref history of Shan ah ^ 


the defunct Northern Nigeria (n.p.: n.p., 1988). 


\Vo 


التي اعتبروها مجافية لعدالة الطبيعة . . وحدت في تلك العملية أن ob?‏ 2 
بية Y-‏ سيما الإنجليزية العدالة | 

v yi 0 TID P ee ag dia Sn 

MI. o ae DECR E Id العمل‎ 

لشمال نيجيريا لسنة )1408 (p‏ 


اختلف SUEY‏ المؤ مؤسسي لتطبيق التشريع I0‏ الإسلامي في ي , 
الإطار الذي وضعه lo VI‏ ز في الهند been 1l‏ 


رهم لها . OA‏ 
"E‏ النيجيرية سوى 19-1 TEE‏ ؛ في حين كان syle ail‏ 


"E 
"n "mm 3l y يطبقون التشرر يع الجنائي الأسلاني فى الهقد.‎ 
piani الإنجليزي أشرفوا عى جهاز القضاء الإسلامي لضمان‎ 
| Jal يجافي #عدالة‎ m القطم ع أو التعذيب‎ 
ju n "m النتيجة شبيهة بما حدث في الهند.‎ 
m زير جع هذا الام ر لعوامل‎ Au) dj 5 شمال نيجيريا محدودا بحدود اکر‎ 
pen هم عن يطيقون التشريع الجنائي‎ pU مؤسسي! فكان التقضاة‎ 
الهند. في‎ 


كن كانت المحاك قائمة على تطببقه في La‏ 


سجيريا. - وال 
گان UL‏ 


| T الإسلامية‎ 


شم هو AI‏ ر الطارئ على طريقة € ر في o pU‏ الجنائي والذى 
في "mt‏ في الوقت ٠ ails‏ فكان المديرون dal‏ ر في الهند في 
ا2 ر القرن الثامن عشر قد أرادوا Lua]‏ ح التشريه بع الجنائي الإسلامي لما وجدر: 
من سصدة التساهل وكثرة P TUE‏ بذلك 


dpl لأنفاذ‎ hans Lee zia yl 


icd ل‎ 


۳ ا‎ DU 


2 سما في باب لقتل‎ N wt 
يجب وها‎ 
" ولم‎ ebl إصضدار أحكام ۾‎ a 
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aa TORS ud.‏ بدلا من توسيع نط 
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ر ل الإنجليز عندما احتلوا شمال نيجيريا نحو (e)‏ الأمراء المحليين 
ads ۴‏ محاولين بذلك حكم البلاد من خلال الهيكل القضائي والهيكل 
Ni‏ القائمين. وقد استند إعلان المحاكم الأهلية لسنة (eite)‏ لهذا المسدأ؛ 
زجاز للمقيم الإنجليزي (أي حاكم الولاية) بموافقة الأمير (الحاكم المحلى) 
إنشاء محاكم أهلية لها كامل الاختصاص على fal‏ البلاد فى المسائل الجنائية 
رالمدنية. واستعمل الانجليز هذه الصلاحية لإضفاء الصفة الرسمية على محاكم 
الأمراء ومحاكم الكالي القائمة Lais)‏ بالكالي be pl Q2‏ وهى مشتقة من 
اللفظ العربي) . وكان الأمراء a se‏ القضاة الذي ن كان عليهم تطبيق EST d‏ 
باعتباره قانون البلاد وعرفها؛ وذلك بعد موافقة المقيمين الإنجليز. وجاز للقضاة 
الحكم باي عقوبة شاءوها خلا القطع والتعذيب أو العقوبات التي تجافى الإنانية 
وعدالة الطبيعة. تمتع المقّيم , Sib!‏ بصلاحات واسعة للإشراف على 
المحاكم ومرافبه عملها. فجاز له دخول المحاكم وتفتيشها. أو تعديل الأحكام 
وتخفيفها وإيقافهاء أو إعادة المرافعات أمام محكمة أهلية أخرئ. uyi‏ 
لإحدى محاكم الولايات (أي محكمة تطبق قانون العرف الإنجليزي). وفى 
خطاب له سنه (١٠۹م)‏ بمدينة صكتو الواقعة شمال البلادء وصف اللورد 
لوجارد الحاكم العام الإنجليزي سياسته علئ النحو الآتي: 
«سيدير القضاة (الكالي) والأمراء محاكم القانون كما جرئ aas‏ 

ولكن لا للرشوة؛ pill poy edax Yy‏ فى سجون غير ادمية . 

Lad Yy‏ احكام القتل دون موافقة المقيم ... ويحى لكل مواطن أن 

يطعن في الحكم أماء المقيم الذي سيجتهد مع ذلك لتأييد صلاحية 

المحاكم الأهلية للنظر في القضايا الأهلية Eb‏ لقانون البلاد Dei e,‏ 

كان للمحاكم الأهلية الاختصاص الكامل منذ البداية في المائل الجنائية. 
إلا أنه كان لزامًا لأحكام القتل التي كانت تنطق بها محاكم الأمراء -باعتبارها 
كانت SU‏ على فمة الهرم القضائي- أن يوافق عليها الحاكم العام بعد مراجعتها 





+ Jail (*J 


Karibi- Whyte, Histary, p. 177 


vy 


| الشرعي من شمال ز‎ adi 
T LA ب‎ 55 ul Se act i من قبل المقيم. ولم يلغ التشريع‎ 
ge 1 لا يحا‎ UU س‎ qe بها إلقازون‎ 
5 li 
i كم شخص شخص ولا يوا‎ Hn : القسم الرابع من هذا القانون على أنه‎ 
ات م‎ Cae ge محكمة في نيجيريا بخلاف المحاكم الأ‎ 
y 
۴ - اخرا. و قد أ‎ um الصريجة لهذا القانون أو أي ي انون محلي أو أي‎ 
الجنائة‎ T الق عن المحاكم الأهلية المبدأ القائل بوجوب استناء‎ 
لها مخاكة الجنايات بمو جس الشريعة (باعتيا‎ jlels Nd. 
أو‎ MO النظر عن كون القانون الجنائى‎ t 
i i Ns المسائل التي لم يتطرق لها القانون الجنائ‎ 
y جنايات‎ mue yi حكم على الأشخاص اير بالزنا.‎ 
(9 Y 47 aa rm JpU : 
MES PNE dm امتد‎ 


فى الشمال لعرفها و 
السلطات Pl‏ 


به هله المحاكم M pr‏ ن الحرية. 
}40 \2( اعترفت aim Lasa‏ رس أفريقا Pn‏ 
ola‏ الإنجليزية بغرب أفريقيا- - بقاعدة 
بمقتضاها بالقود عل المتهم الذي قا 


إجزاءاتها. ویو 
suc‏ حكمها الصادر n‏ 
عي اعا مان ر 

"pp القسامة عند المالكية.‎ é 
ات ل و“ ا وا ب‎ 
٢ جت‎ del) o 
ل كل عبد الله كوج‎ 


و قل ف Az‏ 2 
رجى مدان Nes dap‏ رغم عدم 


ة وفقًا لقانون البلادء والمبدأ 

رار d a ie‏ بر اووس يايو 
Ü‏ نا BEES " „all‏ التى نص 
\WA‏ 





P wa الأجراء‎ Al.» cry بالجور الواضح‎ e TAS. ; ولا‎ ZW Jub 
e EIR ١ 


,اء * Ali‏ ا 
"o‏ ال اكه الجلائية الاتجليزية؛ 
Zu‏ إن اللهه إلا لحكم واحد في باب الإجرادات الجنالية أهان فيه 


b. adus . H ht H ee | "T 
Sx] وكان ذلك في‎ . pail) Slay الشر عي لعدالة الطبيعة و‎ xxi افا‎ 


ى اعا الحدود التي 
Cle UTI‏ الدفاع us‏ زه (سوى aby‏ البيئة التي تطعن Ie cr TU T‏ 
dins‏ وقد lm‏ أمير La mi‏ هادحيا في MEN‏ القضمة اداه ر حا ek‏ جوري 
أنناء محاولته للسرقة؛ ولذلك حكم S‏ فألغت المحكمة الاتحادية 


مفادها أنه في حال أقام المدعي البيّنة الكاملة فلا يجو 


العليا الحكم في أثناء brew‏ بسبب ale‏ الماح ues‏ عابه بالدفاع شن 


ويرجع ذلك إلى انه لا يجوز nA‏ أن يقيم | ul rU‏ عبن نمسه بمو جب 


ل اعد OLY‏ الشرعية؛ في حين يجيز له القانون الإنجليزي ذلك ولكن فى ملصة 


EN‏ وذهبت المحكمة إلى أن قاعدة الإثبات والإجراءات الشرعية هذه تجافي 
رراة الطيعة والإنصاف edly‏ 

L6‏ الفقه المالكي عن ظهر قلب في باب القتل والجرح. وكانت محاكم 
الأمراء -قدر استطاعتها- تصنف القتل فى باب قتل الغيلة (انظر مبحث: (Y70-Y‏ 
أو الحرابة (انظر -IY nn‏ وذلك لتضمن الحكم بقتل القائل؛ وأصبح 
Gay‏ منذ ذلك الحين النطق بأحكام القتل بصرف النظر عن موقف أولياء الدم. 
رإن استحال ذلك ولم يجز الحكم بقعل القاتل عمدًا لعفو أولياء الدم عنه 
و لسبب آخرء فيكون الحكم كما هو مقرر عند المالكية الحبس لمدة سنة واحدة 


والجلد BL‏ جلدةء فضلا عن الديّة. واختلف مقدار الديّة باختلاف الماد 





)١(‏ انظر: 
Abdullahi Kogi and Others v. Kutsina Native Authority (1930) 14 NLR 49 as quoted in ibid.. PP‏ 


3-12. See also Muhmud أب‎ brief history, p. IR 


| U Tabu TH 
Authority (1999) 4 FSC 44, discussed and criticised in M. Tab u 
wt ol the l'epugnancy lest on the 
and Compar, 


CUr v, Hadejia Native 
Imp; 5 a of sn 

application of Islamic law in Nigeria Journal of f 

ve Lag (Zarin), Is 1991), 53-76, 


TVA 





"m v por 2 Je ما إد برارحت‎ Le y وكانت زهيدة‎ cul Y ly 
| الجرح . وكالت حجتهم المعتادة في إسفاطه‎ LN ‘dy إسترلينيا.‎ 


Ae ي‎ 
wu aie md Eum ool المحكوم عليه دول‎ UT القصاص‎ 


بض 
١| |‏ 


| باللإضافة إلى الحبس أو الغرامة,‎ (Jae (الدية أو الأرش أو حكرمة‎ GIL) 

أخلصت المحاكم في ننفياء أحكام الحدود فيما عدا أحكام MUT‏ 
philly‏ التي ei Zij yl‏ وحففتها للحبس كما ul)‏ من «bt‏ وكان NN‏ 
Laall‏ والجلد بالوط من العقوبات المشروعة أيضًاء ولکن كان لرام KN‏ 
E‏ نشي بهذء العقوبات أن يؤكدها الأمير أو مسئول Miadi‏ ! 


coc‏ عقون 
الجلد؛ 263 يوجد بخلاف الجلد المعتاد 


الجلد المفروض على سبيل pel‏ 
سوط من جلد البقره وعن طريق جلا 
يمك بشيء تحت ذراعه بحيث يكبحه عن استعمال کامل قوته. ولم تنطو هذه 
العقربة على تعذيب البدن؛ وإنما على إذلال UP ab‏ 
جلد الساء. وحفف جلدهن للحس أو الغرامة. 

طمست نتيجة القبود التي فرصت على إقامة الحدود الفوارق بين ble‏ 
الحدود والجرائم الممائلة الني نعاقب تعزيرًا لا حدا؛ ذلك أنها اقتضت جعي 
Ni‏ الحبس عقوبة لفاعلها. ولم بوجد اختلاف كببر بين عقوبة الزاني المحصن 
ll ls‏ غير المحصن. فكان يحكم على المحصن والسحصنة بالحيس s‏ بينما 
يحكم على غير المحصن بالجلد مائة جلدة i ly‏ وعلئ غير uasai‏ 
بالحبس أو الغرامة Vu)‏ من الجلد). ibs‏ فاعدة المالكية المتعلقة sly UL‏ 
نجيز اتهام المرأة بالزنا بسبب حي لها من 
(okas A‏ وطبفت علئ الحرابة 


LUI 57 وكال يهام‎ EINE IE 


واعترض الانجليز على 


cat‏ وما لم نقيت ر 
شروط السرقة. اللهم إلا إذا فل P oe‏ 
PM md | | j‏ 
افناء وفوعهاء مما خول محكية الاأمير pull‏ فى الحكم بقتل المثهم EY‏ 





= انطر‎ CUT) 


live P 
Mie Courts Ordinance 1931, { Ih 
Pm (Tg 
Alin Ula 
aledhil, The penal codes of Northern Migena god the Sui ( London: Sweet & Maxwell, 


M. ارم‎ 758.9 
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و Uu, .aLall EATE‏ ما خد القاذف وشارب الخمر بالجلد 


. بالغرامة‎ Ba 


ul de] - 
M. 


NRR 
اد التعديلات التي أجريت يت في القانون الجنائي إيذان بالتعديل‎ 9 TN 


n‏ نطبيق الفقه المالكي في باب القتل. فتغيرت سنة (AAYY)‏ العلاقة 
WENT gun.‏ لسنة eY‏ والقانون المعمول به فى المحاكم الأهلة 
as n"‏ القسم e‏ من القانون الجنائى؛ إذ حذفت عبارة ابخلاف المحاكم 
بأولية التي منحت المحاكم الأهلية الاختصاص بمحاكمة -بموجب قانون 
5 الجنايات التي لم ينص عليها القانون الجنائى» وأصبحت صبحت الصياغة على 
ald uil, Yr: poll ids‏ ولا يعاقب باي Sto‏ فل Mie Je ei‏ نا 
c. Y‏ النود الصريحة لهذا القانون أو أي قانون dio‏ أو أي قانون آخر». 
| لم يتغير العرف القضائي في بادئ الأمر. وجرت العادة علئ تفسير عبارة 
أو أي قانون محلي آخر' علئ أنه إشارة لقانون المحاكم الأهليةء والذي أجاز 
للمحاكم الأهلية صراحة إصدار أحكامها بموجب قانون البلاد وعرفهاء وبذلك 
DN‏ الشريعة". إلا أن محكمة Glen!‏ غرب أفريقيا فسّرت التعديل علي 
نحر مختلف سنة (۷٤۱۹م).‏ فكانت محكمة أمير جواندو قد حكمت بقتل شخص 
فل عشيق زوجته . ات المتهم عن نمه بشرعية القتل بسبب العلاقة المحرمة 
بن زوجته وعشيقها . إلا أن المحكمة ردت caelis‏ وقالت إن الشريعة لا تقره إلا 
فى Ade‏ نفسه للخطر. فألغي هذا الحكم في الاستثناف. وحكمت محكمة 
الاستئناف بأن المتهم قد تصرف بسبب تعرضه للاستفزاز؛ ولذلك لا يوضع فعله 
في باب القتل [مع سبق الإصراراء بل في باب القتل العمدء الذي لا يعتبر من 
الجنايات الموجبة للقتل بموجب القانون الجنائى. ولذلك لا يمكن الحكم بقتله 
رغم أن فتله مبرر CE uL‏ 
ا جا ' في القسم العاشر (البند الثاني) من قانون المحاكم الأهلية 2 (PIATT)‏ ما نصه: "يجوز للمحاتم 
BECKER.‏ .. أو يجوز لها الحكم باي عقوبة يقرها فانون اب 
1 د عرفها. شرط Ji‏ تشتمل على القطع أو التعذيب. ولا تجافي عدالة الطبيعة والإثانيه؟. 


a er 


(1) 


\A\ 





وقع لغط كثير بسبب هذا الحكم؛ وكان من بين التفسيرات jd‏ 
المحاكم الأهلية في الشمال اقتصر عليها العمل بالتشريع الجنائي الإسلا, 
المسائل التي سكت عنها NI Jp)‏ وتوجب عليها العمل بالقانون TI‏ 
نيسا سوت XS‏ وغدل فانون المحاكم الأهلية ie (AEA) à "OT‏ 7 
shall‏ الا علئ ما اعتبروه اعتداء غير مبرر على اختصاصهم. ونم V‏ 
الصياغة الجديدة للقانون على أنه في حال شكل الفعل جناية ae‏ 
القانون الوضعي وقانون العادات والتقاليد. فإن العقوبة القصوى التي ig‏ 
للمحكة الأهلية الحكم بها هي العقوبة التي نص عليها القانون الوضعي. وكان 
المبذأ الأساسي المتبع Lys‏ هو al‏ عل المحكمة إدانة مثل هذه الجنايات 
بمقنضئ فانون البلاد والاسترشاد بالقانون الجنائي بعد ذلك لإصدار حكمها. 

تسيب تطبيق العيداً الجديد فى تعقيدات متعلقة بمحاكمة جرائم du‏ 
ومعاقبة مرتكبيها. وتمثلت المشكلة الرئيسة في أن القتل (عمدًا) فى الث iy‏ 
يصنف في باب الجنايات الموجبة للقصاص» في حين لا يقتل bul‏ بموجب 
القانون الجنائي لسنة (e£)‏ إلا إذا قتل مع سبق الإصرار. وجاز بموجب 
القانون المعدل إلغاء الأحكام الصادرة عن ee‏ الأمراء Jr‏ القاتل دون ترصد 
لتعارضها مع القانون الجنائي لسئة (e V8 E)‏ . وتمثل التعقيد الثاني في فكر: 
o‏ ومفهوم افتصار القصاص على كون دية JL‏ 
مساوية لدية القاتل أ و أعلى منها. وكان slal pie‏ الدم عن القاتل أو تدين Lx‏ 
بالمسيحية يحول دون i‏ القصاص منه عند المالكية. ولئن قتل مع سبق الأصصرار. 
واكتفت المحكمة الشرعية في مثل هذه القضابا بموجب الفقه المالكي بالحكم 
على pull‏ بجلده UL‏ جلدة وحبسه لمدة غام. وكانت العقوبة بعد تعديل قانوذ 
المحاكم الأهلية تصدر بموجب القانون الوضعى بمجرد إثبات المحكمة الشرعية 
لوقائع القضية وإدانة المتهم. 





Tsofo Gunna v. Gwandu Native Authority (1947) 12 WACA 141, discussed in Mahmud, A 


brief history, pp. 17-18, and Muhammad Tabi'u. Constraints in the application of Islamic 
|. Him A t h ف‎ a ' - i 3 0 i 
^ in Niperia', in fslamie law in Nigeria: application and teaching, ed. 5. Khalid Rashid 
ll as Fos t à i i 
298 e'c.: Islamic Publications Bureau, 1986), pp. 75-85. 
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ea ven‏ المحاكم انه xu an‏ للتشريع الجنائي y‏ السلا مې ues‏ والرفا 
رن عليها سنة (1970م): عندما بدا العمل syu‏ العقوبات الجدير 
نة الشحال لسنة Ap‏ وقد مول هذا القانون على ألفائون الإتجليزي 
"m is‏ لاستناده على gu‏ 2 قانون العقوبات الهندي لسئة tt (4A)‏ 
- السوداني لسنة (e A48)‏ . إلا أنه استمل على بنود PERI‏ 
uu,‏ واشتقت من التشريع الجناني الشرعي . U JE Ad‏ (القسمان (FAA-YAN‏ 
ن الخمر (القسم CET‏ من الجرائ ثم التى يعاقب عليها القالون. ولكنها 
Pap‏ . أضف إلى ذلك أنه أمكر ١‏ الحكم على جنا 
NK‏ -بالاضافة إلى العقوبات J^‏ نص عليها -o plil‏ بالجلد > (انظر ها 
Gu‏ في حدود UJ‏ والقذف وشرب الخمر (القسم 18 (البند الثاني)). ركان 
Lai‏ من هذا النوع من العقاب البدني الانزجار بخزي المحدود أمام الناس. 
Ja,‏ الناتج عنه. وما يزال العمل جاريًا بقانون العقوبات لسئة )91424( 
„ail‏ ا الشمال. وقد استيدل للمسلمين بِعَوَائين العقويات 
عبة المتعددة التي سنتها ولايات الشمال بداية من سئة (١٠٠1م),‏ 


(Y-t)‏ الازدواجية القانونية: الفصل بين أبواب الشريعة والسياسة 
lá‏ نعود إل القضية التي قدمتها في صدر هذا الفصل؛ وهي محاكمة 
صوص القاهرة سنة (1817م). فقد استعمل حاكم القاهرة صلاحيات السياسة 
Ge‏ الثلاثئة بقطع أيديهم. وقد أثبتت تهمهم بمحكمة dee‏ ولكن ليس 
بشنضئ GUY! ael i‏ الصارمة التى يشترط توفرها لإقامة حد السرقة. ولا غرابة 
بي هذه الإجراءات بموجب القانون العثمائيى؛ OY‏ مصر كانت ما تزال pe‏ من 
الابراطورية العثمانية . V]‏ أنه تزايدت المعارضة من ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
OM‏ على التطبيق المطلق لعقوبات السياسة وأجريت الإصلاحات في كل من 
شر و 2 مبراطورية العثمانية. ley‏ النقيض من الهند ونيجيريا اللتين أئرت 7€ 
i jon‏ الشريع الجنائي Jä "PW‏ حدث a uA > pM‏ 
فرض نوع من الرقابة علي قاعدة السياسة وتتقيحها 3 TUM‏ 
Ws‏ محاكم vel yl and‏ وبموجب القوانين الوضعية اللي 


JAY 








p— 





ai ael tle :الذي‎ ela eda dai وإم‎ ld! من‎ ie ui 
"NE اسثورت إلا‎ SL على الاختصاص الجنائي للمحاكم الشرعية؛‎ ba 
YL dell في القضايا الجنائية ولكن بهدف التعامل مع الحقوق الشخصية‎ 
| . بما فيها القصاص‎ 
uid تغيرت الدوافع وراء عملية إنشاء السحاكم الجديدة وسن قوائين‎ 
sale RENG pind “las الجديدة مع مرور الوقت. فقد بدأت هذه العملية شمن‎ 


لزيادة سيطرة الحكام على موظفيهم؛ ولكنها أصبحت بالتدرج أيضا سيلا steed!‏ 
انسيابية الأجهزة || لبيروقراطية والتجرد في تطبيق ؛ القانون. ونتج عن ذلك أن S‏ 
المواطئون -ضمن حدود معينة- من التأكيد عل حقوقهم في وجه موظفي 
الحكومة. وكان إصلاح التشريع ع الجنائي Lal‏ -وبخاصة في الإمبراطورية 
العثمانية التى اشتد بها الضغط الغربي VLL‏ - وسيلة لتقديم صورة حديئة للفوي 
الغربية» وذلك بالتأكيد علي معاملة المسلمين والذميين على قدم المساواة را 
y bulk‏ بنص . 
تطور نظام المحاكم الجديد على مدار القرن التاسع عشر y‏ شدا dal.‏ 

فضائية متعددة الطبقات. تسير بمقتضا اختصاصات nary‏ المعالم وتقيم العدل 
pl‏ وأصبح نظام المحاكم الشرعية في الوقت ذاته أكثر اتصافًا بالتجان. 
والبيروقراطية. وكثيرًا ما تداخل اختصاص كلا النوعين من المحاكم فيما بتعاز 
بالمسائل الجنائية؛ ولكن قسم العمل بينهما على نحو واضح نسبيًا؛ إذ كان من 
شأن المحاكم الشرعية النظر في الحقوق الشخصية (ومنها الحتوق المتعلتة 
بالقتل): في حين كان من شأن المحاكم الجديدة التعامل مع الجناية من وجهة 
نظر القانون والمصلحة العامة. وأسفر ذلك عن ولادة نظام مزدوج للعدالة UNI‏ 
كثيرا ما حوكمت فيه الجرائم مرتين. 

asi‏ قوانين العقوبات الجديدة على مفهوم التجرد فى إقامة العدل. فجاء 
في ديباجة قانون العقوبات العثماني لسنة (1840م) ما نصه: «يقتص من الوزك 
le e‏ إن هو أهدر نفس راع عمذاة. وتؤكد العديد من المواد عاي ate ak‏ 
نصوص القانون على جميع المواطنين GI‏ كانت NS‏ أو طبقتهم. TS‏ 
ذلك أنه لا تمس ز بين المسلمين والمسيحيين في المجالس المنشأة حديثا . 
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re‏ في المبحثين القادمين كيف تطور هذا الوضع في الإمبراطورية 
hy‏ ور perks‏ من أن pa‏ كانت.ها تزال قائونيا من الأمصان. ie!‏ 


للا اطورية العثمانية؛ فكانت قد استقلت عنها في هد محمد علي (۱۸۰۵- 
“ست 
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كانت قد أنشأت نظام محاكمها الخاصة وسنت قوانينها الخاصة. 


إكنهما Jll‏ يكونات متوازيين . 


)1-۳-4( الامبراطورية العثمانية المركزية'"' 

كان فرمان الكلخائة لسنة LIL) GATS)‏ بإصلاح التشريع الجناني في 
الامبراطورية العثمانية»؛ وقد أعلن هذا الفرمان عن أنه: :قد رؤي من OV‏ 
نصاعدًا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا 
العلة المحروسة؛ والمواد الأساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الأمن على 
الأرواح وحماية الأعراض والأخلاق والشرف والمال». وقد أسفر هذا الفرمان 
m"‏ قانون العقوبات لسنة OVALS)‏ وكانت السمة الأهم لهذا القانون 
الجديد هى التاكيد le‏ مبدأ قانونية العقوبة؛ فتنص المادة الثانية عشرة (البند 
الثاني) عا أنه لا عقوبة Yj‏ بنص» Oly‏ المتهم بريء حتئ تثبت إدانته. ولا يذكر 
الفانون بخلاف القتل اللهم إلا جناية واحدة تقتضي قتل فاعلهاء وهي «الإفاد 
في ua‏ الذي اعتبره القانون تمردًا أو خيانة عظمئ (البند الثاني من المادة 
el‏ وألغي الحكم بالمصادرة العامة لأموال الجناة. ونص القانون صراحة في 





)1( ا BU lly GH dlp‏ تحفظ لنا تاريخ القانون الجنائي a VIEN‏ التاسع yay te‏ هذا 
المبحث بالدرجة الأرلى علي قوائين العقوبات ذات الصلة؛ وبعض الدراسات التي أجريت على 
الإصلاحات القانونية في القرن التاسع عشرء Jhs‏ إرشادي Lal pls‏ في القرن التاسع عر بر 
)"( مكرك (e$ AL) sal) at‏ الشام fem ٠‏ 211“ 
دنا ترحية هذه الفقرة للفرمان من كتاب فن الحرب لام العلي»؛ المجلد J^‏ 
'!؛ يوجد نص الفرمان في : 
Islam ve Osmanli Hukuku külliyati (Diyarba‏ 
ayinlaru, 1985), pp. 811-19.‏ 
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الجنايات التى نص عليها قانون العقوبات وومعت في إسطبول. وگانن Lai]‏ 


فيها إذا وقعت خارجها مجالس الولايات أو مجالس الممالك التى cnn‏ .. 
Ad t e: sl -‏ 


j 5. ا‎ de UL مکافة هات إذارية‎ lings AE) 
Jp! Lee وقد‎ adi a بتكليفات إداريه نا لار‎ cals. كييتات‎ > 


نتعارض مع إقامة العدل شرعًا. وكان من GLE‏ مجالس المنطقة (مجال 


الستاجق) النظر في الجنايات الأقل خطورة. ولكن كان لا بد لمجال uadi‏ 


لم يذكر منها في القانون إلا اليسير) وبعضها يموجب القانون والشريعة ممًا. 
وكانت جرائم القتل والجرح تحاكم أمام الجهات الشرعية بموجب الشريعة وأماء 
pi‏ العرف بموجب السياسةء وذلك B‏ لما نص عليه القانون. وكانت هذه 
المحاكمات تقام في إسطنبول أمام المجلس الأعلئ للأحكام العدلية بحضور AR‏ 
الإسلام مفتي الإمبراطورية. وكانت تقام في الممالك أمام مجالسها بحضور 
القاضي والمفتي (قانون العقوبات لسنة ٠184م.‏ الفصل الأول المادة الثالثة؛ 
قانون العقوبات لسنة ٠182م.‏ الفصل الأول. المادتان الثانية والثالثة). وكاد 


Uy‏ أن ترسل الأحكام الصادرة شرعًا وسياسة إلى شيخ الاسلام لمراجعتها. 
i à 5 Sa - o - | -— =‏ = 


: Aul! (Y) 
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Aitne verilen ta'limat (Instructions issued to the provincial councils), art. 37. Text in 
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CAS) الجنائيه بجانب قانون العقوبات لتة‎ ud ur. 


PT m بالعديد هن | القواعد‎ à, PP LN " | 


نا عتها ف مان الكلخاية. c Ja‏ هذه Slll‏ 


T Jei التي‎ & ul ML en 

PNE‏ الأجانب أو الرعايا العثمانيون الذميون. وتمثلت أ 
U^ ow ma‏ : 

ál‏ كان سه pant! | a az!‏ سر !45 oc! sla‏ 5 وال اء 

Tir 1 E المستحدثة في‎ ju ti 


ازز _-. وكانت سغارات الدؤل الأجتيية تعين نصق القضاة قى 
محاكمات التى كان المدعئ عليهم Ud‏ من الأجاني. واختصت المحاكم بالنظر 
EN pha‏ ها عدا القت ؛ 3 اقتصرت مهمتها ULLAS‏ العمل عل إجراء 
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يجب النظر إلى هذه المحاكم المختلطة باعتبارها بوادر المحاكم العلماتية 
(المحاكم النظامية) التي أنشثت سنة (۸١1۸م)ء‏ بعد إدخال قانون العقربات 
الجديد لسنة (1828م) المستوحيل من قانون العقوبات الم 5 "n Mdh‏ 
| 1 - 

ee ا‎ L Lax فی أ‎ AU أيضًا من المسلمين والذميين واختصت‎ Siow 
العقريات لسنة )۱۸0۸م( وفى الدعاوى المدنية بين الذميينت. وانشثت‎ Owl 


كم تجارية مختصة بتسوية النزاعات التجارية. وتكونت المحاكم النظامية من 


à ES = k um ۴ -— 
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administratif de Empire Ottoman (Leipzig: C. W. Stern, 1908-9), ve 
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والألوية» i IMS‏ وأدخل الهيكل نفسه في إسطتبول مما تسبب adu‏ 
نظام مختلف قليلا كان قد أدخل فور سن قانون العقوبات | nd‏ بجا 
(۸١۱۸م).‏ فقد أنشئى إذن نظام قضائي يتألف من طبقات أربع JU‏ على bl‏ 
المجلس الأعلئ للأحكام العدلية باعتباره المحكمة العليا للبلاد وخر 
اختصاص هذه المجالس وإجراءاتها للقواعد الادارية الخاصة بالحكومات i Jal‏ 1 

أدخل قانون الإجراءات الجنائية لسنة (E YAVA)‏ عددًا من n‏ 
الجديدة» كان من أهمها إنشاء uaa‏ المدعي العام. فكان دستور (pA)‏ 
(المادة )4( قد أعلن بالفعل عن إنشاء هذا المنصب. ل ن وماد 
فصل بين أدوار المدعي والقاضي في المحاكم الجديدة. فكانت الشرطة نجي 
القضية وتنظر فيها المحكمة بعد ذلك استنادًا للتقرير المكتوب. وكان Lia‏ 
المدعي العام يرمز للموقف الجديد للدولة تجاه معاقبة الجريمةء حيث أظير أن 
مسئولية الدولة في المقام الأولء وما عاد يمكن تركها للمجني عليهم الذين كان 
بوسعهم في العديد من القضايا -حتى ذلك الوقت- إنهاء الدعوئ الجتائية 
وتخفيف العقوبة بالصلح مع الجاني . 

لم يتسبب سن قانون العقوبات وإنشاء المحاكم العلمانية في إلغاء المحاكه 
الشرعية تدريجيًا. بل Lol‏ استمرت في شغل مكان مهم في النظام القانوني 
العثماني» وخضعت Lal‏ لعملية من الإصلاح البيروقراطي الساعي للحدائة بهدن 
رفع مستوى كفاءتها. وصدرت العديد من الفرمانات خلال القرن التاسع LE.‏ 
|> ل تنظيم تعيين BLAM‏ ومدة خدمتهم: والجوائب الإدارية للمحاكمء ومسك 
السجلات. ورسوم المحاكم. واختصاص طبقات القضاة المتعددة؛ وسبل 
الاستئناف. وأنشئت معاهد خاصة لإعداد القضاة الشرعيين» وكان من سلطة شبخ 
الإسلام إقامة العدل شرعًا. 
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طبقت المحاكم والمجالس الجديدة قوانين المقوبان | 
e "1 Bed ite ins"‏ هذه القوانين تطبيق VET‏ 
لتشريع الجداني hed‏ دشم يطاقه " ai Pr,‏ 
ونطابق القانونان الاولان مع النظام المزدوج le ! La‏ 
اختلفا عنها NET elg‏ 
gu)‏ وهو نحديك عقوية كل جناية على حدة. فكان من عادة القانون P‏ 
الاكنفاء بالنص على أن الجناية تقتضي العقاب TP‏ في جين حددت ق * 
العقوبات الجديدة عدد الجلدات EL‏ الحبس ومادته . 

لا يتصف قانون العقوبات لسسنة MOVE)‏ بالمنهجية فى | 
نسمًا من أقسامه. وتتمثل موضوعاته ال | 
(Lá‏ وأمن البلاد ونظامها العام 


souls oz 
في سلوك الموظفين (ثمانية عد‎ Soe 
بالإضافة إلى ذلك‎ tes (خمسة عشر قسمًا).‎ 
بعض الأقساء التي تتناول اختصاص المجالس القضائية حديثة الإنشاء. وبخلاف‎ 
الذى‎ FN, نص القانون عل جنايتين موجبتين للقتل (قتل النفس. والإفساد‎ 
uda p الجنايات التي ذكرها‎ ob pedal! بنصد به التمرد والخيانة‎ 
والحبس؛ والضرب بالعصاء والتوبيخ . 55 الظاهر‎ LAN الشي» والأشغال‎ 
لم يقصد بالقانون حصر كافة الجنايات الموجية للعقوبة. وهو ينص على‎ ul 
والمضارية‎ HHI وهما‎ T لأحكام‎ Lady و جواب الحكم في جنايتين‎ 
, والمشاتمة‎ 
se (ويسمئ بالقانون الجديد)”"‎ (A9?) يتصمن قانون العقوبات لسنة‎ 
AE!) مادة وهو أكثر اتصافا بالمنهجية من فانون‎ m 
تتناول‎ BH نصول‎ 


GY‏ علئ المال 


P!‏ مشسم إلى 
1 التوالى التعدى Pt‏ الأرواح؛ والتعدى عل الشرف»؛ 


"LP بذلك انما تردد لدی فرمال الكلخانة الصادر‎ PI 
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" ا‎ Ay القتل (بما في ذلك جرائم القئل التي يرتكبها‎ 
yar us القتل مرتين: مرة أمام القضاةء ومرة أمام المجالس القضائية,‎ 

ذلك قي جلة واحدة. وينص القاثون.علئ قدزة الدولة على معاقبة القان| „a‏ 
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نون قواعد متعلقة باختصاص 
المحاكم المتعددة والإشارة "PIU‏ العدل شرعا . 


اختلف قانون العقوبات لسنة (e YAAO)‏ 
(e YA)‏ و(182م) اللذين UU‏ فيهما استمرارية كبيرة للتشريع العثماني التقليدي 
في المسائل الجتائية ؛ إذ من الجلي أنه مستوحى من قانون العقوبات الفرنسي: 
FL‏ في Am E) a SS‏ ومماهيمه العامة. أضف الو ذلك أن العديد من 
psy!‏ التي نتناول الجنايات 


المحددة ما هي V]‏ ترجمة لقانون العقوبات idl‏ 
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وحدث أحيانًا فى قضايا القثل العمد أن ى 


على 5-9 اتشر المادي. 
حكيت المحكمة الشرعية JU‏ 


المحكمة العلمائية يحبس المتهم نم اص من 


وا أنه كان لا i‏ لشيخ الإسلام والسلطان كليهما من الموافقة على أحكام الفن 


ot‏ ی uiis‏ فلم يكن يخفئ عن اللطان في مثل هذه القضايا أن بصم 
EN‏ زر الق يأمرعم بالتتازل عن حقهم في القتصاص والاكفاء «RU‏ 
وكان هذا هو العرف المتبع فى القصاص للجرح الدى ندر الحكم 7 

ن ضقان ¢ على الأقل لقانون القتل والجرح خلال النصف اك شاي هن 
القرن التاسع عشر لمساعدة القضاة في إيجاد القوانين ذاتا Pea‏ وحددت فى 


ka (YYY >) slike القرن التاسع عشر الدية الكاملة (للمسلم الحر)‎ CRM P 


(VAY بارة؛ أو‎ cp pres al, فضة): أو قزش‎ YAY 155) المجينية‎ Lal 


(2) 


LS,‏ وعشرين بارة*2. واستمر السلطان خلال القرن التاسع عشر في إصدار 


الفرمانات بتوجيه القضاة بالأخذ بأقوال حتفية بعينها فيما يتعلق بقانون القنل. ولم 
C‏ المحاكم الشرعية من النظر في مسائل القصاص Gy‏ إلا في سنة 


)2141( ولكن لم يلغ القانون الموضوعي رسميًا . ولذلك استمرت الدية في 


القواعد الشرعية لتحديد مقدار التعويض فى قضايا القتل الخطأ. إلا أن مشولية 





AVY f 2) . عدالت لعمر حلمي‎ ne (y) 
انظر:‎ (Y) 
Hardy, Blood Feuds, p. 52. 
Nord, Das Türkische Strafgesetzbuch, pp. 52-3. 
; وانظر‎ uni; عدالت لعي‎ n (E) 
Ahmed Resid Qirimizade Efendid Mes?'li cinayete müt'alliq Qirimizade mecmuasi 


Cstanbuf:n p. [1371] 1288), 


)2( معيار عدالت لعمر حلمي» (ص/١),‏ 
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پات تحت تأثير العرف القانوني TNR‏ 


jl NEWI‏ الإهمال بحلاف 
ال بعة الني p‏ 
uas‏ المحاكم الشرعية العثمانية على النظر في قضايا القغل 

ر قامت بتطبيق أبواب أخرئ من التشريع الجنائي الإسلامي. وهذا ما را 
ix‏ لدلیل gee‏ غيب p Ta‏ بجمعه جاويش زاده وطبع "em‏ 
(ببرام). وقام المصنف بنشر الكتاب لإحاطة القضاة بالقواعد الجديدة لصياغة 
لاحكام الواردة في الكتاب تعتبر أحكامًا حقيقية وتعكس العرف المتبع وقت 


والجرح . 


زدرها. وخصص المصنف إحدى وثلاثين صفحة من الكتاب للوثائق المتعلقة بفقه 
الجنابات. تتناول إحدى وعشرول صفحة منها Eal‏ والجرح. وخمس جرائم 
الحذود» وخمس. أخرى التعزير. ولا يوجد في هذه HUY!‏ حكم يفرض في 
الحدود حدًا بخلاف الجلد؛ ويتعلق معظمها بشرب الخمر أو القذف. وانتهت 
فضبتان من الأربع وثائق المتعلقة بالزنا ببراءة المتهمين (لعدم توفر الأدلة 
والشروط)؛ وانتهت الثالثة بالصلح والتعويض (وكان المدعئ عليه فى هذه Laal‏ 
ّا متها بفض بكارة جارية سيدته)ء وانتهت الرابعة بالحكم بمائة جلدة» وهي 
حد الزاني غير المحصن . وتعد الوثيقة الوحيدة المتعلقة بالسرقة عبارة عن إعلام 
للقاضي يفيد بعدم جواز قطع يد السارقء ولكنه كان مدانًا بسوابق أخرئ (مما 
i‏ بوجوب تعزيره). وتوجد أخيرًا وثيقة تتضمن الحكم بقتل أحد الأرمن الذين 
LY?‏ في الإسلام ثم ارتدوا Y| cane‏ أننا نشك في تنفيذ هذا الحكم على 
UT‏ بسب التوقف -نتيجة الضغوط الأوروبية- عن إقامة حد الردة بعد سنة 
(p atl‏ عندما تعهد السلطان العثماني للمبعوث الإنجليزي رسميا بعدم حد 


‘et el 

- akin 4 gyre 
l-el- Hakim | Le dommage de source delictuelle en droit musulman: survivance en dror ذ‎ 
Blood fue 


ibanais (Paris: Librairie generale de droit et de jurisprudence!97! ,); Hardy 


PP. 61-56. 

€ (ri 
, سکول لے‎ + 
Nf زادهء المجلد الأول (ص‎ quim nt 


Vay 


» 


pe 


= E 


a U. Dh ila 
J السبلمين الذين اعتنقوا المسيسحية . ولا تحدد أحكام‎ 


لسعرير F IP Lass‏ 
sa "A - 1 - a‏ 
تعزيرًا في جنايات مثل المضاربة والمشاتمة والتعدي على أعراض T Z L‏ 


EM القرن التاسع سير كان يطبقون‎ Ts القضاة العثمانيين‎ Vi الوثائق‎ Ce Ur? 


lm‏ ولكنهم ما كانوا يحكمون بسر او 
بحا ود سِادِيدة T2 ahaa Ls‏ بل +e!‏ استعانوا بالإجازات التي أقتول مها uid‏ 
IPM]‏ لتفادي تلك الحدود. ولا شاك أنهم فعلوا ذلك لعلمهم بأن pl‏ || 


عرف 
لن HUE‏ 
pM‏ المحاكم الشرعية للتشريع الجنائي الإسلامى سنة )4( 
عندها حا lel YI Op‏ الشرعية الجديد ir‏ اختصاصاتها. Lay‏ عاد نه سعي| 
النظر في المسائل الجنائية . وقام أتاتورك بإلغائها سنه QUE‏ كجزء من سیا 
AS 3i‏ 


(aa (Y-Y- t) 





: انظر‎ CV) 


Rudolph Peters and Gert J. J. de Vries, ‘Apostasy in Islam’, Die Welt des Islams 17 (1976-7), l- 


25. at p. 13. 
: على‎ teed | هذا‎ JJ يعو‎ (Y) 


G. Baer, ‘Tanzimat in Egypt - the penal code’, Bulletin of the school of Oriental and African 
stern criminal baw in 


Studies 26 (1963), 29-49; G. Baer, “The transition fram traditional to Wester 
Turkey and Egypt’, Studia Islamica 45 (| 977), 139-58; Rudolph Peters, ‘Murder on the Nile: 
homicide trials in 19th century Egyptian Sharia courts’, Die Welt des Islams 30 (1990), 95- 
115; Rudolph Peters, ‘The codification of criminal law in [9th century Egypt: tradition or 
modernization?', in Law, society, and national identity in Africa, ed. J. M. Abun-Nusr et al. 
(Hamburg: Buske, 1991), pp. 211-25; Peters, ‘Islamic and secular criminal law’; Rudolph 
oe and magistrates: the development of a ERN donis " Egypt, 
ا‎ ie Welt des Islams 39 (1999), 378-97; Rudolph Peters, "For his correction and 
= Ucterrentexample for others": Meh.med "Alo's first criminal legislation( 1829- 18MIy', slic 


law ind © 
rr iF M pur KE f , g 1 a i 
OClety 6(1999), 164-93: and Peters, ‘Egypt and the age of the triumphant prison. 
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(AfA AHS) LOL taf dades بوني بمصر بي عه‎ i | Cy 


s 


ندا س 


a|‏ ”کسی 


pll 
خلال‎ i -— العدل‎ — A, أو المجالس هي‎ A " الجريهة . فكان‎ ¡ s 
بالقاهرة -الديوان‎ Ja التاسع عشر . وكانت مجالس‎ o ur SIV yu 


TNT‏ ,المجلس العالي الملكي - تنظر في الجنايات الخطيرة كالقتل أو الخيانة 
n sla‏ السرقة. ,5 — عبارة عن مجالس تلميدية ولم تكن محاكمة ws! al‏ 

253 خطورة التي وفعت بالقاهرة.‎ bY | الجنايات‎ el, . مهامها‎ LES T 
معها فاط الشرطة بأقسامهم أو نظارات الحكومة التي كان الجناة موظفين‎ fal: 


J) NOT Ph TR‏ فى المديريات بالنظر في الجرائه م البسيطة التي وفعت خارج 
e ali‏ ومعافة مرتكبيها . 

غير هذا الوضع عندما أنشنت الجمعية الحقانية. وهي مجلس فضائي 
NU‏ بالقاهرة LL‏ (1847م). عمل هذا المجلس LE‏ بالإضافة إلى 
اختساصه بالنظر في الجنايات الخطيرة كمحكمة استئناف لأحكام السلطات 
taal‏ منه. واستيدل iL‏ (1848م) بمجلل الأحكام المصري الذي تولى 
الاختصاص عبله واستمر في العمل -باسغناء توقفه هرتین - حتئ سنة MAR)‏ 
ركان عل هذه المجالس الحديدة إرسال القرارات الصادرة عنها إلى الخديوي 


pl‏ عل المواققة النهائية Ule‏ وتنفيذها. وكانت الجرائم الأقل خطورة م 
Lass JI‏ أمام شرطة المدن ومديري المديريات ومأموري الريف. packs,‏ 
حمسبنبات القرن التاسع عشر مجالس منطقة أدنئ درجة؛ بهدف تخفيف العبء 
f‏ ن مجلس الأحكام من خلال اختصاصها بالنظر في الجن لجنايات الخطيرة. ركان 
S‏ لمجلس الأحكام من مراجعة أحكام المجالس الأدنئ منه» ثم يسلم قرارانه 
io in‏ للتصديق عليها وتنفيذها . وأضيفت iib‏ جديدة سنة (M2)‏ بين 


مجلس الأحكام ومجالس المنطقة عن طريق إنشاء مجلسي ا رتاف أحدهما 


e سن ات -سدة‎ ———À أشنت اقات ذلك‎ Me a Geil: بالا‎ uet i 
مجالس‎ 2 


"pä L i 


i P ; TER | سام‎ 
- J ER a Ua; Uist 23$ Uli | : '| 5 1) فی‎ my لمجال‎ 
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طبقات أربعء Bl‏ مجلس الأحكام على رأسها باعتباره المحكمة العليا ال 
تراقب صحة تطبيق المجالس الأدنئ منها للقانون. ولكن هذا الكان PY‏ 
المتسلسل حديث الإنشاء ظل تابعًا للخديوي. والغى sal) RI ES‏ 
۹م بالصعيد) عندما أنشئت المحاكم الأهلية لتطبيق القوا 
المستوحاة من القانون الفرنسي . 

اتسمت الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية بالبير 


NU. v 


دفراطية وكازن 
li el el ON © gil‏ بالات dg Kea ni‏ کان ہے ار 
في القضايا استنادًا للتقارير المكتوبة دون عقد Le‏ يتسنى فيها للمتهم الدفاع 0 
نفسه. واختلفت طريقة عملها بشدة عن الطريقة التي تنص عليها الشريعة, 
تكن هذه الكيانات تأكيدًا لهذه النقطة تسموا امحكمة» بل #مجلساء. pus‏ 
الاختلاف FL‏ بينها وبين الإجراءات الشرعية هو أن الدعوى القضائية كانت 
عبارة عن عملية استجواب للمتهم» وليست إتاحة الفرصة لإقامة البيّنة وإقراره 
أو إنكارهاء كالمحاكمة أمام القاضي . فلم يكن المتهم Ium‏ من عملية التقاضى. 
وإنما كان محور التحقيقات التي يجريها المجلس. ولم يكن له $o‏ علي الاطلاة 
في سنواتها الأوليا في الدفاع عن cz‏ وإنما اكتفت باستجوابه إذا شعت 
بصرورة ذلك لاستجلاء نقاط بعينها. أضف إل ذلك أنها كانت تجرى المحاكمة 
ثي شرف مغلقة» وغيابيًا عادة استنادًا للتقارير التي أعدتها الشرطة. راس 
المجلس الاستماع لشهادة الشهود إذا شعر بضرورة ذلك Ns‏ کال iid wey‏ 
بالإفادات المكتوية. ولم يكن للمتهم وي في توكيل محام ينوب عنه. ولم تتقيد 
qn‏ بقواعد الإثبات الشرعية الصارمة وكان بوسعها إدانة المتهم استناد 
لاشتباهها في ذلك. وكانت السلطات التى تعلوها تراجع قراراتها قبل تنفيذها 
باعتبارها جزءًا من الهيكل البيروقراطي . وتوجب موافقة الخديوى علي أحكام 
القتل والاحكام المشددة الصادرة go‏ | 

ظ لم يحل إنشاء هذا الكبان القضائى العلماني OLS‏ الامبراطورية العثمانية 
المركزية محل المحاكم ie pl‏ | 
وتعرض كسائر أركان السلاطة 


| 
ü 
G 
1 sd 


بل اشتد عود نظام المحاكم الشرعية في Ril‏ 
القضائية لموجة التطبع بالبيروقراطية. وحددت 
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يات مها کم القضاة الشرعيين zl‏ نحدید وتألفت من هرم QUU‏ 
aai, TIS T on‏ هذا الولو NAG) Bo‏ أم) عندما استفل القضاء فى 
الإمبر اطورية العشمانية وصدر أول فانون للقضاة الشرعبين. oly‏ ها 
ى لم يكن بمصر توجه نحو تضييق نطاق الشريعة قبل سنه ANT)‏ ا( 
i,‏ إوخخلت بها القوائين نين المستوحاة من القانون الفرنسي. ا 
MT MORE.‏ 
| ولذلك عملت على ننظيم القضاء الشرعي ونطويره٠‏ وعينت مفتين 
ل المراجعة قرارات القضاة. 
ad‏ الخديويات öls- Ü H paal‏ السلا طين “papi beta‏ - . توجیھانھہ للقضا: 
البعد عن أصح أقوال الحنفية AMI,‏ بما دونها. وحددت الدولة كما حدث في 


اطورية العثمايه bs!‏ دنه a p»‏ جني الاحتكام مي tied‏ 


d 
حا‎ 
| 


U^ pas 


Qum 


|| ای ` 


E 
بمقدار‎ 
حقية المدعن عليه في الدفع با ي الطريقتين يشاء. وقد رأينا‎ p pe للمذهب‎ 
في القصد الجناتي في القتل (انظر ميتحث:‎ diee py ي الفصل السابق أن فول‎ 
كان القول المعتبر فى الإمبراطورية العثمانية: مما كان يمنع المحكمة‎ )۴-٠-١ 
الشرعبة من الحكم بالقصاص من القاتل باستخدام عصا أو سم. ولم يشعر الناس‎ 
نى السياق العثماني في فترة ما قبل الحداثة بأن هذا القول يمثل عورًا في النظام‎ 
النانوني؛ ذلك أنه كان يجوز قتل القاتل بهذه الأساليب سياسة. وألغيت هذه‎ 
Lala الإجازة بمصر في القرن التاسع عشرء وندر النطق بأحكام القتل بحلول‎ 
واقتصر تطبيقها عل حكم شرعي قصاصًا أو حذا للحرابة. وراح الناس‎ o uid 
يشعرون الآن بأوجه القصور في قول الحنفية بسبب إفلات من فتلوا بالعصي‎ 
رالاحجار الكبيرة من القتل. فأصدر الخديوي لمعالجة هذا القصور مرسوما سنه‎ 
Miter بتوجيه القضاة بالأخذ بقول أبي يوسف الذي يتوقف القصاص‎ ) ۳ 
500 . ى استعمال القاتل لسلاح أو أداة تقتل غالبًا‎ 
( ioa een 7 الوضعية؛‎ y المجالس القضائية بالقوانين‎ vei | 
التشريع الجنائى الإسلامي. وسنت بمصر بين عامي‎ m 

7 قوانين للعقوبات : 
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)1( مرسوم العقوبات لسنة (MAYA)‏ بخصوص القتل؛ وقطع الطريق, 
والتزييف» وابتزاز الموظفين» والسرقة» والاختلاس'" . 

(Y)‏ قانون الفلاح لسنة ATH)‏ وهو يتناول بالدرجة الأولئ الجراز, 
والجنايات المتصلة بالزراعة وحياة القرية ويهدف لضبط سلوك Ludi‏ 
والموظفين الذين كانوا يخدمون abit‏ . 

y zud وهو عبارة عن قانون جامع‎ (VAEA) قانون المنتخبات لسنة‎ (Y) 
" Xs التي تتشاول‎ (Ce YAEE- VAY!) الجنائية الصادرة بين عامي‎ DP 
كالمتصلة بصيانة السدود والقناطر والجنايات‎ che JI الجنايات العامة والجنايات‎ 
وهي من المواد المتعلق‎ (OR £- YYY) التى يرتكبها الموظفون. وتعد المواد‎ 
بالجنايات العامة ما هي إلا ترجمة حرفية لقانون العقوبات الفرنسى لسنة‎ 
| PD بترتيب مختلف ومنهج غامض‎ (AV) 

CE)‏ قانون العقوبات لسنة (AED‏ ويتضمن تسعين مادة معظمها مأخوذ 
cy‏ كافون ال ل 

Co)‏ القانون نامه السلطاني» ويسمى أيضًا بالقانون نامه الهمايوني””'؛ الذي 
سن في النصف الأول من خحمسينيات القرن التاسع عشر. وقد جاء إدخال هذا 
القانون الجديد نتيجة للمفاوضات التي جرت بين مصر والحكومة العثمانية حول 
تطبيق التشريعات العثمانية بالبر المصري. وتنطبق فصوله الثلاثة الأول بصررة 
كبيرة مع قانون العقوبات العثماني لسنة (VAD)‏ (انظر مبحث: .)١-۳-١‏ 





: يوجد نص القانون وتحليله في‎ )١( 
(Peters, "For his Correction"). 

‘cal دار‎ LAN S) Tb التص موجود في: لايحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح؛‎ (QJ 
.)1441١-1١814٠ cas pall العامرة‎ 

aLi (Ve النص موجود في: أحمد فتحي زغلول: المحاماة (القاهرة: مطبعة المعارف.‎ (D) 
وفيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاءء أربعة مجلدات (الإسكندرية؛ المطبدا‎ (027 Vet (ص/‎ 
,)۷۸- ۵١ المجلد الثالث (ص/‎ ,)۱۸۹۲-١۱۸۹۰ Lu I 

ORA uu (بولاق: دار الطباعة العامرة‎ (Le AES مايو‎ Y :[ aM رج‎ A) قانون العقوبات‎ (t) 

(Co)‏ النص موجود في: المحاماة لأحمد id phe‏ الملحق ME pal (VAS Y21/ uo)‏ الجا 
الجزء الثاني (ص/ (Qr Y-4‏ 
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"A dis‏ فصلان يتضمئان lyu‏ مأخوذة من gm QU‏ سابق للمقربات, 
PUN T i‏ الجنايات الزراعية كسرقة الآرافتي أو البهابم, SI‏ 
"n i‏ البهائم والجنايات المتعلقة بالري؛ وينص الفصل الخاف, ى . 
ST‏ التي adi eA‏ وعدل هذا القانون سنة He id NAGA)‏ 
لین الأحكام”' '. وظل معمولا به حت سنة (۱۸۸۳م) . TEM‏ 
ات المصري المستوحى من القانون الفرنسي . 
رئ العرف أن تبدأ الدعوى الجنائية بتقديم شكوئ أو بلاغ لضبطية المدن 
الادارة المحلية بالريف. وكان من شأنهم البدء في التحقيقات. والقبض على 
ore‏ والبحث عن الشهود» والتحضير للمحاكمة. وكان الضغط البدنى 
التعذيب مشروعين فى البداية ومألوفين خلال تحقيقات الضبطية. ولكن فرضت 
اپا قيود بعينها من سنة (٠182م)‏ حتئ منعت سنة GARY)‏ وكان بوسع 
الشاكى إن لم يقنع بالتحقيقات لبعض الأسباب التظلم للخديوي سائله OL‏ يصدر 
اما ا isl,‏ هذه التظلمات على محمل الجدء وكان يستعان بها في 
معالجة العراقيل البيروقراطية وغيرها. وسلم الملف الذي أعدته الضبطية للمجلس 
المختص (تغيرت اختصاصات هذه المجالس بتغير السئين) الذي تعامل مع القضية 
على أساسه» دون عقد جلسة للمحاكمة. وكان بوسع المجلس استجواب المتهم 
أو الاستماع لشهادة الشهود في حال لم يتوفر في التقرير المعلومات الضرورية 
أو الإيضاحات المطلوبة في نقاط معينة. ولم يمنح المتهم الحى في الدفاغ عن 
نفسه اللهم y)‏ في سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان المجلس أو المسئول 
Aa om e‏ استنادًا للمعلومات الت جمعت على هذا النحو. Gl ols,‏ على 
فاضي أن ينظر أيضًا في جنايات بعينها كالقتل والجرح والزنا والقذف والب 
zs‏ الضيطية أو اللطات الادارية بالريف تقوم LA‏ بالترتييات اللازمة للقضايا 
p‏ وكان القتل أهم هذه الجنايات وتطلب عقد المحاكمة مرتين. TOPI‏ 
MM. ce‏ 
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i MICI اراب | | مم‎ po~ 
5 المقامة أمام القضاة كامنة في الدعاوى المقامه اما‎ 


«كانت ثلاث فتيات في طريقهن للمنزل بعدما انتهين من جني الغول 
والحيوب. bd PUT‏ مررن 2 cus‏ لتاجرة أ جنبية uo» do‏ 
T QS‏ فذهت إحدئ الفتيات وتمئ عايدة وهي في العاشرة م 
عمرها للنعامة ولمستها لتشعر بريشها. فظهر رجل نوبي في تلك اللحظة 
وأمسك بهاء وأوسعها ضربًاء وضربها على بطنها حتئ سقطت على 
الأرضء ثم تركها وانصرف. فبقيت إحدئ الفتيات معها وذهبت الأخرى 
لإحضار أمها. فوجدت الأم الفتاة ما تزال على قيد الحياة» فحملتها بين 
زراعيياء LS,‏ ماتت. فأحضرت الجثة لقسم الشرطة. وذهب اخد 
الضباط مع الفتاتين لمخزن الأخحشاب الذي وجدوا به النوبي ولكته أنكر أي 
مسئولية عن موتها. ولكن الضابط قبض عليه. وأظهر تشريح الجثة أن 
المجني عليها توفيت إثر الضربات التي تلقتها. فرفعت الأم قضية على 
النوبي آمام القاضي مطالبة بإعدامه» ولكنها لم اسح إثيات دعواها لعدم 
وجود شاهد بالغ على "de‏ الواقعة. فرد القاضي الدعوى. das‏ ديوان المحافظة 
بعد ذلك في القضية: وحكم على النوبي بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث 
سنوات بليمان الإسكندرية»؛ استنادًا لشهادة القتاتين» وإقرار الرجل بأنه 
المسئول عن النعامةء والتقرير الطبي عن وفاة Beal‏ 
تعد هذه القضية خير مثال لما تقدم الحديث عنه؛ ذلك أن القاضي نادرًا ما 

» لصالح المدعي لا سيما في قضايا القتل بسبب قواعد الإجراءات SUVs‏ 
Pu‏ فلم تحكم المجالس في قضايا القتل قبل صدور حكم القاضي فيها. 

mn OSs‏ يقر الحكم الصادر بقتل المتهم LoLa‏ ويسلم الملف لمجلس 
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بأحكاء للموافقه عليه. وكا يأمر T i‏ المتهم بمو T‏ القانوني ial ES‏ 
s‏ زهي للمدعين بالديّة أو أنكرها عليهم بسبب عفوهم عن القائل. ` 
ر يكن القئل بالجناية الوحيدة التي نظرها القضاة. فكان من دأبهم التعامل 
UL 5‏ الجرح والزنا والمضاربة (الضرب) والمشاتمة (قول السوء). وكان 
ey‏ قي واضح للاعمال بين هذين النوعين من المحاكم؛ إذ نظر القضاة فى 
الحقوق الشخصية؛ التي كانت تنتهي بالعقوبة (قصاضًا أو تعزيرًا) أو iiral‏ = 
,هر الشائع- بالديّة للقتل أو الجرح أو مهر المثل المناسب للمكرهة على الزنا. 
يكن التعزير الذي حكم به القاضي من الجلد الذي كان ينفذ بقاعة المحكمة 
زور صدور الحكم. واستمر القضاة لبعض الوقت يحكمون يجلد المدعى mile‏ 
a‏ إلغاء العقاب البدني رسميًا سنة (1851م). 
انتهئ الح المادي في قضية U JE‏ التالية التي نظرها أحد القضاة i‏ 
(rave)‏ بالصلح الذي سجله القاضي أصولًا. ولكنه حكم بالإضافة إلى ذلك 
بنعزير المدعى عليه : 
«رفعت امرأة قضية على رجل بدعوئ أنه أعطاها بعض الحلوى وهما 
بدار أبيها oly‏ الحلوئ كان بها مخدر فأغمي عليها بعدما أكلتها '. ثم 
أخذها على قارب لفيلا بمديرية الغربية وفض بكارتها بذكره وهي ما تزال 
pee‏ عليها. eu! ili‏ عليه بأنه فض بكارتهاء مضيمًا GL‏ فعل ذلك 
بإصبعه وليس Msi‏ وطالبت المدعية المدعئ عليه بمبلغ اثني عشر ألف 
ترش وهو قيمة مهر المثل تعويضًا لها عن فقدان عذريتها. وادعت أن ابنة 
عمها تزوجت مؤخخرًا بالمبلغ ذاته. فرد المدعئ عليه هذه الدعوى وقال إن 
peel lpt te‏ متها oe uu PSU Co‏ واتفق الطرفان أخيرا على 
تعريض وقدره ألفان وخمسمائة قرش. وصدق القاضي بعد ذلك علئ 
بيه نضايا فض البكارة غير 


ا | ا فى ساك 
5 مده واحدة من العارات التمطية؛ إذ تكاد تاعي المجني غليها ي let. 1s A‏ 


| “عة un!‏ نظرتها المحاكم المصرية في القرن التاسع عشر TM‏ 
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الصلح. وحكم على الرجل بالإضافة لت ذلك بالجلد على سلوكه المخرم. 
ونفذ الحكم بالجلد في الجلسة Nadi‏ 
ترجع أهمية هذه القضية إلى عدم تدخل الضبطية ومجالس الدولة فيها. 
فعادة ما كان القاضي ينظر في مثل هذه القضايا بعد انتهاء الضبطية من تحقيقاتها. 
ومن ثمّ يحكم القاضي بالتعويض ويفرض المجلس العقوبة. إلا أنه كان بوس 
ال فين أيضًا كما يتضح من هذه القضية تسليم قضيتهما للقاضي مباشرة. فكان 
القاضى ينظر إذن في فضية السرقة في حال لم يتوجه الطرفان tna‏ واقتصرت 
رعبتهما على الحصول على حكم في ملكية الشيء أو في تعويض مادي. وكان 
من دأب القاضي في مثل هذه القضايا أن يصدر إعلامًا يفيد Ob‏ القضية لا يتوفر 
فيها الشروط الكفيلة بإقامة حد القطع. ولكنه كان يعزر المدعيل عليه إن وجده 
مدانا ولم تكتمل bs‏ الحد. ولم أقابل اللهم إلا حكمًا واحدًا بالقطع i>‏ 
للسرقة -ولكنه ألغي في الاستثناف. وتبين وقائع القضية التالية كيف كان معين 
الدفوع القديمة ما زال مستخدمًا لدرء حد السرقة قطمًا : 
«اقتحم رجلان مخزنًا بإحدى العزب بإزالة قوالب الطوب التى تسد فتحة 
في الجدار وسرقا منه أردبًا (LJ 4A)‏ وثمانى OS wy OWS‏ من 
البرسيم. فأمُسك بهما وأقرا Ugh‏ أخذا البرسيم من المخزن. واكتفى 
القاضي في الجلسة بالنظر في طلب المدعي باسترداد البرسيم. فأعاد 
المدعئ عليهما في أثناء الجلسة Gayi‏ من البرسيم المسروق إل صاحبه 
ووعداه بتسليمه الباقي بعد عودتهما للقرية. فوافق المدعي وحكم القاضي 
PCIE PIE‏ وعند تسليم الحكم لمفتي المديرية أوضح أن القاضي لم 
يلتفت للأوجه الجنائية للقضيةء وأنه ينبغى إقامة الحد فيما يتعلق بالجزء 
الذي لم m‏ لصاحبه في أثناء الجلسة. ردت القضية للقاضي الذي حكم 


Palaia yy الجناني العلماني وا ا سالا می بعهر في القرن التاسع عشر : دور القاضي‎ e lt (Y) 


Pete 
i ry, "] ud « a 1 ë 
slamic and secular criminal law’, 86-7. 


Tall من وثائق دار‎ HE عن اسل القفة فوجدناه كان قد‎ tw للمؤلف‎ PI للنص‎ basy 
(المترجم).‎ = jp EE Xm فراسلناة‎ qra علا الترصل‎ a 


۲ 


mm 





على VERI‏ عليهما بموجب هذه الفتوى بان goat‏ أيديهما . فرأ جع M‏ 


ى بحري الحكم ودرس علماؤه الحكم وتعذر عليهم تابيده لاسباب 


إلا يه : 


mil 


ixl والمدعئ عليهما في إقرارهما كلمة‎ ta? المدعي: في‎ eas Hs 
Il LUE ي وهي تيقل‎ 

OG ESSI ci |‏ كان ما تعن ge‏ البرسيم الذي قد يكون. قد AE‏ 
فلا ela‏ الحد فى حالة عدم à‏ جود البرسيم؛ ay‏ 


واحلة 
يات الصغيرة قيمة النصاب - المؤلف]. 

| حذر المجلس القاضي res‏ المديرية بأنه «ينبغي عليهما أن يتوخيا كل 
الحرص فيما يتعلق بهذه النوعية من الأحكام Vy‏ يجازفا بالحكم بها إلا بع 
التيقن التام بها؛ لأنه لا يجب في مثل هذه القضايا أن ينطق بحكم القطع مثلما 
أبي ARS‏ ودافع القاضي عن حكمه في مقال طويل؛ 


(4) ] | 


وأرسلت الأوراق بعد ذلك للديوانء وهو هيثة قضائية عليا غير محددة 

أصدرت نظارة الداخلية مرسوما سنة (١۱۸۸م)‏ يقضي بمنع القضا 
الحكم فى قضايا السرقة اعتيارًا من تلك المنةء واختص المجالس بالنظر قيها 
cT‏ القانون الوضعىء وخص القضاة بالفصل في حقوق الملكية المترتبة على 
ii‏ ولكن بعد aL. sti‏ الدولة من التحقيق في القضيه. 

لم أجد Wo‏ على تطبيق القصاص في قضايا الجرح أو إقامة حدي القطع 
الامتناع كان يستند لقانود 
لحيس 
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والرجم بمصر بعد سنة (١1۸۳م).‏ ولا يبدو أن هذا 
0 مرسوم خحديوي Luly‏ لتفاهم dura‏ بالاحجام عن تنفيذها . واصبح | 


س 

ři (M 

(AY - A f a) خرجع الابق‎ 
À aura a ima | la wale . i 59 : E j, 

لعن a‏ الأصلي Fem‏ ا Lal e‏ القضية فو aU‏ يمان قد ln‏ من وسا 77 j‏ 
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(الذي اقترن كثيرًا بالنفي إلى السودان) الشكل الرئيس للعقوبة؛ وذلك بعد إلنى, 
عقوبتي الجلد بالسوط والضرب بالعصا سنة (YAT)‏ 

استمر نظام الحكم المزدوج في أنواع معينه من الجنايات حت سن 
(GANT)‏ (وحتئ ۱۸۸۹م بصعيد مصر) عندما بدأ العمل بالإجراءات والقانون 
الجنائي الفرني. وأنشئ نظام جديد للمحاكم. وعلى الرغم من أن المادة الأول 
من قانؤن العقويات لسنة (PAAT)‏ تنص صراحة على أن هذا القانون لا ux,‏ 
بحال علئ الحقوق المعترف بها لكل شخص بمقتضئ الشريعة؛ فلم يف هز 
البند lille.‏ -علئ النقيض من الإمبراطورية العثمانية- علي أنه يمثل أساسًا 6,8 
لصلاحية القضاة بالنظر في قضايا القتل والجرح. EX‏ التشريع الجنائي 
الإسلامي بمصر UL‏ سنتي (1884-18/87م). وما عاد يذكرنا بالدور الذى a)‏ 
ذات يوم فى النظام القانونى المصري اللهم إلا القاعدة التي توجب موافتة p‏ 
الديار المصرية على احکام القتل قبل تنفيذها”''. | 
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)3( الماد: (TAY)‏ من قانون الإجراءات الجنائة. 
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الفصل الخامس 


(Y-0)‏ توطئة 
Lu‏ معمر القاءافي العالم سئة (YAVY)‏ عندما أعلن عن العردة للاخذ 
بالأحكام الشرعية في السرقة والحرابة. بحيث جعل عقوبتهما القطع حدا. وحار 
مفكرر العالم الإسلامي والعربي في هذا الإعلان؛ ذلك أن العودة للتشريع 
الجناني الإسلامي لا نواكب نظريات التحديث السائدة التي قامت على أساس 
المضي "IT‏ في ply pire es) ro‏ السواد الأعظم من هؤلاء المشكرب: أن 
التشريع الجناني الإسلامي ضرب من الماضي. ويقتصر تطبيقه على الدول 
النفلبدية كالمملكة العربية السعوديةء واعتقدوا أنه سيختفي في هذه الدول مع 
مرور الوفت تحت AU‏ الحداثة. ولم يتوقع أحد أن القذافي كان ليفنح بذلك 
جاب أمام توجه جديد: وان المزيد من الدول الإسلامية كانت لتتبنن بداية مه 

ole‏ القرن العشرين قوانين العقوبات الإسلامية. 
بششاول هذا الفصل دور التشريع الجنائي الإسلامي في الوقت الحاضر. 
Ju‏ في المبحث (Y70)‏ تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي بالمملكة العربية 
سعودية Jus bj Lek‏ نموذجيًا للدولة التي أبقت على تطبيقه» ونجح فيها 
7 على إعادة js‏ بالتشريع الجنائي الإسلامي . وسأتناول فى المبحث (T-0)‏ 
"i‏ الي نم فيها ترفيع التشريع الجنائي الإسلامي بالنظام القانوني الذي كاد 


Yo 
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المبحث الأخير التقاط التي تخالف فيها هذه —- ين معايير حقوق LN‏ 
وسأطرح بعض الأفكار حول أفذ pem: E‏ تیر ppi‏ 
الاتنسان 

m^ D 2A عملية التغريب في معظم الدول الإسلامية في‎ cu 
pul وكان لها عظيم الأثر في مجال القانون. إلا أنها لم تدأ في بعض‎ 
اللهم إلا في النصف الثاني من القرن العشرين. وخير مثال لي‎ ls NI الأسلامية‎ 
المملكة العربية السعودية وقطر واليمن. فلم يطح القانون الجتائي الغربي بالتشريم‎ 
ru حدث فيها تحديث في‎ Ole مطلقًا بهذه الدول الثلااثك.‎ GA الجناني‎ 
تنظيم المحاكي.‎ Sib الموضوعي: وإنما‎ Ol) القانون فإنه لم يطل‎ 
والإجراءات. وشكل القانونء بمعنئ تقنين القوانين. ولا خالاف على أن درجة‎ 
التشنين خطواته‎ Uam تقنين القوائين واحدة من علامات التحديث القانوني.‎ 
الكبرىئ في اليمن من بين الدول الثلاث التي ذكرتها؛ إذ فتن بها التشريع الجنائى‎ 
فأصبح القانون الجنائي اليمني أشبه ما يكون بالقانون السائد في الدول‎ aay 
التي أعنادت العمل بالتشريع الجنائي الإسلاميىء وذلك بعد سن قانون العقويات‎ 
وقانون اللإجراءات الجنائية (قانون‎ ء)۱۹۹٤/١١‎ Ogle) IE) اليمني لسنه‎ 
maie, C841 /Y* وقانون الإثبات لسنة 490( (قانون‎ OAE ۴ 
على تجنب‎ -(Y-Y-0 هو الحال فی باكستان (انظر مبحث:‎ LS- المحاكم العليا‎ 
Yl تطبيق الحدود المشددة وتخفيف مثل هذه الأحكام التي تصدرها المحاكم‎ 
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Oh sail ‘Ay.‏ وتعرض النظام القانوني MAY!‏ هي الأخرئ لتأثير غربي 
متمد Lou‏ القائوني بالدرجة الأولئ على Bhar asl o pull‏ من 
uL‏ وقانوت للعقوبات . إلا أن الأحكام الشرعية غير المقننة ما زالت بالإضافة 
1 ويك cu‏ دورها في قانونها الجئائيء بما أن المحاكم الشرعية تنظر في 

ظ وكذلك الحدود والجنايات ذات الصلةء وتحاكم مثل هذه 


إلى 
الفقه الحنبلي . oU Mul,‏ المملكة XJ!‏ بيه السعودية تعد SA.‏ 


. تعتبر الشريعة قانون أرضها ويقتصر تشريع الدولة على تعزيزها‎ "i 
أنها تطبق سائر أبواب التشريع الجنائي الإسلامي. إلا أن تشريعاتها‎ 
تابات التعزير. فالشخصية التقليدية للنظام القانوني‎ 


J yal 


GY T‏ العديد من 
السعودق N‏ تحول دول تقبل التجدد qun‏ بل إن العديد Um‏ التطورات المهمة 
اها الآن فيما يتعلق بإقامة العدل سياسة وتنظيم 


اطورية العثمانية ومصر في 


المحاكمء وهي أشبه ما يكون بما حدث في الإمبر 
القرن التاسع عسر. و في . ى القادم نظرة عن > على ~ 
y‏ السعودية باعتبارها us,‏ للدولة التي تعتبر الشريعة قانون أرضها x.‏ فجر 


الإسلام. 
لا تمثل ازى دية واليمن وقطر العالم 
المتوالى late‏ 
دوله إسلامية ؛ وكانت 


الاسلامى؛ "b 3l‏ القانون الغربي 

: رن ل الاسلامية. إلا أن النظم 
القانونية الغربية sy‏ أمست عرضة للهجوم 
فقد أراد | MY‏ ميود uL‏ 


اشتل صود الحركات 


لإسلامية بالعالم الإسلامي. 
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law in the Arab wor} 2‏ 
Cambridge University Pres l‏ 


-—. ud) ي‎ mee ,bu T فيه‎ ALANI الدولة‎ 


aa تتصف بها‎ jji 
uM الجنائي بالطبع . وأصبح‎ i 


d d pla 11 
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الجنائي الإسلامي بخطاب أيديولوجى 
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alee oh >|‏ إعادة is'y|‏ بالتشريع 
LUN : | bo‏ | |« ولكنه بض نجاو ره j‏ 
المشاعر والاعتقادات شديدة Mai‏ بالدين . و ge‏ ر ارک المهم لهذا الخطاب 
p‏ ل الحديف عن أنه لإ بد للمسلمين إن أرادوا الغلاح في YU VU‏ خرة ان 
te‏ فن ts‏ إسلامية تطيق الشريعة. . ولا تكتفي الدوله r‏ بمنح المسلمين à c‏ 
اتباع الشريعة أو ا لتخلى عنهاء بل "n‏ عليها فرضها al, pit‏ الدولة 
ib‏ لعصا Tu‏ لتغيير a pe‏ مواطنيها في اتجاه VP‏ لعدم au Las‏ هود 
الدعوة والارشاد. ف بعك التشريع الجنائي الإسلامي أداة De A‏ نظام ن الأداب 
GEN,‏ الاسلامية على اله جتمع ؛ عن طريق تطبيق قواعد صارمة. لا سيما فى 
نطاف Fs t mill‏ و شرب Zo‏ وتعاطي المخدرات . 
قدم المروجون للإسلاموية فكرة تأسيس الدولة الإسلامية في ثوب الواجب 
الديني المكلف به سائر المسلمب: ن وفي ثوب الاجتهاد لتقريبهم من الجنهة. 
وصاحوها nu‏ وفقوا s‏ في التعبير عنها . وهي مجتمع الفضيلة والورع الذي يعيش 
على الأرض ويتنعم بمنّ ال وعونه في التخلص من الفقر والذل. وسوف يصل 
مكل JA‏ | المجتمع لمرحلة القوة والرخاء . ف بعك العودة لاع يع الجنائى الإسلامى 
-من هذا المنطلق- خطوة نحو النجاة من النار في الدار الآخرة وكذلك الفلاح 
فى الحياة الذنيا . G^‏ بذلك انما T‏ مجر د | Jc - Ley‏ لقوانين ٠‏ العقوبات. 
فتجذب المفاهيم المرتبطة بهذه الفكرة كلا من النخبة الحاكمة والشرائح الكبيرة 
من المسلمين لمشروع تطبيق التشريع الجنائي الإسلامى. 


۰۸ 


زد OSs‏ لإعادة أسلمة القانون الجنائى عند النشة ol‏ فهي 
رعبة إسلامية على حكمهم؛ وتمدهم بأداة لإخضاع رقاب الناس لهم؛ 
يداه للتعامل مع جرائم القتل التي تعد أقرب ما يكون في مناطق كثيرة 
و العدالة العامة , Ab Voi cg‏ نظرة على دورها في إضفاء الشرعية على 
dex eed; dahi‏ الأنظمة الإسلامية التي تولت السلطة نتيجة الثورات 
إ الانقلابات العسكرية إلى أن تثبت فور توليها الحكم أنها آخذة فى تأسيس دولة 
رلامية حقيقية عن طريق تطبيقها للتشريع الجنائي الإسلامي. ولكن الأنظمة التى 
انت Uus‏ الحكم بالفعل قد أخذت به أيضاء كزريعة سياسية لتعزيز شرعيتها 
بإضفعاف موقف المعارضة الإسلامية لحكمها. ومثال ذلك ما حدث فى مصر 
le‏ الرغم من عدم تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في النهاية- وذلك بعد 
الجهود الضخمة التي بذلتها اللجان النيابية المتعددة التى أنشئت لصياغة تشريعات 
إسلامية؛ Les Uo‏ القانون الجنائي الإسلامي. pu‏ (1985-1919/5م). 
رحدث ذلك LSU‏ على الشخصية الإسلامية للدولة؛ وللدفاع بذلك عن النظام 
ضد الهجمات الأيديولوجية للمعارضة للإسلامية. إلا أن الطبيعة السياسية المتقلية 
هذه العملية اتضحت بعد ذلك بسئوات قليلة. وألقيت هذه المقترحات فى سلة 
لمهملات رسميًا في ثمائينيات القرنء وذلك بعد اغتيال الرئيس ne‏ 
tote ¿h‏ وعزم الحكومة على اتخاذ موقف حازم من الجماعات 
الإسلامية COR 1 JI‏ 
يعد الوازع الأخير لتبني النظام للتشريع الجنائي الإسلامي هو أنه يمثل بتبنيه 
رلا bey‏ منه في معارضة القوانين الأوروبية. فيعتبر التشريع الجنائي الإسلامي 
راحدا hyl v‏ الشريعة الأشد تعا LÀ;‏ مع القانون الغربي والمفاهيم القانونية 
لغربية , وهو يفوق تعارض الشريعة معها في بابي القانون التجاري أو الخاص 
لأ سبي ل المئال. ويوجد في تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي تأكيد صريح على 
8 — 


بحعث للمؤلف ‘al yay‏ : اضرع الله ام قانون العاد؟ مصر وتطبيق الشريعة». 


-— „uW 
R. Peters, ‘Divine law or man-made law? [î 'eypt and the application of the Shari'a. Arab L 
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44093 gh کي مسال‎ v niin GU الحدودء قيرح ذلك إلى‎ 


ay 3‏ الغربية فى باب الحدود. فتتعارض ul‏ 
العقو بيات التو حى J^‏ | ر تال 3 | أي = ie aU,‏ 
pm‏ الوت التى تستند للكتاب والسنة EET x‏ 

a X 1 


e زيل الأطراف والرجم‎ 
3 (| |=, مقت ف‎ M - العقاب الد‎ et --S- :.12 1 3 
۴ بها ايوم‎ - x | MLO EL القانو بيه‎ lL, an! TE PE 
iae لي = ` اسب الحدود‎ ë Gr ñ وللتشريع‎ o Ja العالم الإسلامي‎ 

à 5 T --— | |] "N 
:؛ إذ يعتبره العديد من المسلمين اختبارا لمصدافية النظام في اسل‎ 


um uA, 
الفعلية للنظاء القانونو‎ 

ثمة وجهان عمليان يجعلان من تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي جيار 

الإسلامي. أولهما أنه يمدهم بأداة JLo‏ 


: - ١ ال يعات الجنائه‎ ٠. e بم‎ | oh: : E^ 
REN E^, رقاب الناس لهم. فقد كان سن التشريعات جنائية‎ po 


للأخذ بالعقاب البدني -علئ نطاق واسع- كالجلد الذي Y‏ يقتصر على pur‏ 
الحدودء وإنما يطول الجنايات التي ليس لها علاقة بالتشريع الجنائي الإسلامي 
بالمعنئ الحرفي لهذا المصطلح. فأخذ النظام النميري بالسودان -على de‏ 
المثال- بالجلد كواحد من العقوبات التي يمكن تطبيقها على سائر الجنايات 
الواردة فى قانون العقوبات. فيعد العقاب البدني. لا سيما عندما ينفذ في ملا من 


جذابًا للنخبة السياسية في العالم 


الناسء واحدًا من أدوات القمع الفحالة: Lax, Y.‏ هذا الأمر على cl‏ 
يتعرضون للعقاب البدني مباشرة» بل والمجتمع بأسره - nus‏ الأماكن الثى Am‏ 
فيها um‏ القطع والجلد أمام الناس لمنتهئ قوة النظام الحاكم ولانعدام Site‏ 
مقاومته . 

يرجع السبب الثاني لانجذاب أنظمة الحكم إلى تبني التشريع الجنائي 
T abend d‏ إلئ أن طريقة محاكمة جرائم القتل بمقتضاه هي الأقرب من مفهوم 
العدالة لدى شرائح كبيرة من مسلمي العالم الإسلامي. iia‏ الاجراءات الشرعيه 
v‏ قضايا القتل كما رأينا على الادعاء الشخصى وليس eleal‏ الدولة؛ إذ يتحكم 
ورثة القتيل فى الدعوئ بما أنهم طرف فى المحاكمةت ويتوقف الادعاء على 
إرادتهم. ويحق لهم الموافقة على صلح بعيد عن حكم القضاء. وهذا يختلف عن 
وضعهم الذي تنص عليه قوانين العقوبات المستوحاة من القوانين الغربية» التي 


Tie 
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da.‏ بورثة القتيل كطرف في المحاكمة الجنائية وتحيلهم -في أفضل 
“Ul‏ - لوضم الشهودء دون أن 5S‏ لهم من الأمر شيء في وقائع المحاكمة . 

من جانا التشريع الجنائي الإسلامي في المجتمعات التى يسودها الثأر 
o ds‏ لأهلها مهمة إقامة العدل؛ لأنها تجمع بين فكرة الادعاء الشخصي مع 
"A‏ ا 
| لج يقابل التشريع الجنائي VP‏ بمعارضة كبيرة عندما أعيد الأخذ به فى 
ردبد من الدول الإسلامية. وأيدته في معظمها شرائح كبيرة من المجتمع 
الإسلامي. ويرجع ذلك للخطاب الأيديولوجي القوي الذي يحيطه والذى يحمل 
el uen] liye,‏ الناس". فيوجد الوجه الديني في المقام الأول , وهو الفكرة القائلة 
أن تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي يعد التزامًا من المجتمع بما يحبه الله 
ويرضاه وسيجازيه الله خير الجزاء. ولكن التشريع الجناتي الإسلامي Aas‏ على 
المستوى العملي بالقضاء على الجريمة والفساد بسبب قدرته على الزجر 
نحقيق العدالة الناجزة. وسيرحب به من يخشون ارتفاع معدلات الجريمة 
والفساد كترياق لعلاج الشرور التي تفشت في المجتمع وإحياء الأخلاق 
والفضيلة . ويقول مؤيدوه إنه يقدم أداة فعالة لمكافحة الجريمة؛ لأنه يسمح بتطبيق 
الحدود المؤلمة والمشددة كالجلد والقطع والرجم. وتعد هذه واحدة من الحجج 
المنواترة في تأييد التشريع الجنائي الإسلامي. ويؤكدون مرارًا وتكرارًا على 
نزجار الكثير من الناس من التعدي على أموال الغير بقطع يد السارق. ودائمًا ما 
يدعي مؤيدوه أن معدلات الجريمة في الدول التي تقام فيها الحدود كالمملكة 
iy wl‏ السعودية أقل pes‏ من EN‏ في غيرها, 

ترجع واحدة من المميزات الأخرئ التي ذكرت لتأييد العمل بالتشريع 
الجنائي الإسلامى لقصر المحاكمة والعدالة الناجزة. فيقارن مؤيدوه عدالته الناجزة 
TEC lel Ve‏ الطويلة للقانون الخربي» والتي يمكن أن تمتد فيها المحاكمة 
عدة سنوات. وقد عبر الخميني عن تفوق الشريعة في هذا الصدد على النحو 
PH‏ 


5١١ 


n 


Ld dens العدالة الإأسللامية عاي علصري البساطة واليسر. فهي‎ JU 
l 4 وأسرعها,‎ i Ged! با نسب السبل‎ AUI, الشكايات المدنبة‎ 
. بص‎ ij pm ار‎ "TU “ye Lom «Lue لقاض شر عي يذهب‎ yi ندحا حه اللهم‎ "UNT 


رجل أو رجلين لتنفيذ أحكامه؛ ويقدم أهلها إليه للفصل في أي نوع من إن . 
E (4‏ 


القضاياء وتنفذ أحكامه فور "tla yo‏ 
نروق مثل هذه الكلمات لشرائح كبيرة من الناس بسبب رغبتهم الشديرة فى 
العدالة الناجزة وشفافية الاجراءات Ve ploy‏ واشتيافهم m pi pem‏ 

: الطالحون‎ ls y الصالحون من فورهم‎ Ol بالنظم الصارمة» بحيث‎ WLS 
بالفعل وجور‎ Lm V أنهم . ونتسم هذه الرغبة وهذا الاشتياق بعالميتهماء فقّد‎ 
أوجه تشابه كبيرة بين اللوحة التي رسمها الخميني وغيره من مشايخ إيران‎ 
M" والصورة الإيجابية لشكل العدالة التي أقامها الشريف المغوار التي‎ 
بإعادة القانون‎ cando إلا‎ ama صور الغرب المتوحش. الذي فام وحدهء ليس‎ 
OL all والنظام في مدينة حدودية صغيرة تفشت فيها‎ 

إن مما يسترعي النظر أن التشريع الجنائي الإسلامي يطبق من خلال 
تشريعات الدولة. فيعد الفقه اللإسلامي بالدرجة الأولئ -كما رأينا- المنهج 

الشرعي الذي وضعه علماء الدين وليس الدولة: فالفقه قانون الفقهاء. ولزامًا Me‏ 

القضاة الذين يطبقون الشريعة أن يرجعوا لأمهات الكتب الفقهيةء ويختاروا أصح 

الأقوال المتعلقة بالقضية التي عليهم الحكم فيها. وتدعي أنظمة الحكم التي تعيد 

Ax MI‏ بالتشريع الجنائي الإسلامي Lol‏ تعود للنظام القانوني الذي كان سائدا قبل 

تأثير الغرب في العالم الإسلامي. ولا pom‏ أنهم متوهمون. فكان الرجوع لماضي 

ما قبل الاستعمار ليعني الأخذ بالتشريع الجنائي الإسلامي ليس بتشريعهء وإنما 
بإحالة القضاة لأمهات الكتب الفقهية. وعلى الرغم من حدوث هذا الأمر في 
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Khomeini, Sayings of the Ayatollah Khomeini, tr. H. Salemson (1979), p. 30, quoted in Graeme 

Newman, ‘Khomeini and criminal justice: notes on crime and culture’, Journal of Criminal 
Law and Criminology 73 (1982), 561-81, at p. 561. 
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t oe yk | PA AN | فيم الفانون)‎ a o 
Lod dale! الى اغادة‎ aim Yl J Lay بل قبلتها‎ i CM fts ۴ 


+ عمف‎ Al alae Ea 
العالم الإسلامى ابتداءً پا لامي اطورية‎ uic دا‎ Mo pall 


لد بعة» كمجلة الأحكام العدلية؛ والقانون المدنى العثمان 


lul 
الت‎ re eer ten) Jig A والقوانين المنعددة‎ Ns ويتضهن الفقّه‎ (a AY.) 
لا نخغى مميزات تقنين القوائين للدول البيروقراطية الآخذة فى المركزية‎ 


om a " 


تالاس اطورية العثمانية في o A Aulo‏ التاسع Cu‏ و فى زيادة ig pall + Adi‏ 
رنوفع القرارات القانونية نتيجة الحد من تقدير القاضي للعقوبة» ووضوح الأحكام 
eu‏ & التي لا لېس فيها. إلا أن أهمها شو تعاظم سيادة الدولة (أي سلطه d‏ 
الموانين (Latinas‏ على القانون. وبدأ الأخذ بالتشريع الجنائى الإسلامى لهذه 


i= 


المذاهب الفقهية حجية القانون. pully‏ إعادة الأخذ بالتشريع الجنائي الإسلامي 
في معظم الدول عن gli‏ شيء جديدء وهو شكل من القانون الجنائي يتألف من 
النواعد الموضوعية الإسلامية في ثوب غربي وكامن في قانون إجرائي على النمط 
الغربي. مع محاكم تجري على مجرى النظم الغربية؛ ووظائف غربية كالمدعي 
العام , 


س - 


أ e [€ "Lid. eel i ۴ j Y‏ ا“ يعم الاه 
VI 2‏ افغانستان رالامارات. فراحت GULL‏ عندما وصات للحكم في أفغانستان PLN‏ 


الإسلامي علئ أساس ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ولم EDT‏ في تقنيئه. وأدخل النشريع الجنائي 
الإسلامي في دولة الإمارات سنة (AAAY)‏ عندما نص تانرن العقوبات الائحادي على مساكمة جنايات 


| 
رد وجرائم القتل والجرح اعتبارا cet‏ 
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B. S. B. A. al- Muhairi, "The Islamic An? 
^. al- Muhairi, "The Islamisation of laws in the UAE: the case of the penal code » i 
Law Quarterly 1 (1996), 350-71. 
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)1-0( الابقاء على التشريع الجنائي الإسلامي: المملى الم 
t (‏ 

السعودية es pei‏ 
رمد النظام القانوني للمملكة العربية السعودية نظام VI‏ , 


MT بالشريعة أي الأبواب التي‎ ist ral فتقرر معظم الدول‎ eL) 


أضف إل ذلك أنه جرئ العرف أن تقوم الدولة بتقنين دمن een‏ " 


الأبواب التى تطبقها المحاكمء وذلك من أجل التأكيد على قدرتها على تقزر 
Ala‏ القانون. y!‏ أن الدولة في à a‏ الغربية eem y ign JE‏ | في الا بوا 
TT TE 1‏ اذ تعتبرها الدو aJ‏ السعوديه Spl‏ الأرض Mam M‏ 


لمو و عة p‏ 


توا 


Qus الخاصة‎ ole! في الصفحات القادمة بعض‎ qoum 
. الجنائي السعودي‎ 

يحكم القضاة السعوديون في القضايا المعروضة عليهم بمقتضئ المذه 
الحبلي. ويختارون من بين الأقوال المتعددة في القضية أصحها برأيهم. مما 

يعني أنهم يختبرون الأقوال الموجودة في أمهات الكتب الفقهية فى ضوء مصادر 
Mur‏ وهي ely SES!‏ وإجماع الصحابة والتابعين. p‏ التوصل 
لأصحها. ويجتهدون أحيانا في تفسير المصادر ويضعون قواعد جديدة. فيجد 
القضاة السعوديون مشقه كبيرة في التوصل إلى الحكم الذي ينطبق على القضية. 
وتفوق مهمتهم في تعقيدها مهمة قضاة الدول التي تأخذ بالتشريعات المقئنة. 
وتوجد القوانين الوضعية وتسمئ «نظامًاء والجمع أنظمة» ولكن لا يمكنها أن 
تتعارض مع الشريعة. فتصيغ المادة CEA)‏ من النظام الأساسي للحكم بالمملكة 
العربية السعودية (VARY)‏ هذا المبدأ على النحو الآتي: «تطبق المحاكم على 
القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلاميةء iy‏ لما ja‏ عليه الكتاب 
والسنة» وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع iJ, OLS‏ وله 
يصدر ملك السعودية -علئ النقيض من السلاطين العثمائيين- توجيهات للقضا 





: يعول هذا المبحث على‎ C) 
Vogel, Islamic law and legal system. 
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"n‏ مذاهب الفقه التي يؤخدذ بهاء 375 لهم الحرية كاملة في اختيار المذاهب 
Jr‏ للفصل في القضايا المنظورة. ومع AUS‏ جرى العرف على أن يأخذ 
iL‏ بالمذهب الحنبلي في A‏ وتصدر هيئة كبار العلماء في بعض القضايا 
ru ut‏ طلب الحكومة فتاويها بفرض تفسيرات بعينها للمذهب على الهيئة 
ELEM‏ ويوجد بعامه إحساس كبير من الاستقلال وسط علماء الدين الدين 
ou,‏ بالمحاكم؛ لاعتقادهم بأنهم أهل التصدر للفقه وليس على الدولة التدخل 
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تطبق المحاكم الشرعية الفقه الحنبلي في بابي الحدود والقتل والجرح . 
LA bs,‏ في جنايات التعزير التي يجوز أن تحكم فيها بالقتل. إلا أنه قد 
صدرت الآن تشريعات جنائية تعرّف العديد من هذه الجنايات. Wily‏ نجد -علوا 
سيل المثال- أنظمة عقوبات للرشوة؛ والتزيف» والجنايات المتعلقة بالشيكات 
المصرفية» وتعاطي المخدرات وتهريبهاء والجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة. 
ركثيرًا ما تنص هذه الأنظمة الجزائية على وجوب محاكمة الجنايات الواردة بها 
أمام لجان خاصة. ولكن لم تجمع هذه الأنظمة في قانون عقوبات شامل 
E‏ 

تطبق المحاكم الشرعية طبقا لأحكام الشريعة معايير مختلفة للإثبات وقواعد 
الإجراءاتء تختلف باختلاف القضاياء سواء كانت تعزيرًا أو قصاصًا وحذا. 
فتطبق المعابير الفقهية الصارمة في محاكمة النوع الثاني من الجنايات؛ إذ يسقط 
الحد عن المتهم إذا تراجع عن إقراراه في أثناء المحاكمة بدعوى الإكراه. ولكنه 
بعزد في حال توفر p‏ أخرئم. وقد ينجي الرجوع عن الإقرار المتهم من القتل 
كما في القضية التالية: 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد .. فقد 

حضر لدينا نحن قضاة المحكمة الكبرئ ب ... المدعي العام وادعئ على 

الحاضرين معه كل من (أ. بء C‏ بأنهم تعدوا على الحدث بعد 

استدراجه والطل منه الدخول فى Upas‏ مجاور وهتكوا عرضه بعد ضربه 

sub‏ وفعل فاحشة اللواط به. وبعد التحقيق معهم اعترفوا بتفاصيل ما 
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poke درد في اعترافات المدعى‎ = m" a 
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وهذا الفعل 


رابه عن المد 
A H 2D‏ رجوا 
فيه Lib‏ اللواط بعد ضربه و سهدير 
E Dra e Da‏ 
o‏ اعترافاهم ؛ لذا فقد mm Lago‏ 
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. «| Lp Loc 
أشخاص بتكوين‎ | "EXE. 
LU Ly لنساء والأطفال.‎ Bass umi agua ۴4 
— d we ونقود. كما قار بالسطو‎ PTT g والمنازل‎ 
lal من المي‎ 248 "UN ع‎ g^. ت أل‎ (uj 
TRA pes منهم بعدما اعترفوا‎ au | so للم‎ ul 2 
rt^ i Ponit 
اند هم في إسقاط الحكم؛‎ T | محمد بن عید اللہ‎ 
سما رن‎ i KT Hn 


في المملكة العربية السعودر 4 A)‏ 


٠ باص‎ pl 


ت المحكمة بقتلهم تعزيرًا 'لكون ما قاموا به من جرائم من أعظم الفساد 
ae.‏ وكذلك «لحاجة الأمة إلى عقاب 
في 5 AL‏ | 


العابثين le‏ يردع عن الاإجرام 
AX!‏ 
ونثبت هذه الجناية شرعًا إذا شهد 
ورلان بشرب المتهم للخمر. فضلا عن أن بعض القضاة يجيزون اعتبار الحمل 
Xs‏ على الزنا. إلا أنه يكفي لدرء الحد أن ندعي المرأة -دون إقامة ELS)‏ على 
رعواها- pat! Gil‏ أو أحملت في أثناء igy‏ 

لا يمكن للقضاة التسرع في النطق بإقامة الحدود. وعادة ما يحكمون عليه 
الجناة تعزيرًا là Y‏ فنطقوا سنة ile (e Y AAT- AAY Ja VE Y)‏ سيل المثال- 
بعدد CEYO)‏ حكما تعزيرًا للسرقةء مقابل حكمين بقطع يد السارق حدًا COS‏ 
yaa ibe bs,‏ أمام محكمة ابتدائية تتكون من ثلاثة قضاة. ثم تستأنف 
T‏ هيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى على التوالي. ويقوم الملك أخيرًا 
بمراجعة القضية قبل أن يأمر بتنميذ عقوبتها. ويعد حدا الرجم والقطع من 
العقوبات النادرة نسبيًا ؛ إذ نفذ بين قامی (TAAT FIAT)‏ خيسة duly‏ سک 
Gla‏ بالقطع وأربعة أحكام بالقتل رجمًا. وبالنظر إلى شروط الإثبات الصارمة 
رسع الدفوع التى تستند للشبهة. فلا يسعنا إلا أن نستنتج من ذلك أن بعضًا من 
أحكام الحدود هذه على الأقل L,Y‏ وأنها صدرت بناء اعتراف المتهمين 
طواعية. وقد رجح اعترافاتهم في بعض القضايا نتيجة لتقبلهم للعقوبة تكفيرًا عن 
fee‏ وذلك بسبب الفكرة القائلة بأن تقبل الشخص للعقوبة التي فرضها الله في 
الدنيا ينجيه من عذاب الآخرة. yi‏ أنها قد ترجع في قضايا أخرى لجهل المتهمين 
po‏ التي bas‏ الحدود عنهم. ونستبعد استنادها لتعذيب المتهمين؛ لأنهم كان 
برسعهم التراجع عن اعترافاتهم في أثناء جلسة المحاكمة. أضف إلى ذلك أن 
وسو سه 
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Vogel . Islamic law and legal system. p. 247. 
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blog, VIRTUTE‏ وذلك يسبب 9( المحاكم بصلا حرا 
Jis. | ue a ac) N TN‏ عدم ils NI ds Las‏ الم حه للحد . 
واسعة | پخ المثهم cua. o NT ; 0 HM‏ ۾ La LN dowel‏ العدل بعل u‏ 
لو المذاهب الفا ى فى المملكة العرية 1 
E‏ ا ll Ld‏ الملك في cr ١‏ السعودية 
"m u^ & s La ! i 3 i‏ 
السياسه 14 in. ans‏ بأحكاء السياسة في TIBUS EI‏ 
vr‏ وله Xuan)!‏ حي 8 : "Tue‏ 
يستعمل oe‏ الملل ال حكمة الشرعية قبل الحكم alos‏ 


ر و حال aus‏ الأدلة. وير 
“ي | اعلماء ف المسألة. ويشترط محاكمة المت 


ر حلسة رسمية. ويضدر الملك حکمه بقتل المتهم سياسة DI‏ ارتكب جريمة 
«das "ay!‏ . وتعد قضايا قتل الوالد Wd‏ 


شنعاء ولا قود عليه بمقتضين بابي القتل والحدود 
Jis Lu‏ للقضايا التى يستعين فيها الملك بهذا الامتياز» بما أنه لا يقتل الوالد 


Jail) v‏ مبيحث: ؟-ه-1-4). 
فيما يبدو أن الملك كان ينزع خلال العقدين المنصرمين إلى التراجع عن 
الحكم فى القضايا LLL‏ وتفويض القضاء بمهمة النظر في الجرائم الخطيرة. وقد 
بشرث لهذه النزعة الفتوى الصادرة بمضمونها فى الحرابة. فشرحت ARA‏ كبار 
العلماء في قرارها الصادر برقم (AS)‏ وتاريخ 1/5 1ه )4/4/ MANGAN‏ 
حكم جمهور الفقهاء في الحرابة. وصدرث هذه الفتوئ بسيب التقارير التي أفادت 
بزيادة حوادث السطو والاختطاف داخل المدن وخارجها lice Lai‏ على 
العرض أو النفس أو المال» وزيادة جرائم تعاطي المسكرات والمخدرات 
Laus Guru‏ الف is pall‏ من جرا cle‏ الأول سان ١با Sex‏ 
بقضايا السطو والخطف»؛ وهو يوسع حد الحرابة بتبني تعريف ASSL‏ (انظر 
مبحث: ue, (T-I‏ المفتون GL‏ يجوز للقضاة الحكم رحدود الحرابة في 
حالات السطو المسلح بالمدنء وأوجبت عليهم التعامل مع الحرابة في الفروج 
معاملة الحرابة في الأموال. ونصت الفتوئ على أن: «جرائم الخطف والسطر 
لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربا 
والسعي في الأرض LG‏ المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في الا 
المائدة؛ سواء وفع ذلك PN.‏ أو المال أو العرض› أو أ رث Mls)‏ السبيل 
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JUR esi,‏ ولا فرق في دلك ب بين وفوعه في المدن والقرى c‏ أو ud‏ الصحارى 
us "ps‏ القضاة في n‏ حد الحرابة الوارد - | jal Bye C‏ 


Foam qeu ur 


ne S 355 j ١ es فسادًا أن‎ Je J -— A; à a 


he‏ 42315« من ae‏ أو و s‏ م مت (undi‏ [المائدة: rn‏ وجاء الجاء 
الثاني بعنوان: "ما تعلق ب بقضايا المسكرات والمخدّرات». وتنص الفتوى على أن 
ريكب هذه الجرائم يعتبر "من المفسدين في الأرض؛؛ وتصنفهم إلى صنفين : 
أحدهما: من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي 
رک op‏ أدمن على تعاطيها ولم dam‏ فى حقه إقامة الحد؛ كان للحاكم 
الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله. 
لثاني: من يروجهاء سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعًا وشراء 
ji‏ إهداء» ونحو ذلك من صروب إشاعتها ونشرهاء فإن كان ذلك للمرة الأول 
بعزر تعزيرًا Uc‏ بالحبس. أو الجلد؛ أو الغرامة المالية» أو بها جميعًا حسما 
بفتضيه النظر القضائي . oly‏ تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو 
كان ذلك pall,‏ وصدر مرسوم ملكي بعد هذه الفتوئ ببضعة أشهر لتأكيدهاء 
رلكنه نص على أن الملك هو من يقرر العقوبة النهائية في حالة الاختطاف وليس 
الفناضي. وكان منح المحاكم الاختصاص بمحاكمة الجنايات سالفة الذكر 
باعتبارها من جرائم الحدود يعني إضفاء المزيد من الشرعية على أحكام القتل 
لني تصدر في مثل هذه القضايا . 

يمكن للمحاكم بمقتضئ هذه الفتوى والمرسوم الملكي الصادر بتأكيدها 
اطق بأحكام القتل حدًا للحرابة في الجنايات المتعلقة بالمخدرات وقضايا 
السطو والسرقة داخل المدن. وتوضح القضية التالبة مدى اتساع تعريف الحرابة 
ae |‏ 


تچ 
"t‏ مجلة البحوث الإسلاميةء العدد الثاني عشر - الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادئ الثانية لسدة 
اوم موضوع العدد بحث الحكم فى السطو والاختطاف والمكرات القم 451 ,1 قرار رقم (A0)‏ 
= تجا 1 E‏ 
حول تريب المخدرات وكثرة حوادث اختطاف الأشخاص - (المترجم). 
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الصباح؛ وكان أحدهم يرتدي ملابس رجالية والآخران برتديان “ata‏ 
نسائية وبأيديهم قفازات؛ Lacy‏ دخولهم أجبروها عل ee Qe‏ " 
أصبحت عارية تماماء وصورها بكاميرا فورية بعد تهديدها تال 
الأبيض» كما سرقوا جميع مجوهراتها وتلفزيونا ومسجلا. وبعد ال 
والتحري تم التعرف عليهم والقبض عليهم واعترفوا ... وأن أحدهم بير 
هروبهم ساومها علئ الصور وطلب أن تعطيه اثني عشر ألف ريال dnd‏ 
له سوابق؛ وقد صدقت اعترافاتهم شرعا ويطلب المدعي العام إثبات حر 
الحرابة بح الثلائةء وقتل الرابع تعزيرًا؛ OY‏ جرمه لا يقل عن جرمهم ... 
لذا فقد ثبت لدينا أن ما قام به المدعى عليهم الثلاثة من المحاربة لله 
ورسوله والسعي في الأرض فسادًا Oly‏ العقوبة المناسبة لهم هي القتل. أما 
المدعئ عليه الرابع (د) فقد حكمنا بمصادرة السيارة التي استخدمت في 
الجريمة تعزيرًا له كما حكمنا بالأكثرية بتعزيره بالسجن عشر سنوات وجلده 
ألف وخمسمائة جلدة متفرقة ... تعزيرًا وردعًا لأمثالهء مع ملاحظة أن 
ااا عليهم OD als‏ 
كانت مثل هذه الجرائم التي ترتكب داخل المدن تحاكم قبل هذه الفتوى 
بطريق السياسة؛ لأنها لم تكن تخضع لتعريف الحرابة. ومما يسترعي النظر أن 
المحاكم تفصل في هذه القضايا وتحسمها بسرعة كبيرة. فيتسم القضاء بالمملكة 
العربية السعودية بالعدالة الناجزة؛ ]2 ينفذ حكم القتل فيمن حكم القضاة بقتلهم 
في غضون مدة تتراوح بين أربعة أيام وثلاثة أشهر من ارتكابهم للج OL‏ 


)1( مقطات حد الحرابة للعميري؛ (صص/١١5-5١5),‏ 
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Vogel, 


Ishinic law and legal system, p. 261. 
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soul. 5‏ الميمة التي lel 2M‏ هذا القان ر ل شو أنه لا عقوبة إلا للجرانہ 
CaF‏ : 
VU‏ تت us‏ الث ريعة والاأنظمة السعودية وبنعل نبوت الادانة. وذلك بعد K=‏ 
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العقلانية والبيروقراطيةء التي نفذت من خلال القانون الوضعي الذي يعد نظام 
الإجراءات الجزائية لسنة (٠١١٠۲م)‏ أحدث مثال له. 


Ao إعادة الأخذ بالتشريع الجنائي‎ (Y-0) 
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سنت سبع دول مناد سنة (PV AVY)‏ تشريعاتها لإعادة الأخذ بالتشريع الجنائي 

الإسلامي. وسأناقش في هذا TELE‏ نموذج "9 Lol ula Lu LL‏ 
رالسودان» وشمال نيجيريا. ولن أتعرض لولاية كلنتن وهي إحدئ الولايات 
الاتحادية بماليزياء ولا دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد صدر بكلنتن مشروع 
انون للحدود في نوفمبر (۱۹۹۳ء) بتقنين أبواب الحدود والقصاص» ولكن لم 
يسر العمل )4 ail.‏ لعدم تصديق الحكومة الاتحادية عل" . وصدر قانون "PET‏ 
الإمارات سنة (۱۹۷۸م) يأمر المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا القتل والجرح 
OY‏ انظرى jad ٠‏ بن معيضى القحطاني: ina‏ التحفيق والادعاء العام وذورها في نظام العدالة الجنانية في 
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(e |‏ وادر اجها لل حكام الإسللاهية في بابي "il‏ 


VAAT) الدول الغربية سنة‎ ial 
nab دولة عربية واحدة تتبئئ هذا القانون.‎ we Y ah , 


i i i 
(۱۹۹۱م) وقانون العشوبات‎ "TEN PII cl puli قانون‎ C - 3 


عن b ale‏ " أي ue‏ 
الي لسنة QD‏ بقانون الجامعة. 


e) (\-Y-0) 


J | 

"Winget lanl. or dl, T3 PET V moon "LM TJ x. a il 
وسن‎ un الخمور فور توليه الحكم‎ rm. يرجم إلمها في حكم الجماضيريه.‎ 
anne e شرو‎ hui mida قانونا من‎ 
WEA (قانون‎ alala وتناولت القوانين | قة‎ (gp AVE-YaVY) ut سنها بين‎ 
1977ام): والقدف‎ ٠١/6 بتاريخ‎ 7١ م,م)؛ والزنا (قانون‎ 1 mul 
بتاريخ‎ ۸٩ وأخيرًا شرب الخمر (قانون‎ AVEA بتاريخ‎ 2 Y (قانون‎ 
وصدر قانون غاية في الاخحتصار سنة ٤۱۹۹م (قانون‎ (NEN ٠ 


)4( انظر : 
B.S. B. A. al-Muhairi. “The Federal Penal Code and the aim of unification’, Arab Law Quarterly‏ 
,197-210 ,)1997( 12 
OD‏ ١امشروع‏ قانون جنائي عربي موحد' في: رثائق الدورة العربية لمجلس وزراء العدل العرب (الدار 
البيضاء: مجلس وزراء العذل العرب. SUNT‏ العامة. (RAT‏ 

: مصادري الرلة في هذا المبحث بخلاف نصوصص قوانين العقوبات هي‎ (T) 
^. E. Mayer, ‘Libyan legislation in defense of Arabo-lslamic mores’, American Journal of 
Comparative Law 28 (1980), 287 IT; A, E. Mayer, ‘Reinstating Islamic criminal law in Libya’, 
in Law and Islam in the Middle East, ed. D. H. Dwyer (New York: Bergin & Garvey, 1990), 


PP. 99-1 14. 


YYY 


VF يتضمن سوى ثمانية أقسام) يأمر القضاة بالأخذ يأحكام‎ Yy EUM 
١ قانون العقوبات‎ aes OY القصاص والدية في قضايا القع‎ jin 
ريي هذه القوانين الجديدة» ولكن ظل العمل ساريًا به.‎ 

esa l‏ قوانين الحدود بأحكام المذهب المالكي بالدرجة الأولئ؛ وهو 


لمو جود 


زهب السائد قي الجماهيرية الليبية. وتتضمن القوانين أيضًا أحكامًا بتعزير 
رجايات التي تشبه جرائم الحدود» كأحكام معاقبة القاصرين على ارتكاب جرائم 
رحدود؛ والأحكام التي تجرم إنتاج الخور وبيعها. وهى تخالف المذهب 
المالكى في مسائل أربع : - 

L.S المسئولية الجنائية عند سن الثامنة عشرة؛. ولي عند البلوغ‎ lag )١( 
. عند المالكية‎ 

(؟) حبس المحارب الذي لم يسرق مالا ولم يقتل نفسًا بدلا من نفيه. 
وتقتصر عقوبة المحارب الدي قتل وسرق على القتل ولا يصلب (المادة الخامسة 
من قانون ام ). 

19 إذا ارتكب محدود بالقطع جريمة السرقة أو الحرابة مرة أخرئ فلا يحد 
بالفطع» وإنما يحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يتوب (المادة الثالثة 
عشرة من قانون /۱٤۸‏ ۱۹۷۲م). 

(f)‏ تقتصر عقوبة الزنا على الجلد وليس الرجم. وقد أخذ المشرع ههنا 
Y Vick bt iip i‏ وير CL‏ يانه C, ME ue‏ في بن 4 إن 
A‏ ومون 4L‏ يوم audi i iL CUR xib FT‏ [النور: ]١‏ الذي 
لا ينض J)‏ على الجلد حدًا للزاني والزانيةء خلافا لما يذهب إليه أئمة المذاهب 
(انظر مبحث: 4-1-۲). فضلا عن أنه يجوز للمحكمة تعزيرهما (المادة الثانية 
من قانون /v*‏ /191م). فقد أضيفت المادة (EV)‏ لقانون العقوبات» وهي تنص 
على معاقبة الزنا أيضًا بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات . 
UU‏ .تود ترجسة إنجليزية agli Ugh‏ .ف" 


Cotran and Mallat. eds., Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law. vol. 1 (1994). PP- 54344 


TTT 


ولم يشترط إقامة البيّئة على جريمة الزنا Eb‏ لقواع. SI‏ 


الصارمة حتئ سنة (1۹۹۸م)ء بل كانت تقام طبفًا لقواعد الإثبات التي بى T‏ 


"T e Y ANY "A ax cyt قانون الإجراءات الجنائية (المادة العاشرة‎ 


na 


iL‏ (1944م) في هذه المسألة واشترط UU)‏ البينة على الزنا نيشن إن 
الشرعية. أو بإحدى طرق الإثبات العلمية الأخرى OU‏ وينص القانون على لا 
بقواعد COUNT‏ الشرعية في إقامة البينة عاي جرائم الحدود. 
طبقت التشريعات الجديدة عن طريق المحاكم الموجودة بالثعر ولم ننا 
لها محاكم خاصة بتطبيقها. ولا يجوز تنفيذ حدي القتل والقطع V]‏ بعد ه ا 
القضية فى الااستئناف )11 s3L‏ التاسعة تعشرة هن (eV Avy [EA OPU‏ 
تنشد حكم القطع الصادر عن المحكمة في أثناء تخدير المح v . 4) 6a) (3 je‏ 
(المادة الحادية والعشر ون من قانون (MANY DEA‏ ولم تصدر أحكام القطع و 
تنشد اللهم NI‏ مؤخرا. ويمكن أن يكون هدا مر جعه إلى أن هيئة القضاء Mr‏ 
لبر درست الفقه الغربي هي التي قامت بتطبيق هذه التشريعات. ويبدو أن yya‏ 
القضاة لم يتحمسوا بشدة للقضاء بعقوبات التمثيل بالبدن. إلا أنه b‏ للتقاري 
المقلقة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان. فقد حدر Jal‏ حكم QUÀ‏ بالقطع 


في الغالف J”‏ يوليو Y)‏ م( و ذلك La Le‏ اقيم ic‏ القطع س حا“ ف في ix, jl‏ 


(Y) 


SL (Y-Y-60) 
CTAA / 15) ,)۱۹۹۹-۱۹۹۸( المرجع الابق. المجلد الخامس‎ )١( 
: And هلأ ال‎ m— . لما‎ eT) النوي لحنة‎ ppl rere) العفو‎ "A — (Y) 


http-/web.amnesty.org/report 2003/Lby-summary-eng. 





(T)‏ امنفدت فى هذا المبحث من هذه المراجع بخلاف نصرص التشريعات ذات الملة: 

Mohammad Amin, Islamization of Faws in Pakistan (Lahore: Sung-¢-Meel Publishers, 1989); C. 
Bouma, ‘Pakistan's Islamization 1977-1988: the Zia era in retrospect” .4/-Mushir 11 (1989), 9- 
77. D. P. Collins, ‘Islamization of Pakistan law: a historical perspective’, Stanford Journal of 
International Law 24 (1987), 511-85; Asma Jahangir und Hina Jilam, The Ifudood 
Ordinances, a divine sanction” a research study of the Hudi «xf Ordinances and their eficct 


on the disadvantaged sections of Pakistan society (Lahore: Rhotas Books, 1990), C. Il. 


YY i 





استولئ اللواء محمد ضياء الحق على السلطة في باكستان سنة (e YAVV)‏ 
TN‏ الجماعة الإسلامية (جماعت إاسلامي). وسرعان ما أعلن في فبراير 
AIT‏ عن برنامجه لأسلمة النظام القانونق ي الباكستاني . . فعدل الدستور Blob‏ 
G-Y:Y) aL.‏ التي تنص على إنشاء المحكية الشرعية الاتحادية: ايجوز 
للمحكمةء» سواء من تلقاء نفسها أو بناءً pup"‏ » من مواطن ESL‏ 
أو من — pina ji Minen‏ إفليمية؛ أن تنظر و في أي قانون csl ika‏ هود 


poets تعال‎ 


بها القرآن damm J sa‏ ة رسول | الله coo XE‏ ويجوز 
للمحكمة pi ew‏ بالقوانين المخالفة لتعاليم الإسلام. وكان من الأجزاء 
الأخرى لبرنامح الأسلمة تحريم الفوائد TI‏ وتحصيل ضريية per vals JI a‏ 


س" ubi da or‏ وقد ثقذت iubes‏ عل الفور وذلك 


Oed بجرائم‎ 


وتنفيذ عقوبة alll‏ أذ إل ذلك أنه HT‏ تا ot‏ 
Ob (e 4^0; (a) AAT)» (233 AA*)‏ تعديلات لقانون العقوبات الباكستانى لسنة 
ee‏ 


Kennedy, ‘Islamic legal reform and the status of women in Pakistan’, Journal of Islamic 


Studies 2 (1991), 45-55; C. H. Kennedy, 'Islamization in Pakistan: the implementation 
ofHududOrdinances', Asian Surveys 39 (1988), 309-10; R. Mehdi, The Islamization of the 
jaw in Pakistan (Richmond: Curzon, 1994); R. Patel, Islamisation of laws in Pakistan? 
(Karachi: Faiza Publishers, 1986), Anita M. Weiss, ed., Islamic reassertion in Pakistan: the 

application of Islamic laws in a modern state (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986). 

)1( هي القرارات الأتة: قانون (إقامة الحدود على جنايات التعدى علي المال) لنة be VAYA‏ قانون ilil)‏ 
الحدرد عل جتايات الزنا) لے o pl te 14V‏ (إقامة الحد على جنايات القذف) لسنة ۱۹۷۹ء٠‏ قاثون 
iiil)‏ اليعد عل المحرمات) لسنة te hava‏ توجد القوانين m‏ 

Government of Pakistan, New Islamic Laws: Enforcement of Hudood Ordinance | 1974 Lahore: 

Lahore Law Times Publications, n.d.), 87 pp. 
الجلد لنة 1۹۷۹م وقد ألغي هذا القانون منة )61441( بموجب قائون إلغاء الجلد‎ ‘ui J Lis gpt (T) 
الجلد لسائر الجنايات ما عدا الجتايات التي نصت عليها فوائين الحدود لسنة (141/4م).‎ pom 
: انظر‎ 


Cotran and Mallat, eds., Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, vol. V (1998-9), p. 447, n. 2] 


TYo 


jp 
uy Let ار‎ E y ف‎ AS وال‎ TP )۸71۰م( بسر م التطاولن شای الرسول‎ 
3 " pal > + سول جنا به‎ N^ التطاول ها‎ 1a he وأصبح‎ ٠ اموي‎ 
d GV E s Lr والشصاء‎ Sal أخيًا قانون‎ Me و‎ Ae 14A1) ae Qum 


انون العقوبات الباكستاني بما يجعله يتسق Bom Vly‏ م الشرعية "i T‏ 


Lu) 


والجرح . وتم سن تعدبل أخر لقانون العقوبات الباكستاني سنة ARN‏ 


ME 2 La dI i! wis ۽ شاا ما‎ 5 FI عند‎ atl المسئولية الم‎ AETA ل‎ Le 


— 


۹ (القسم‎ SUM د‎ E عشرة للد كور والسادسة‎ HINT ن لها هو‎ 2 "i 
العقوبات).‎ ol 
المذاهب الغقهية يتشدمها المذهي‎ sage تهتدتي القوانين الجنائية الجديدة‎ 
Le الحنفي . فلا تقام الحدود إلا بعد استئناف القضية أمام المحكمة الث‎ 
سين‎ agio الاتحادية وصدور حكم فيها. وتتضمن القوانين بالاضافة لجرائم‎ 
التي تقتضي العقوبة تعزيرا . ومما يسترعي النظر أن تو رة‎ Ji Y! تعزيريه لمعاقة‎ 
ما تكون الجلد تقريبّاء وكثيرًا ها تقترن بالح لحبس . وليس النفى‎ Lasts هذه الأفعال‎ 
بعشوبة الحرابة التى ني تقتصر عاي ترويع الناس دون قتل نفس أو سرقة مال. حلا‎ 
عقوبتها الجلد ما لا يزيد عن ثلاثين جلدة والح‎ Gel لحكم المذاهي.‎ 
(المادة‎ (le numi Sp المحكمة من بوبته‎ AS qp! cA. يقل عن ثلاث‎ y 
SL ولا‎ -CJI من فانون "إقامة الحدود على جنايات التعدء ي علئ‎ \-\V 
FEE الصلب كعقوية إضافية في فضايا الح ابة التي تنتهي بالقتل‎ 
cJ القواعد الخاصة بالزنا مع ما ذهب إل جمهور الفقهاء. فاذا‎ Ges 
لی راء فک‎ “snes! المجناية بالمحكمة ولكن ; دون إقرار أو شيادة الأربعة عدول‎ 
تعزير المتهم بحبسه عشر سنوات وجلده ثلائين جلدة (المادة العاشرة من قانون‎ 
«إقامة الحدود على جنايات الزناه). . ويعرف القانون الااغتصاب (الزنا بالجبر ) علو‎ 
الزنا برجل أو امرآة دون موافتته أ, ر مسوافقتها أو بموافقته أو موافقتها إن تعرض‎ m 


Ad n‏ حصت aV SJ‏ أو الخداع. x T a.‏ ر بالقانون al m‏ متغصلة 4 وعقوبتها 


= 





ur 2 ul بو جا ست‎ CN 


Mehdi, Hslamization, pp. 298-323. 
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Bn. 


ا uu‏ إذا أفيمت عليها البينة المعتيرة شرعا؛ مما يعني صعوبة إثبات جريمة 
بن الجر . ARS URS,‏ الحكم ule‏ الجاني إن كان غير محصن -بالإضافة 
at a‏ جالدة- ١بأي‏ عقوبة أخرى بما فيها القتل حسبما تراه المحكمة مناسبًا 
النظر في ظروف القضضصية' (المادة السادسة من قانون (إقامة الحدود على 
ابات الزناة. ولا ينص هذا القانون علئ عقوبة اللواط؛ ذلك أنه يعتبر بالفعل 
بن الحنابات الموجبة للعقوبة بموجب القسم (VV)‏ من قانون العقوبات 
الباكستاني. ونتضدن المواد المتعاقة بجناية القذف فاعدة جديدة لا توجد في 
Ol!‏ الكتب الفقهية؛ إذ تسقط العقوبة إذا كان الاتهام بقصد المصلحة العامة 
أو pl‏ به شخص Mex‏ بساطة شرعية على المدعى عليه أو Ule eau‏ (المادة 
اللاللة من قانون Ob]‏ الحد غل جنايات القذفه)). مما يعني أنه يجوز للشخص 
إخبار زوج المرأة أو أبيها بشحشها دون أن يتهماه بقذفها. بغض النظر عن كذبه 
ار افوا ليما ريس uo dil‏ حد شارت الخ باريخين SaaS!) ial‏ 
الثامنة من فانون «إقامة الحد عائ المحرمات١).‏ ويمكن تعزير الذمين الباكتانيين 
em‏ حمس سئوات أو جادهم ثلالين جلدة أو العقوبتين a‏ إذا شربوا الخمر. 
٠ا‏ لم يفعلوا ذلك كجرء من شعائرهم الديئية. ويمكن تعزير الأجانب الذميين 
بالعقوبة ذانها شط المحاهرة. 
كان سن القانون الجسائي: (التعديل الثاني) لسنة (١1۹۹م)‏ بشأن الدية 

والفصاص نتيجة «باشرة لحكم الهيئة الشرعية التابعة للمحكمة العليا (عدالت 
rele‏ باكستان) الذي فضئ بمخالفة قانون القتل الوارد في قانون العقوبات 
الباكستاني لباب الفنل في الشريعة ويعتبر بذلك IL‏ وكان قد نشر مشروع 
قانون لثلافي هذه المخالفة سنة (GMAT)‏ واشتملى على أحكام المذهب الحنفي 
۴ الفتل oM‏ واستتبعه الكثير من النقاشات العامة. فانتقد العديد من 
المفكرين أحكام هذا المشروع؛ ونذكر منها بالاخص رد شهادة المرأة في قضايا 
0( اسل 

Gul Hassan Khan v. The Government of Pakistan. PLD iso Peshawar tu, Mentioned in Mehdi. 


Islanuzation. p. 237 n. 77. 


يفف 
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1 | 2 ok — - سكام‎ Cea b --—— wr "e a سے‎ i di, 8 5 " 2 F =f a 
r ii کے‎ E r aF = 7 T کے‎ - - - a a” 4 Es 


-a (Alas ەا کے‎ "— e ااه‎ A فى‎ deu Sas M. .) aige) 


= z z m AN r ot 1 ind F = Ï 
P A i La E 5 = سے چ‎ E JB p m 2 — re _ i —_ im a E a3 9 FF d 5 = 

rari E ١ E - 2 
E ao اقاي‎ c تھ ل‎ LE — بحت‎ d + (TTT T1981 1 ize AL! " "TNI "t s» 
" à - gn E 


4 Te الماع ال‎ -1a 


ps im دلا أيه بكت‎ T2 — T اله بذك أنه‎ 4 ai] LC 
مه للقصاص‎ AM ءالمقت لل‎ Gul - لمعه‎ AL Pee 
(s VAE) ace Col 2) التهاعة‎ ool سنت الحكومة الاكتانه‎ 
i ن‎ ei ولكد‎ -. et D.e sale ١ : j 
z. انك‎ ue d سه 3( ا2د نم ابوت الا تات‎ Mou: las يعن شلا‎ 
8 =. E 5 va? 9 F i 7 
سے‎ di الشواعن‎ cles! 3 وإلابعه عش‎ GU 3L d الله الا‎ c(t AVY) 
37 = n s * pow j i» " Q* , B 
a i E Z یاد‎ = = a i at! = -i المعجكية‎ 3 — ————— 
s a = * * F a 5 - ‘a ء‎ Sil ! : l 
«| Bea! ht ويجوز للمحكمة فى حال لي سے کے‎ ee j] l خسف‎ 
we a = 
sr 
0 | — عسو‎ 


| "a sl ey | Les. pelt .cl بثهادة‎ deb ال‎ 
القواعد الشرعية‎ on a لذيها.‎ 342 4 AA ئ‎ Le ل‎ 


بالك 4 | | ë‏ .- 
JI an JU‏ لخاصة بشهادة الشهود أمت الآن m‏ من النظام القانونى فى 


‘ -i 5 00.2 04 US ال'‎ nam 
أقامة‎ li) صت إلى دلك ال فوانين الحدود تنص على قواعد محددة‎ ٠> | 


z la "| Mu الاك‎ r 7 m الأحمدية‎ a3 للف‎ "Tl ] 


| | ‘| 23 zl sig! الح د‎ NN pun إعادة أسلمه القانون ال‎ 
b nsns oer نشهم‎ D As ad = - - 


"eom 


(VIAE) — m EET ts ۾ في‎ Fip ep | “= الغالسة الإسلامة لا تعتبرهم‎ Er 


-A M بإضافة‎ ١ (القانون ركم‎ ier Yi صريح لاخطياد‎ Q Qu ول‎ m 
ج لقانون العقوبات)  فمن بين الأمور التي يتكرها للأحمديين أنه‎ aab والمادة‎ 
Leet يحرم عليهم الإشارة لأماكن عبادتهم بالماجد والتأذين للصلاةء أو‎ 
d تصل‎ "TY من يخالف هذا القانون‎ s: س المسلمين.‎ miil 
سنوات . وأضيف تعديل آخر بعد سنتين (المادة 5 ج). فنصت على اعتبار‎ 
«التطاول على الاسم الشريف للرسول الك كريم محمد ده من الجنايات الموجبة‎ 
للقتل أو الحبس المؤبد. ويمكن اعتبار هذا البند ساريًا علي سائ طوائف‎ 


YYA 


Me] aliz N‏ هله الغرقة الأحمدية بل والقبول GLY‏ إلبها؛ وذلك أن حيددا 
8 م الأسماءيين بقولون برسول بعا. gay) aem‏ خائم الأنبياء والمرسلين Ae‏ 
Loa, Gs Ws‏ بتعلق بهذا القانون الأحبرء op‏ المحكمة الشرعية الاتحادية 
ميت الحكرمة TAREE IE'€-‏ بتحرير قانون بإلغاء الحبس المؤبا كتقوبة لهل: 
and‏ بها ay sie Ol‏ التطاول عاي الرسول تقتصر على القتل Chol aue‏ إلا 
إن الهيئة التشريعية لم تقم بتمرير القانون المطاوب. ولم تصدر المحاكم cl‏ حكم 
بالفئل بموجب هلا البدد عدي وقعدا cla‏ إلا أنه تم اتهام ما يربو عن ماثة 
ادي بهله الجناية قبيل نهاية )1 (Y‏ وهم C epa Oy lay‏ 
أصدرت المحكمة الشرعية الاتحادية والهيئة الشرعية بالمحكمة العليا العديد 
بن الاحكام الجوهرية في باب القانون الجنائي. وتمثلت مشكلة القضية الأولئ 
الني حكيت فيها المحكمة الشرعية الاتحادية في شرعية قانون العقوبات 
الباكستاني (الذي يستند لقانون العقوبات الهندي لسنة ١١۱۸م).‏ واعترضت 
المحكمة على شرعية القانون لمخالفته لأصول الفقه الإسلامي التي وضعتها 
Calli‏ الفقهية. ورفضت المحكمة هذا المنهج قائلة: 
الا تكفل لغة الدستور Ul‏ محاولات لتوفيق القوانين باي فقه معين 
أو oy "T gh‏ ملهب أو فرقة بعيتها pts cvs‏ أن الإشارة s‏ فق 
معين قد أزيلت بقصدٍ لتمكين المحاكم من اختبار شرعية القانرن وفق معايير 
التعاليم التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية وحدها”''. 
اسئفتيت المحكمة الشرعية الاتحادية بعد ذلك بعام عن حكمها فيما إذا 
كانت عقوبة الرجم HATES‏ لتعاليم الإسلام ( بما أنها لا ترد في القران. فردت 
المحكية tle‏ هذه المسألة بلهجة قاطعة قائلة إن قوله: 36h id‏ »^ 
S - A Y al, Atle Cei oet‏ فى دن ab iy av ail‏ ووم zb‏ 





١ انثل‎ )١( 
Mohamed 5. M. Eltayeb, A human rights approach tà combating religious persecution (t 


from Pakistan, Saudi Arabia and Sudan (Antwerp; Intersentia, 2001), pp. 81-92. 
؛‎ dut (O7 


Muhammad Riaz v. Federal Government, PLD 1980, FSC 1, quoted in Collins, Islamization P * | 
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Mo 
' Ti ^ €; 8 azai i 
۽ اے_‎ P cau ki E nudi" 3 ۲ 2521 g: MEAT » شيعه‎ Cre etd 
J- e -— 1 ; i a =i] 1 
a uu | Alas! الماك وقول‎ t الخاصة‎ c yi A حلت‎ 
a | -$ i 
Po — 
سے‎ à; j # +F i : 
- om: FA کے ها‎ ef gil! -— اس ال‎ 8 (£= — ae ف‎ 4 ¥-V1-2-—7% 
im E 
a e m = Qr " 
: i = i! m d aA الميحكمة نے‎ E fallu قوره‎ a alja 
am ailes am aj aui 
a a 
de dm : ^. c u 
Åga B ri 
I : (3) و‎ --1 : - 
" LS فى‎ AI وتا لما دعب إله جمهورر الشقهاء‎ cl 
ت‎ — a2 = 
— > 


2a cia LG AAA) سنة‎ SN) صدر حكم اخحر عظيم‎ 


a | سے —- » قل‎ 
aet sem = 
tite EQ رماها زوجها بالانا. فحكمت‎ DI الجرئية تعزير الزوجة‎ 
L. اا‎ — andit wr ae 7*7 mo La ü e wa arcta = a * 
—_ 50 -- | 1 3 T Li a 
m. 1 A ars = 6 (2 Y AVA على |= )312( | لتك‎ ALS ال‎ zala!) قانع ك‎ X د‎ — 
كك‎ ti سے الس‎ im = E = 
=" à At 3 j | = 
5 8 - - = و‎ aii af ws) Q5 الع‎ 
= uu = z me TS کے ات‎ À re كب سكب کی لكك‎ L a " Fuit 


l . - : at 1 ! 11 | ame ty 1 
مم تزيل فى‎ Up) من‎ Ug فقس‎ C اربعا: اشيد الله ان لمن‎ Axa 
= 1 "i re ar 4 rat 3 amm p " T 
ai o. وم‎ Y 12H Quic! من‎ S أن‎ le x CaL وان‎ icl 
Mke اتهامات‎ il ue الزواج وتنقط‎ 

= " = + 5-5 = ii 1 

نهم بحا تس "Lc‏ ال عة S eU, Y‏ دول سعيها اللوسطية فى 

Pd 

= E " = - "EL = = 9 . . | - 1 = 
LAG a 8 نت‎ Saa Las Sa JI تھ — اعا ع البحلء د‎ T a الحدود.‎ le قف‎ 


الصادر on‏ أنها -J‏ عن انتقو با سحادة Bl ail vr!‏ م كا uni‏ 





Harcor Ba Bzskkih v. Federal Government o[ Pakistan, PLD isi. FSC 145; PLD i983, FSC 255 


(1542). Quoted in Collins, "Islamization . pp- 572-4. 
(Y) 


and Mallat, eds., Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, vol. V (1998-9), p. 445. 


yr: 





| = | : - _ | fi), 
وقد أجربت دراسة للقرارات الصاد:‎ . ctu إل‎ 


EY =F تعرز سبادة هذا الم‎ NES 


ا ee‏ ا الات o‏ 1 


ي الساعي Ae lane pi! lis‏ » فام aM‏ اث 


al ul! ux alo = عبية‎ pam 
D الج زئية» وغالبًا ما خففتها للتعدب‎ fed الصادرة من‎ 

اتم المنهج لمنهج الباكستاني , isl‏ بالتشريع Fo Wy i‏ بال ص pisa Vy‏ 

us.‏ وقتنا هذاء اللهم إلا قوانين تكفير الفرقة MENT‏ فلم Lis‏ عفربات 
Ludi‏ باليدن والقتل رجماء واقتصر الأمر علئ الجلد. إلا أن فانون إلغاء الحلا 

لسئة )44 (a‏ افل من حالات العقاب البدني بشدة. وعلينا أن نخنتم هذا 


المبحث بقولنا إن تطبيق باب الحدود في باكستان كما هو الحال فى ليبا كان | 
dine‏ سديدة TP‏ ولم Ui po Wat r‏ في نظام العقوبات , yi‏ أن العمل 


(eil نیا جوهرياء وذلك في‎ wl pur قد أحدثك‎ "RE ل والجرح‎ E 
. زيادة الاالترا م بالأعراف القانونية المتعة‎ 


taf (Y-Y-2) 


à -‏ بر جه المتهمين . f‏ لفت gm‏ 


سرعان ما cated‏ المحاكم الإسلامية الثورية عقب انتصار الثورة aS E‏ 


mI شاه المحاكم‎ Ly A: ونتس القانون‎ (e Y AV) في مطلع‎ Jl b 
باختصاصها بمحاكمة الجرائم السياسية كجرائم القثل لمعاونة النظام‎ (e V4) 


: dal )١( 


At ١ The State, PLE bese, 8C 741, Quoted in Mehdi, Jskiumzation, p. I1,‏ ناسنا 
CY)‏ انر ; 
Jahangir and Jilan, Fhe Huudon? Ordinances Kennedy, !Islamization.‏ 
(Y)‏ امتعنت في هذا المبحث ade‏ المراجع بخلاف نص فانون العقوبات الإبراني 
Newman, ‘Khomeini amd. criminal justice; B, L, Otley, “The revolutionary courts of [ran‏ 
Islamic iw of revolutionary juste", Newsletter of International Law 4 (1980), 1-8; P. Saney,‏ 
"ie Strafrechisardnung Irans nach der islamischen Revolution’, Zceitschrifl für die Gesamte‏ 
Strat rochtsn isseisvhiafl «7 (1985), 436-53, S. Tellenhach. "Zur Re-Islamisierung des Strafrechts‏ 
in ran, Zemschritt für die Gesamte Srrafrechtswissenschaft 10} (vago), 188-205: S. Tellenbach‏ 
Straleeseree der islamischen Republik tran (Berlin ctc.Walter de Gruyter,‏ ,لفان (tr. and‏ 
amd S. Tellenbach, Zurstrafrechtspilegeim derisInmischen Republik tran’, in Bertrdge zum‏ رسفو 


Recht VV, ed. S. Tellenbach and T. Hansteint Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004).‏ عنس امار 


YT \ 


البهلوي أو +d | m‏ والاعتقال والتعذيب غير الشرعي > ور n o4 ae‏ 
الاقتصادبة الخطيرة؛ والتآمرء والتمود المسلح؛ وترويع e‏ 
ال عاث الحكومية؛ والتخابر m | Jal: Qe is pal‏ 
وأخخيرا ot! a‏ تعاطي المخدرات وتهريبها والاتجار بها , ٠‏ دسم QU eR‏ 
تعريفات لهذه الجرائم أو يحدد عقوباتهاء وإنما و as‏ المحاكم بتطبيق ال 
الإسلامية. واتضفت قرارات هذه المحاكم USL‏ نهائية ولا تستأنف. وبال 
المحاكم الثورية إلى توسيع اختصاصها القانوني. فراحت مل عام (Vdd)‏ 
تحاكم حنايات dis ETE] eim "PI‏ أول أحكام صادرة ahil‏ والرجم. 
وكثيرا ما صغ نص الإدانة بعبارات مأخوذة من سورة المائدة كشوله: ET‏ 
يخاربون All‏ وَرسوله» وقوله: Oa‏ في الاأزض . فَادًا». و گان er‏ = 
بناء عل هذه الاتهامات أن تحكم بعقوبات كالقطع من خلاف والقتل إلا أذ الاك 
el‏ رية أخذت تتقيد بالقضايا الياسية مم ع التقدم في أسلمة نظام المحاكم العادية. 

M التشريع‎ mM Aa (e Y AAY- VIAT) سن أربعة فوانین عامي‎ a 
ری‎ JP EE 

oL Jol (\)‏ الحدود والقصاص والأحكام الأخرى ذانت الصلة )35*- 
Ce VAAT-A‏ 

)0( قانون بشأن Bl‏ (5١5-1١1585-1م).‏ 

-١١-١( العقوبات الإسلامية ويتضمن أحكامًا عامة‎ OLY, قانون‎ (Y) 
Ce YAAY 

(e Y AAY-A- A) أحكام التعزير‎ ole ost (t£) 

كان القانون الأخير أقرب ما يكون لقانون العقوبات المعمول به قبل 
Wb I‏ اللهم ET‏ تطبيق عقوبة الجلد على بحو خحمسين جناية كالقيادة من دول 
Las 3‏ (المادة 101{ a LA CNF‏ القوانين باستشتاء r1 Tal Owls‏ ر Ane)‏ 
(A IAAT)‏ في pie gol‏ هو Jo‏ مم — اسك 5 daca; , Xe‏ فانول 


: ألمانة للثانون في‎ aom c توجد‎ (Y) 


Tellenbach, Strafgescize. 


YYY 





4 5 : 5 ta Eu É i JI 
ابي وشغ‎ wy | العقوبات‎ Jeu UU وأدرح عماء‎ ir \ 441) VLL ad "E J pila, yall 
(4) a ee 


3 الفصل الشافسن مله 
يتضمن قائون العقوبات لسئة (١۱۹۹م)‏ قسمًا the Lent‏ أحكاء عامة 
(المراد Y-A‏ وقانون ez‏ الحدود (المواد ۳-۳)+ وقائون القتل 
ri,‏ (المواد 4454-794). وتعتمد سائر هذه الاحكاء علئ الفقه الشيعي. 
رمعا يسترعي النظر أن القانون SLY‏ الردة كواحدة من جرائم الحدود. إلا أن 
هذا لا يعني إفلات المرئد من العقماب! ذلك أن المادة (YAA)‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية تلرم المحكمة OL‏ تذكر في حكمها المادة التى استندت إليها 
ن b]‏ المتهم:ويجب: عليها تطيبق الشريعة في القعباا الى Ke‏ عنها gll‏ 3 
si,‏ صدرث أحكام قضائية بقتل المرئدين استنادًا لنص هذه المادة. وتبدأ 
المسئولية الجنائية عند البلوغ (المادة 59) الذي يحدده القانون المدني الإيراني 
(المادة (Y‏ — سئوات SU‏ وخمس عشرة سنة للذكور. وقد صدرت 
£2 تفيد بقتل جناة على جرائم ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة من 
عمرهم. 
لا يقتصر الفصل المتعلق بجرائم الحدود على الحديث عن الحدود 
وحدهاء بل ويتطرق للجنايات ذات الصلة الني تعاقب تعزيرا. ويتصف القسم 
الخاص بالجنايات الجنبة (الزنا والجنايات ذات الصلة كاللراط) بعرض 
الأحكام عرضًا مفصلا ويتضمن Ee‏ وسبعين مادة .)١78-51(‏ وهي تتضمن 
أحكامًا خاصة باللواط والقوادة. وقد asl‏ تعريف جناية المحاربة (التي تقتصر 
فى فقه أهل السنة على المغالبة بحمل اللاح) لتشمل بعض الجنايات شديدة 
الارتباط بالسياسة» مثل الاشتراك في جماعات تؤيد التمرد المسلح» والتخطيط 
للاطاحة بالحكومة الإسلامية» وتمويل هذه المخططات مادياء والاستعداد لشغل 
مناصب مهمة بحكومة جديدة بعد الإطاحة بالنظام الإسلامي (المواد OAA- VAT‏ 
فيمكن معاقبة هذه الأفعال o3]‏ بالقتل والصلب والقطع من خلاف. ويحد شارب 





)4( انظر : 


Cotran and Mallat, eds., Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, vol. HH (1996). pp. 342-51. 
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T Ud eA p‏ ويمخكن "n‏ الذميين E bidl‏ 5 3 الى 


jp 
. (I تفس‎ ME (المادة‎ 


بجوز للقاضي فيما Glas‏ بقانون القتل السماح a>‏ أولياء الدم بالقى 
من القاتل (المادة "ru (Yio‏ فانول العقوبات di aed‏ الوحيد عد انو 
Wud 349‏ المرأة بثضش دة الرجل (المادة (fe‏ 


oU 
lal m D^ mE المشتولة‎ à js إدا طالب‎ ul (Y-£-0-Y مبحث:‎ 


يدفعوا مبلغ VO)‏ مليون) ريال ٩ , sl)‏ يورو تقريبًا) وهي نصف دة | n‏ 
٠ = |!‏ وعرضت الدولة M2‏ جاع صن شاا La ne gu‏ أثيرت مثل هذه القى: 


Gren) &‏ وكانت قد Sy‏ جسودة قانون "m‏ رلمان الإيراني قبل هذه 7 
E‏ في الدية الس" 


بضعة أشهر بعد تحرك بعض النائبات الإيرانيات لالغاء هذا اكت 

الرجل والمرأة لما فيه من انتهاك لأحد المبادة: الأسياسية d‏ الانسان. i‏ 
أن مجلس صيانة الدستور -وهو المجلى المخول بإقرار القوانين قبل العمل بها 
رفض هذه المسودة. Loy‏ حملة المساواة فى الحقوق بعض الملالى الذي 


بو يدول أيضًا القضاء ء على هادا Le V. JI TN al‏ المسلمي: l LU‏ 


تسر التقارير الصادرة عن منظمات حشوق الإنسان عن تنفيذ القضاء الإيرانى 


بالفعل ا ر العقوبات الواردة في القانون. باستثناء yin TESTS‏ 
rü plal‏ وهو عبارة عن ربط المحكوم عليه بصليب وتركه حه o La‏ ثلاثة أيام؛ ثم 


إنزاله بعد تلك المدة. ولش لم يمت مدة صله (المادة Y «V‏ 
منظمات حقو 


). وقد آحصت 
ف الإنسان العديد من حالات الرجم والجلد والقطع التي Glo‏ ها 
تنفد قبل حكم القتل . وقد صممت الشرطة القضائية جهارًا Lole‏ لتسهيل قطم 
أصابع اليد اليمنئ خلا الإبهام. ٠‏ وهي حد السرقة عن الشيعة. وعرضته عل 
الصحافيين والمسئولين والسجناء بسجن مشهد في VIAT) ple‏ 


Jiu Les 5 د‎ 





CY)‏ انظر: 
tc over bloodmoney', Women v enews, 12 January 2003; BBC News,‏ 
hitp://news.bbe.co. uk /2/hi/middle cast/239S867,.stM.‏ 

; A (Y) 


R. Peters, ‘The Islamization of criminal law: il comparative analysis’, Welt des [skims 34194), 


Iran girl's murder spurs deba 


World Edition, 4 November 2002. 


246-74, at p. 262. 
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" رد السيرئة قطعا Je‏ مطلم Cort Y)‏ وجري سنة (1951م) pA‏ 
"n‏ | فيد تفارير صحغية JU‏ رئيس السلطة القضائة e‏ الفضاة في 
والعشرين من ديسمبر من تلك السنة بالتوقف عن الحكم برجم 
دن ols,‏ على القضاة الأخل du o9 Y! AV?‏ التدابي القانوئية ذات 
رہل ولكن لم يصدر مشروع قانون قبيل ee‏ )9 م) في هذه المسألة. 

استبدل فصل التعزير الوضعي سنة (AU‏ لجب قانون سنة (۱۹۸۳م) 
لقاب البدني للعديد من الجنايات بالحبس والغرامة. وهو يتضمن OY)‏ علا 
cou‏ الأخر المزيد من الجنايات ذات الصبغة الدينية. فهي تجعل الكفر 
بالأنبياء وأئمة الشيعة وحفيدات الرسول من الجنايات التى يعاقب عليها Spall‏ 
وكذلك التعامل بالمعاملاتثت TTR‏ أي التعاقد على أساس الفائدة. as‏ عن 
أنه بحظر علئ النساء الخررج من منازلهن دول ely!‏ ملابس عفيفة Lo)‏ فيها 
الحجاب). ويجيز أخيرًا للزوج J3‏ زوجته وعشيقها إن أمسك بهما يزنيان. ويجيز 
له الاكتفاء بقتل من ad‏ بها إن علم أنه أكرهها على ذلك (المادة + (AY‏ 

بلتزم القانون عمومًا بقواعد الإثبات الصارمة التي أجمع عليها النقهاء. 
ولكن يجوز للقاضي في بعض الحدود Tr‏ القتل Lala‏ الحكم على أساس 
علمه طبقًا لما ذهب إليه فقهاء الشيعة. ولزامًا عليه إن أخذ بعلمه أن يذكر بحكمه 
مصدر هذا العلم (المواد (OY Y ۳-۱۹۹ .١١١‏ ولا يتضح LJ‏ كيف يؤثر هذا 
py‏ في العرف القانوني. أضف إلى ذلك أنه يجوز للقاضي إصدار الحكم في 
Ula‏ الفتل بما فى ذلك القصاص من القاتل بعد الانتهاء من القاهة (المواد 
01-۹ ), 

صدرت العديد من أحكام القطع والرجم في إيران مقارنة بالمملكة العربية 
السعودية؛ لا سيما خلال العشر سنوات الأولئ التي أعقبت الثورة الإيرانية. 
رنظرا للقيود العديدة التى تفرضها الشريعة على إقامة الحدود؛ فنشك فى صدور 
سائر هذه الإدانات بمقتضئ أحكامها؛ التي تنص على بطلان الشهادة والإقرار 


بسبب Mai, al,‏ لصعوبة الحصول على شهادة الشهود عمومًا؛ فيدو m‏ أن 


EE 
(M 


صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر فى "٠‏ ديمبر qt Y‏ 


Tro 





à T = ; e فى | ال س“‎ y mn | : 1 * 
WEN: lam) . —m nt 8 F ‘ 302 RI : la la H a AS 


القضاة t‏ التضوك e‏ هنا الأقار دون SAT n dal‏ 
وله e. p MEL Sot‏ 
is sadi gis 5 d‏ عل SY)‏ کې سيلة UNS‏ الجريمة ng pos 3! Ku‏ 
واس سا ا تحققات الأولية معهم. : 
سن gad Spit‏ بوجه عام بإيران ميا بشدة بعد الثورة: aoiu‏ 


ل ۴ | ohi "LE | a‏ 1 1 
za T" |‏ ع آي ضرب من ضر — لمعا 5 شه . "S E-‏ فى a5‏ 
| الشيعة. وانتمئ هذا الوضع في Y4AY-134AY) G^‏ 2 


n النقيضر ص | المحاكم‎ 00 ulaj! تي تطبقها المحاكم‎ -H ind E 


s | 


li -= anl 
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phai‏ المحافظة فى حملاتها الساعية لنشر الأخلاق والفضيلة ومحأكمة رموز 
alasi‏ بهم asi‏ والردة. 
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Gag‏ بالسير خلال t!‏ في مسار أكثر تمسكا بالاسلام بقصد تفوية 
ide‏ سلطته. فأراد النظام التخلص من صررنه اليارية dee gly‏ وذلك بها.ءف 
استفطاب الدعم المادي من السعودية والولايات المتحدة. واستقطب علئ الصعيد 
الداخلي نايبد ole YE‏ المسلمين. رألشئت لجنة مراجعة القانون سنة (AAYY)‏ 


للإعاءاد الأسلمة الفانون السوداني. بقصد تطبيق المادة التاسعة من دستور 
AT‏ م) التي تنص علي أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. ولكن لم 
uu‏ الاقتراحات الني ماغتيا اللحنة والتى ننارلت من ببن موضوعاتها erp‏ 
الخمر والمسكرات والفوائد الربوية. ccs nm‏ الزكاة. ولذلك جاء قار 
Up n‏ في الثامن من — -" aL (4 AAT)‏ تسن ال ت 
الإسلامي مفاجنا للجميع . 
فضئ القرار ببدء العمل بقائون العقوبات. وقانون الإجراءات الجنائية. 

وفانون أصول الأحكام القضائيةء وقانون الإثبات. وتم سن قانون المعاملات 
المدنبة وقانون الإجراءات المدنية سنة AAL)‏ تضمن قانون العقوبات الجديد 
-بخلاف الجنايات التي نص عليها فانون العقوبات اللابق- oy‏ جرائم الحدود 
والاحكام الإسلامية المتعلقة بالفتل والجرح. فضلا عن تخليه عن نظام العقوبات 
المعرّفة والمحدذة خير تعريف وتحديد للجنايات الني تقتضي العقوبة تعزيرا. 
وكانت معظم الجنايات التي يعرفها القانون موجبة للعقوبة بالجلد أمام الناس 
والحبس والغرامة أو أي العقوبتين؛ دون وضع شروط أخرى للعقوبة. وترتب على 
ذلك أن الاختلافات الدقيقة التى كثيرًا ما تجلت في تعريف الجنايات. التي 
لخت من قانون العقوبات لنة cub (PME)‏ عديمة المعنئ بما أنها تلات 
في ou‏ العقوبات لنة LAT)‏ وتم سن قانون جديد للعقوبات (قائون 
04 في بناير (١۱۹۹م)‏ نظرا لكثرة الانتقادات التي وجهت لقانون 
العقوبات السوداني لسنة (e Y AAT)‏ لكثرة أخطانه الاصطلاحية ومخالفته لما ذهب 
إلبه جمهور الفقهاء . 
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eem du ad.‏ وبين pete diem‏ 31 ر 


الد . na‏ 
wa‏ 
ال Vib =a‏ يجاهروا بشربها (المادتان (LEE EEY‏ و 
٠ à‏ —- اليا A‏ 
E"‏ ا مختلفة illl‏ بعض الجتايات الأخرى. —- إذن pu‏ 


الدي يزني بذمية أخرى بموجب القوانين التي ينض عليها الدين الذي يدين به. 
وإذا كانت هذه القواني ن لا تنص علئ عقوبة للزنا. فيحكم عليه بما لا يتجاوز 
ثمانين جلدة وتغريمه وحبسه مدة سنة» في حين يعاقب الزاني المسلم بالقتل 
أو الجلد مائة جلدةء استنادًا لكونه محصنًا أو غير محصن . 
لا يذكر قانون العقوبات السوداني لسنة (1987١م) als‏ الجنايات التي 
تقتضى العقوبة. فتنص المادة )£94 (Y-‏ على أنه في حال لم تستطع المحكمة 
إقامة الحد tle‏ المدعئ عليه لوجود شبهةء فيجوز لها أن تحكم عليه بأي عقوبة 
تراها مناسبة. ولئن لم تكن الواقعة كما هى عليه واردة بالقانون. أضف إلى ذلك 
أن المادة SIU‏ من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة (۱۹۸۳م) نصت على 
إلزام القاضي بتطبيق الشريعة في حالة غياب النص التشريعي الذي يحكم الواقعة. 
بناء على هذه المادة حكمت إحدئ المحاكم السودانية بإقامة حد الردة سنه 
(1945م) على أحد قادة الحركات الإسلامية الذي نادى بطريقة بديلة لتفسير 
Col all‏ وذلك على الرغم من أن قانون العقوبات السوداني لا ينص على تجريم 
الردة. وتوجد أيضًا إدانات للقروض الربوية رغم عدم تجريمها بقانون العقوبات 
السوداني لسنة Ce VAAY)‏ 
من البيّن أن من صاغوا قانون العقوبات لسنة (۱۹۸۳م) كانوا يريدون توسيع 
نطاق الحدود. وتمكنوا من ذلك عن طريق توسيع تعريفات الحدودء وإقامتها على 
جنايات خلافا لما أجمع عليها الفقهاء» وعدم التشدد في الأخذ بقواعد الإثبات. 
فأصبح تعريف السرقة (المادة ٠‏ من قانون العقوبات السودانى (۹A aJ‏ 
أوسع بكثير من التعريف المصطلح عليه عند الفقهاء. ولم يشترط القانون لقطع * 
السارق أن تكون السرقة خفية أو أن يسرق المال من iom‏ وهذا يعنى شدة 
اتساع نطاق السلوك الموجب للقطع حدًا. فحكمت إحدى المحاكم بمو جب هذه 
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اذاه با y! —Ü‏ معدا له 


tt) = = ديه‎ 


ال (QUY o Jail) "HE‏ وتعل المادة (IEP VA)‏ من قانون 


العفوبات السو دانم 1 Mh Miss‏ الني uM‏ حجنايات c‏ الق Yu sal‏ ای ua‏ بات 
اشم باه الحراية شان ۾ سه me‏ لي aiall‏ الإسلامي ; ولنا canal Wa EX SIL‏ 
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o pli ey eer ye ME | و الحبس المؤبد) الاشتراك في تنظيم‎ 

Ob pial‏ أو أي قانون آخر. والذي تمثل أنشطته Vlas‏ على المواطنين. 
والممتلحات. والنظام العام أو التي تعتبر مفسدة للحياة العامة. وصدر قانون 
الإلبات لسنة Ca VAAT)‏ لتسهيل إقامة الحدود؛ إذ سعئ هذا القانون لعدم التشدد 
في الأحا بقواعد إقامة البيّلة على جرائم الحدود. فإن لم يوجد شاهدان عدلان 
"nn is jl 4D‏ حالة الزنا) -اللذان يشترط الفقهاه تواجدهما- فيجوز إثبات 
الجنابة بشهادة غيرهما حسيما ترى المحكمة (المادة VA AVV‏ من قانون 
الإثيات). eT‏ عن قبول القرينة في العديد هن القضايا؛ إذ تثبت جناية الزنا 
بالحمل إذا لم يكن للمرأة زوج (المادة VV‏ من قانون CoU‏ وت ال 
بحيازة المسروقات. وبالإضافة إلى توسيع القانون لتعريف جنايات الحدود 
رالتساهل في شروط إقامة البيّنة عايهاء فينص OSL‏ على تعزير العديد من 
Jis NI‏ التي تشه جنايات الحدود أو المتعلقة بها. بل أصبح الشروع في JI‏ من 


الجنايات التي يعاقب عليها القانون. ويكفي للإدانة به أن يرئ الناس الرجل 
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نا مثال واحد فيد قيه القضاء الأخذ بتص القانون. ففي قرارى 

(1542ء) في تیر المادتين (EY* 4١-+14(‏ من Og‏ العقوبات لسسنة (,VAAY)‏ 
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Sidahmed, ‘contemporary applications 


القطع التى du‏ بين com (T-A)‏ وذلك في eni‏ من = Ca VAY)‏ 
إلى Lj‏ (193م) عندما أطيح بنظام النميري . وعادة ما كانت تنفد العقوبات 
البدنية في ملا من الناس تحت إشراف طبيب متخصص . ولم أجد أية تقارير تفيد 
is‏ عقوبة القتل رجما. وفيما يبدو أن المحاكم كانت تحكم أحيانًا بالقتل شنقا 
حًا للزنا. واشتد تطبيق عقوبة الجلد وكثيرًا ما اقترنت بالحبس. وحكمت إحدى 
المحاكم على شخص في الخامس عشر من يونيو VAAL)‏ بالقتل والصلب (أي 
صلب الجثة بعد القتل). إلا أنه تعذر تنفيذ الجزء الأخير من العقوية؛ وذلك 
العدم توفر الأدوات» بحسب ما صرح به مأمور adi‏ 
c‏ بنظام النميري في أبريل (١۱۹۸ء)‏ بانقلاب عسكري جديد. وأوقفت 
لحكومة الجديدة تنفيذ أحكام القتل الصادرة عن القضاءء ولكن المحاكم 
استمرت في النطق بها بموجب قانون العقوبات السوداني لسنة (e AAT)‏ ولم 
Gly‏ نواب البرلمان في أغسطس (TAA)‏ على القرار الذي حركته الجبهة 
الإسلامية القومية للمطالبة بالتنفيذ الفوري لكافة أحكام القطع. إلا أن الانقلاب 
العكري الآخر الذي حدث فى يونيو (AYIA)‏ شد على ساعد الجبية الإسلامية 
وعضد موققها. ومن الظاهر أن الحيلولة دون إلغاء OSU‏ العقوبات لسنة 
(e YAT)‏ كانت من بين دوافع الانقلاب. فأقيمت الحدود مرة أخرى وأرسل 
الجلادون إلى المملكة العربية السعودية لتدريبهم على LES‏ تنفيذ أحكام القطع . 
وتم صلب رجلين في يناير (۱۹۹۰م) كانا قد أدينا بالحرابة قبل ذلك بست سنوات. 
ونظرًا للانتقادات الحادة التي وجهت لقانون العقوبات السوداني لسنة 
4AY)‏ )6( 8 فقد تم سن OSL‏ عقوبات جديد سنة (۱۹۹۱م) بجانب قانون جديد 
للإجراءات الجنائية. وينص القانون على أنه لا تسري في الوقت الراهن الأحكام 
المتعلقة بشرب الخمر والمتاجرة به؛ وبيع الميتةء والردةء والسرقة الحدية› 
والقذف. وعقوبات الزناء والقصاص في الولايات الجنوبية (المادة 7-0( las,‏ 
المسئولية الجنائية عند البلوغ» وحددها القانون بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة 
(المادتان ١ء‏ 4). 
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أء الحية أل 2 يعمل بها إذا كانت 
l‏ الحديد بشكل عام ssi‏ اتفاقا من سابقه ف 


aa‏ ا العقوبات السوداني ١‏ ا 


ما Cas‏ اله جميور القياء. لا سما فما يتعلق تعر Sle‏ حنايات الحدود. لا 

أن قا T‏ ن أصول الأحكام القضائية لنة (a VIAT)‏ مآ ذال ضاريا ٠‏ مما يعني انه 
بوسع المحكمة إدانة الماثل أمامها على الأفعال التى لا تندرج في نص فانول 

العقوبات» والموجبة للعقوبة شرعًا. ويسهل اقامة البيّنة على جنايات الحدود 


بالمحكمة؛ LEN‏ ما زالت تعمل SLY Ogle‏ لنة (AAT)‏ الذي لا يتشدد في 


"m‏ إشاتها. والحق أن هذه الحدود ما زالت تقام بالسودان؛ |3 نقذ S>‏ كم القطع 


م: خلاف فى خمة أشخاص بين الخامس والعشرين ets‏ والعشرين من يناير 


تر غب فى التوقف عن تتفيذ هذه الحدود المشددة. 


(Y) 


(o-Y-o)‏ شمال نيجيريا 

جرى في شمال نيجيريا المثال اللأحدث علئ العودة لتطبيق التشريع الجنائي 
الإسلامي. تتمتع ولايات جمهورية نيجيريا الاتحادية -شأن OLY SI‏ المتحدة 
الأمريكية- بصلاحية سن التشريعات التي تناسبها فى باب القانون الجنائى . فتقوم 
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Ruud Peters, Fsfamrc criminal law in Nigeria (Ibadan: Spectrum Books, 2003). 
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5 يإ ولاية من ولاياث الاتحاد المنفصلة بسن فوانين العقوبات الشرعية داخل 
Lag‏ فسنت ولاية زمفرة في السابع والعشرين من ينابر PI Y‏ 

رى الولايات الواقعة بالشمال الذي يسوده المسلمون-. أول قانون عقوبات 
55 في شمال نيجيرياء بعدما قامت أولا بإنشاء المحاكم الشرعية لتلبيقه. 
a,‏ ولاية نيجر في شهر مايو حدو زمفرة؛ إذ أيدت حكومتها كحكومة زمفرة 
إعادة أسلمة النظام القانوني أيما تأييد . caa‏ ولايات شمالة |> is‏ بهديهها 
رب ضغوط مواطنيها عليها. فحكمت محاكم كاتسينا وصكتو بأحكام جنائية 
ply ies‏ بها ids‏ (إذ مذ في إحدى القضايا حكم قطع اليد اليمنئ للجاني) 
حت قبل بدء العمل بقانون العقوبات الشرعي؛ وذلك بموجب قوائين المحاكم 
الشرعية التي تنص على إلزام المحاكم الشرعية بتطبيق أحكام القرآن والحديث وما 
ورد في كتب الفقه المعتبرة عند المالكية. وقد أخذت اثنتا عشرة ولاية قبيل أبريل 
(۲٠٠۲م)‏ بالتشريع الجنائي الإسلامي بإنشاء محاكم شرعية تختص بالنظر في 
المسائل الجنائية وبسن قوانين شرعية للعقوبات"'''. وتتضمن هذه القوانين بابي 

الحدود والقتل والجرح عند المالكية» وكذلك معظم الجنايات الواردة في قانون 

العقوبات لسنة )01404( تحت عنوان التعزير. وتتفق هذه القوانين رغم اختلافها 

في الفروع في شدة التزامها بالمذهب المالكي . 

بتصف إعادة الأخذ بالتشريع الجنائي الإسلامي في شمال نيجيريا بشدة 

تعقده دستوريًا عن تطبيقه في أي مكان آخر. فتعد نيجيريا من الدول متعددة 

الأديان» ويحظر الدستور الاتحادى صراحة على اتحاد الولايات التصديق على 
دين رسمي للدولة أو الولاية. وثمة خلاف بين الفقهاء الدستوريين النيجيريين 
حول ما " كان تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي يعتبر Uus‏ لمبدأ دين الدولة. 
ولا توجد مثل هذه المشكلة الدستورية في الدول الأخرى التي أخذت بالتشريع 
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بآداب الإسلام أخيرًا -كما هو الحال في معظم اليلاد الأخرى التي طبقت 
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a,‏ وذلك بموجب قانون العقربات 41 )93404( as,‏ المسئولية 
Ni rine‏ البلوغ ad M 6 rem‏ بات الشرعي 
» مما يعني أنه يمكن للقاضي أن بحكم على الطفل الذي لم يتجاوز الثاهنه 
DOM‏ من عمره بالفتل n‏ بالقطع . 

ly‏ من بين UTI‏ المهمة لأسلمة القانون الجنائي أن القضاة لا يتقيدون 
ينص القوانين في أحكامهم؛ إذ يجوز لهم الحكم في الجنايات التي سكتت عنها 
byl gal‏ إن أجمعت المذاهب على معافبة فاعلها. ويتضمن السواد اللأعظم عن 
القوانين ٠‏ الجديدة الند التالي : 

«يعد جناية بموجب هذا القانون أي فعل أو سهو لم يرد بالأاخص في قانون 
العقوبات الشرعي هذا ولكنه من الجنايات التي يقرها الكتاب والسنة واجتهاد 
المالكية وعقوبة هذا الفعل أو TE,‏ 

)1( الحبس لمدة قد تصل لخم سنوات. 

(ب) أو الجلد بالعصا الذي قد يصل لخمسين جلدة. 

)7( أو الغرامة التي قد تصل إلى Coyne syn)‏ نيرة؛ أو باي عقوبتين من 
العقوبات Vea‏ 

يتضمن ندر يسير من القوانين بنودا متعلقة بقابلية تطبيق قواعد UY!‏ 
الإسلامية. ولا A‏ أن يعزى سكوت معظم القوانين عن هذه المألة “رغم أنها 
جزء أصيل من قوانين ن الحدود والقصاص- إلى تعمد لفيف المشرعين غض الطرف 
عنها. ولا بذ eel‏ كانوا يدركون أن التشريع في باب الإثبات يعد من المسائل 
الاتحادية بموجب دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية. اتضح حتئ الآن أن 
المحاكم الشرعية ist‏ بالمذهب المالكي فيما يتعلق بالإثبات» مما يعنى أنه 
يجوز ^ إثبات الزنا بحمل المرأة التي لا زوج لها. فحكمت محكمتان جزئيتان 
QV 1) 07‏ على امرأتين مطلفتين (صفياتو حسيني بولاية صكتو. وأمينة لاوال 
" كاتسينا) بالرجم حتئ الموت لارتكابهما جريمة الزئا؛ وذلك لتوفر قريئة 
0( 1 


"I 


ني والتسعون من قائون العقويات الشرعي TI"‏ و oe! | i‏ العقوبات ال N ig pe‏ أقامًا 


Yio 


B" —- 





.2 إلا أن محكمتو الاستئناف Lax‏ كلا الحكمين. ويرجع هذا 
"m "Tm n (dendi‏ منها أن المحكمتين الجزئيتين اتهمتا ply‏ 
اللقض جر ye.‏ قانون العقوبات الشرعي بولايتى e»‏ 
الذى لم يكن فد سن 
eU NI‏ كلتهما حكمتا E‏ كماية حمل 


«uU;‏ وذلك Mad oY‏ مدة للحمل عند 


Y | d 
| والأهہ‎ ٠. سنا دعل‎ AS , 


ae rasis y 


M tin a ye 

u في بعص القوانين * ولذلك‎ ai عدد من الجنايات معاملة الب‎ mE 
أيضًا. فتنص معظم قوانين العقوبات على معاقبة خاطف‎ p^ Lie Lil 
الطفل الذي لم يتجاوز سبع سنوات (أو قبل البلوغ ببعض القوانين) بالقطع.‎ 
على القطم‎ pup (Yaq يوج في انون توبات الد لشرعي لزمفرة (المادة‎ 
عقوية لتزوير الوثائق إذا كانت القيمة التي تمثلها أكثر من النصاب. وجعل قانون‎ 
العقويات لولاية " اختلاس المسئولين والموظفين للأموال العامة أو أموال‎ 
Xni, CONTE (المادة‎ Ubi الينوك أو الشركات قن الجنايات الموجبة للعقوبة‎ 
المالكية الأقل في صحتها والتى تعتبر القطع عقوبة‎ Jil هذه الأحكام لبعض‎ 
وإنما تعزيرًا. وهذا قد يتسبب في كثرة تطبيق‎ V لهذه الجنايات» ليس‎ Le t 
على هذه الجنايات -وهي‎ GI الشروط الصارمة لإقامة حد‎ OY عقوبة القطع؛‎ 
جزء جوهري من هذا الجزء من القانون- لا يبدو أنها تنطبق ههنا.‎ 

يهتدي قانون القتل والجرح بما ذهب إليه فقهاء المذاهب. قتنص بعض 
القوانين على القصاص من القاتل على الصفة التي قتل بها غيره. ويعد قتل الغيلة 
كما عند المالكية (وتعريفه: أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحدء (المادة 
الخمسون من قانون العقوبات الشرعي لزمفرة)) من الجنايات الموجبة لقتل فاعلها 
ولا يعتد فيها بموقف أولياء الدم. ومما يسترعي النظر هو سكوت قوائين 


ip qus (i)‏ مناقئة مفصلة لشفية oo n‏ انظر : cum;‏ للمؤلف بعنوان : Laili‏ وإعادة أسلمة 
الثانون الجنائي بشمال نيجيريا: قفية giis‏ حيني»: 


Rudolph Peters ‘The re-Islamization of criminal law in Northern Nigeria and the judiciary: the 
Safiyyatu Hussaini case’, in Dispensing justice in Islamic courts, ed. M. K. Masud, R. Peters 


and D. Powers (Leiden: Brill, forthcoming). 
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ی 45-4-8-7. ومن المتوقع أن المحاكم ستأخذ بما ذهب إليه‎ 5 


PU NE EM dine. 
= - = ها‎ 


وصلتنا العديد من أحكام القطع الصادرة عن القضاء النيجيرى. وفيما يبدو 
LE.‏ الابتدائية: سواء بسبب baal‏ الااجتماعية من أصدقاته ومعارقه wil‏ 
ال | له بأنه لن يكون مسلما صالحا Is!‏ نشخ si T M‏ سسب oL edlaze|‏ 


t» بالقصاص‎ da c ز للقاضي في‎ Jam} الآخرة.‎ wills «e cus Li lis 


القاتل أن يأمر بقتله على الصفة التي قتل بها غيره. وقد تطق القضاة بحكم و 
عن الأقل من مثل هذه الأحكاه'''. 


وصدر علد فليل IT‏ أحكام القصاص في 
الجرح. فحكمت الم حكمة في الاد 


نى والعشرين من مايو GT)‏ على أحمد 
بجاني المقيم بقرية مالومفاشي التابعة لولاية LE‏ بفقء عينه اليمنئ بعدما صال 
على رجل فأعماه. LA‏ المجني عليه , بين التصاص ن «العين بالعين؛ والدية 
رمشدارها خمون من LY)‏ - وحكمت المحكمة الشرعية العليا بولاية با وتشي في 
إحدى القضايا الغريبة من نوعها على رجا ل في الخامسة cento dla‏ من عمره فى 
يناير QUUD‏ بقطع رجله اليمنئ من الركبة (دون مخدر || nm‏ 
رت لارتكابه الام Jis eamm RAM‏ 


Mas! 
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الاتحادى النيجيري في العذيد Abu i‏ ويكمن الخلااف الأول فيما ادا كان 
يمك التوفيق بی العمل بيده القوائين والشخصة العلمانية للدولة النيجياية. 
متحت المادة العاشاة من الدستور "e‏ أنه : ولا سس حكومة الاتحاد او الولاية 
أي دين باعتباره دين الدولة أو الولايةه. AY)‏ الفضية ليت واضحة كما (du‏ 
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om (t-o)‏ الجنائي الاسلامي والمعابير الدولبة لسقوق الانسان 
FL pop entr an‏ 
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Le Las! مدي‎ 22] vy (are Uie J^ uA e | راكوا لين انعقو‎ 


ما أنها 
وتكن pe‏ مساونة مشروعة ان pd‏ 


es "D DW وساقوم ذلك فو عرلا‎ OL d لعالسية‎ hie 
TIT Al , Lonje ue shal جوائب‎ 


ظ ul‏ ذلك pil‏ سأطرح بعص وجهات pad‏ عر 
حسن الالتزام بأعراف حقوق الإنسان الدولية من الدول التي أعدت بالتشريع 
الجنائي الإسلاميى. وسيكون مرجعي في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الائسان 
التي تمت صياغتها برعاية الأمم المتحدة ويتم نطبيقها تحت إشرافها. "v‏ 
الاتغاقيات على النقيض من الاعلان العالمي لحمو الإنسان لسنة (44١1م)‏ 
PAP‏ للدول الموقعة عليهاء رغم لدرة فرض العقوبات على الدول التي تنتهكها . 
T i‏ يظهر الموقعون عليها التزامهم بحقوى OUI‏ والوتائى ذات الصلة 
بهذه الدراسة هي : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدئية والسياسية لسن 
(1477م)؛ واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسئة (1410/4م)؛ 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسائية أو المهينة لسنة NIAE)‏ واتفاقية حقوق الطفل لسنة (1444م), 
كثيرًا ما يحتج المسلمون على شرعية الخطاب الحقوفي في العصر الحديث 
بحجة أن حقوق الإنسان اختراع غربي وتستئد إلى الخطاب الغربي الذي لا يلنئفت 
ال الخصوصية الثقافية للعالم الإسلامى أو البلدان غير الغربية بعامة. إلا أن 
معظم الدول الإسلامية قد أصبحت الآن ضمن الموفعين على اتفاقيات حقوق 
Obra!‏ مبدية موافقتها على الخطاب الدولي لحقوى الإنسان»ء Gy‏ لم تصدق 
على المعاهدات الدولية chy‏ ويظهر الجدول )9( الاتفافيات التي وقعت عليها 
الدول التي تطبق التشريع الجنائي الإسلامي. ومما يسترعي النظر أن معظم هذه 
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m‏ مدقت de‏ العهد الدولى الخاص بالحقوق المانية والسياسية راتفا 
zie tous, ie TE inii‏ ااه - : 
atl | ‘hale,‏ نفد دون إبذاء Las‏ على "FA lag || 31 gall‏ للشريعة. 
m‏ . ال الحنائي 3 -y We dad golly‏ 
الدولية لحقوق الإنسان 


العهد الدولي | ظ 
الخاص علا كافة JU‏ التعذيب الطفل (AAA)‏ 
بالحقوق (34A£) Ao je,‏ 
iiu‏ 2 المرأة(919١1)‏ 
| والسياسية 
| )1413( | | 
Y4V1 2! ul‏ | = 0 4 اش 
لیا | Aar | qUAAS uA ORAS QR‏ 
Yoo) ١ Anar | lus‏ )194 
باكستان | 7ماش 1 اش 
السعودية - ١1 AY n‏ أم | 1 اماش 
السودان AMA‏ - 99م Meo‏ 


# (أم) يدل على ea p‏ أو الموافقة دون مصادقة. 
a‏ (أش) يدل على تحفظ على المواد المخالفة للشريعة. 
# )2 9( يدل على اتحفظ شرعي" قاصر على قانون الأسرة والوراثة. 


(Y-£-0)‏ انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الانسان 
على الرغم من أن التشريع الجنائي الإسلامي يصواق dae‏ من الحقوف 
الأساسية المهمة مثل حماية النفس وسلامة البدن. فإن القوانين الجنائية الشرعية 
المعمول بها اليوم تتعارض مع معايير حقوق الإنسان فى الجوانب التالية : 
CI)‏ تحريم العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
(ب) مبدأ لا عقوبة إلا بنص. 
You‏ 
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i ei T som 3 ada l | به‎ 


piin T 
[ ' ila | nd 
بل‎ bel SI al ilh veb CV په‎ lab MI ues NI TENI (5) 
E - 9 "oss Lll به‎ gial أو‎ 
السابعة)‎ sake!) T" s dados بالحقوق‎ lal | إن المهاء الكو اي‎ 
Qux) اهضة التعذيب بحظران العقوبة القاسية أو اللإإنسائية أو المهينة.‎ is 
| ) J 
من اتفاقية مناهضة التعذيب علل عدم‎ (VU والسادسة عشرة‎ )١( المادئان الأولن‎ 
فر أي شخصر للتعذيب أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهينة وأن‎ 
m - = + m a 5 ^ - " | زى د‎ 
ارتكاب أفعال التعديب‎ ot Sea gall Lil’ مو‎ eM الدول الخلا سر اللارمة‎ Ax 
. "am | = ^ Am C | فا‎ fs 
أوضح‎ on A~ la شهنا لهو‎ VR La ol Ms Lats . eb pial! o L^ Js أو ننسا-‎ 
التعارض بين قوانين العشوبات الشرعية ومبادئ حقوق الإنسان. ومن‎ Goi, 
اتفاقية مناهضة التعذيب‎ ue المدهش إذن أن ليبيا والسعودية والسودان صذقوا‎ 
العقوبات المشددة‎ oA) القانونية تجيز‎ eels رهم أن‎ TO TER ul «Ful دون‎ 
كالقطع والرجم حتئ الموت. ومن التفسيرات المقبولة لهذا الأمر أنه بوسع هذه‎ 
شروب العشويات القاسية‎ cp الشرعية‎ — ax يمكن اعتبار‎ N Jl الدول الدفع‎ 





0( نص المادة الأولن :)١(‏ 
الأغراضض هذء الاثفافية. بقصد ه«بالتعذيب» أي عمل يتج عنه ألم أو عذاب شديد. جسديًا كان 
أم عقلبًا. يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص. أو من شخص SIU‏ على 
معلومات أو علئ اعتراف. أو معاقبته علئ عمل ارنکبه أو ent‏ في أنه ارتكبه؛. هو أو شخص ثالث 
yl‏ تخويفه أو إرغامه هو أو آي شخص ثالث - أو عندما يلح مثل هذا الال أو العذاب SY‏ سبب من 
الأسباب بقوم عل التمييز Ul‏ كان نوعه» أو a ms‏ عليه أو يوافق ele‏ أو يكت عنه موظف رسمي 
أو أي شخص آخر بتصرف ania)‏ الرسمية, ولا ينضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقويات 
yl‏ أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لهاه. 
نس المادة السادسة عشرة (OU‏ 
انتعهد كل دولة طرف vias al‏ في أي إقليم يخضع LY‏ القضائية حدوث أي أعمال أخرئ من 
أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الني لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته 
المادة (COD‏ عندما برتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض 
عمل ارتكابها. أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في 
المواد ١ LY ء١١ .٠١‏ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب OUS‏ إلى غيره من ضروب 
المعاملة أر العقوبة القاسية أو اللاإنائية أو المهينة» - (المترجم). 


Yo! 


B" 





او اللاإنسائية أو المهيئة بما أنها تسكند إلئ شرع اللهء beye‏ أن aat‏ 
التنعذيب لا تضم Lis pa‏ لمفهوم الحقوية القاسية al‏ اللا إنسالية أو اليك د 
pos) |‏ السائد yaad)‏ به j Asau LA] I‏ اللا PR] 1 nd Lami‏ ^£ . أنها de‏ " كك 


= عدي 
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we 


aL Y |‏ المعني Ans JU‏ يس وره فسن اروس الم عاءاة | العقى BUE‏ 
أو اللاإنسانية أو المهيئة هذا المبدأ علي النحو الأني : 
Ya‏ تسق العقاب eode‏ وميدأ mom‏ التعذيب TX‏ ف 


ل wi‏ 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسائية أو المهينة الذي يكفله -علن . 
المثال لا الحصر- الإعلان العالمي لحقوف الإنسان. والعهد الد fr‏ 
الخاص بالحقوق المدنية iie‏ وإعلان حماية جميع الأشخاص v»‏ 
صر للتعذيب وغيره من سروب المعاماة أو المشرية القاسية 
أو اللاإنسائية أو المهينة» واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:'''. ١‏ 
نذهب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان -كمحكمة العفو الدولية وهيرم: 
m‏ ووتش- إل أن الجلد وقطع الأطراف والقصاص للجرح البليغ كفقء العين 
أو خلع OLY‏ تعد ee‏ من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإلسانة أو المهينة. 
ويصح الأمر عينه على أنماط بعينها من القتل. كالرجم والصلب (إذا كان يقصد 
بالعقوبة الأخيرة على الأقل صلب المحكوم عليه حيّاء كما هو الحال فى إيران 
وقتل الجاني علئ الصفة التي قتل بها غيره (وهو ما ينص عليه قانون العقوبات 
السودائي وبعض من قوانين العقوبات الشرعية بولايات شمال نيجيريا). 
أو قصاص أحد الورلة منه (وهو ما يجوز للمحكمة السماح به Lib‏ لقانون 
العقوبات الإيراني). 
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SU. تشرير المقرر الخاص. مشوضية حقوق الإنسان؛ الجلسة الثالثة والخمسون. البند الثامن (ب).‎ )١( 
على نهر‎ (Yi Y) iu صاغت المفرضية هذا الميدا‎ .11/6:14.4/1977/7 : (88V) المتحدة‎ "el 
بما نسه: «يمكن أن يصل العقاب البدني -بما في ذلك‎ ke Koll عندما ذكرث‎ Lab بکاد يكون‎ 
NAV لدرجة التعذيب؟‎ une عقاب الأطفال- إلى درحة العقوبة الفاسبة أو اللاإنسانية أو المهيئة أو‎ 
AY Y [Y Y GL مفرضية حفرق‎ 


YoY 








يتمثل المبدأ الرئيس للقانون الجنائي الحديث في أنه Y‏ يدان أي شخص 
TN‏ ارتکبھا ويعاقب عليها ما لم يعرّف القانون الوطني أو الدولي تلك الجناية 
بيص علئ غقوبتها . وفد f Ge‏ كبيرًا من الأهمية حت وضع في 
اف المبادئ الحقوقية. ويرد هذا المبدا في المادة الخامسنة عشرة من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”''. وتنتهك العديد من الدول التي 
; لبقت التشريع الجنائي الإسلامي هذا العرف. ولا تعترف المذاهي الفقهية بهذا 
Lal‏ أ اللهم yi‏ فيما يتعلق ببابي الحدود والقتل والجرح ؛ إذ يمكن للمحكمة 
او أولي الأمر معاقبة أي فعل يرونه Whe‏ للشريعة أو معارضًا لمصالح الدولة 
رالمجتمع بطريق التعزير أو السياسة. وما يزال هذا الوضع سائدا فى المملكة 
العربية السعودية» وهي الدولة التي لم تقنن سوئ نذر ضئيل من تشريعها الجنائي . 
Ls,‏ يبدو أن البلدان التي طبقت مؤغرًا التشريع الجنائي الإسلامي عن طريق 
التشريعات الوضعية تلتزم بمبدأ قانونية العقوبة المفروضة. إلا أننا نجد فى قوانين 
العقربات المعمول بها في إيران والسودان والعديد من ولايات الشمال mer‏ 
by‏ تجيز للمحاكم الحكم على الأفعال التي تقتضي العقوبة شرعًا ولئن أباحها 
القانون الوضعي. وقد أسفرت هذه البنود عن إقامة حد الردة على المرتدين فى 
إيران والسودان (بموجب قانون العقوبات السوداني لسنة 7 م) على الرغم من 
أن قوانين العقوبات بهذين البلدين لا تتضمن بنوذا بتجريم الردة. وثار الجدل فيما 
تعلق بهذه القضايا للتساؤل عما إذا كانت تشكل انتهاكًا لمبدأ لا عقوبة إلا بنص 
وذلك بما أنه يمكن القول OL‏ الردة من الجنايات الموجبة للعقوبة شرعًا على 
الرغم من سكوت قوانين العقوبات عنها. V]‏ أنه يمكن استخدام هذه البنود 





UU‏ نص المادة المخامسة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقرى المدنية والياسية: 


OP‏ لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة 
مضي القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عفوبة تكون aal‏ من تلك التي كانت سارية 
المفعول في الوقت الذى ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قائرن بنص 
علي TU us‏ 58 أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف. (Y)‏ ليس في هذه المادة من 
Iun‏ بخل بمحاكمة أي شخص ومعاقبته على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتکابه يشكل جرمًا 
És‏ لمبادئ القانون العامة التى تعترف بها جماعة الأمم؛ = (المترجم). 
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cgi علي الافعال العي لم تجرمها فوانين العقوبات؛‎ aussi iis 
tied y الأمر بفرض العقوبات‎ daly الشريعة للقضاة‎ VERRE VI MCA 
qus ie تعد المساواة بين الئاس أمام القانون وأحقيتهم في الحماية‎ 
بالحقوق المدن:‎ ^UI من أبرز المبادئا الحقوقيه. فنص العهد الدولي‎ 
Jl, والسباسية على أن «الئاس جميمًا سواء أمام القضاء؟ (المادة الرابعة عشرة).‎ 
الین‎ i gen ont, :الاس جميمًا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي اعيبر‎ 
(المادة السادسة عشرة). ولكن لا تعترف الشريعة -كالنظم القانونية فو‎ talons 
E المساواة بين الناس أمام القانون. وتأخذ‎ hian فعرة ما قبل الحدانة-‎ 
ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وتنتهك مبدأ المساواز‎ Lo الجديدة‎ EY) العقوبات‎ 
بالاحكام التي تميز بين الناس على أساس النوع والدين.‎ del أمام القانون‎ 
التشريع الجنائي الشرعي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالإثبات‎ paw 
والديّة. فشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين؛ |3 يجوز للمحكمة الاخذ بشهادة‎ 
رجل وامرأتين أو شهادة أربع نساء بدلا من شهادة الرجلين اللازمة لإقامة البينة‎ 
القاطعة. إلا أن المحكمة لا تقبل شهادة النساء عل الإطلاق فيما يتعلق بالحدود‎ 
في القوانين الشرعية التي سنت مؤخرا.‎ OV) والقصاص . وتندرج هذه القواعد‎ 
ومن القواعد الاخرئ التي تنزل النساء منزلة قانونية أدنئ من الرجال: القاعدة‎ 
المالكية التي تبنتها السودان وولايات شمال نيجيريا باعتبار حمل المرأة غير‎ 
المتزوجة دليلا قاطعًا على زناها. ومن النقاط الأخرئ على التمييز بين الرجال‎ 
بالإثبات هي طريقة تعامل القائمين على تنفيذ القانون مع المرأة‎ Gla والنساء فيما‎ 
التي تبلغهم بتعرضها للاغتصاب. فيعد مثل هذا البلاغ ببعض البلدان اعترافا منها‎ 
بالزنا. ولزامًا عليها لتفادي العقوبة أن تقيم البينة على إكراهها على ذلك. فضلا‎ 
عن أنه يقام عليها حد القذف إذا سمّت من صال عليها وعجزت عن إقامة البينة‎ 
. المعتبرة شرعًا علئ فجره بها‎ 
يعد باب الفتل والجرح الباب الثاني الذي لا يساوي بين الرجل والمرأة‎ 
أمام القانون. فدية المرأة في الشريعة نصف دية الرجل . وقد سكتت معظم قوانین‎ 
العقوبات الشرعية في هذه القضية ولا تحدد اللهم إلا دية المسلمء مما ينطوي ثي‎ 
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TLES 5 Igy SMAY is 2 4U or JS) قانوك العقوبات السوداني‎ 3a, 
للدية دون الإشارة الا‎ aile L7 


الرجل ene‏ مما قد ينطوي ake Cue‏ 


AAT do gin‏ نصف ديه pre!‏ . أضف J‏ ذلاك أن إيران deh‏ بقول فقهاء 


EM‏ الذين يذهبون إلى أنه إذا كانت دية القاتل أعلى من دية القتيل» فيتوقف 
النصاص على c‏ الفرق بين الديتين . فإذا قتل رجل امرأة فلا يحق لورثتها 
المطالبة بدمها إلا إذا كانوا مستعدين لدفع نصف دية القاتل لورئته (المادة TOA‏ 
T‏ قانون العقوبات الويراني). ريوجد „>l wt pe‏ من ضروب التمييز بين She JE‏ 
رالستاء ist‏ المادة )* (1Y‏ من القانون نمسه؛ |3 يجيز هذا القسم للرجل صراحة 
فنل Gees es)‏ إن هو أمسك بهما متليسين . Vs‏ يوجاد في قانون العقوبات 
الإيراني بند يمنح المرأة الحق عينه بقتل زوجها إن هي أمسكت به يخونها مع 
غرها. 


ليس OF salen dH‏ والذميون سواء أمام التشريع الجنائي الإسلاميى. وتختلف 
معاملة المسلمين والذميين في باب الإثبات. وباب القصاص (XXI,‏ وفيما يتعلق 
بإقامة حدود بعينها. فلا تأخذ المحكمة بموجب التشريع الجنائي الإسلامي بشهادة 
الذميين. ومن المنطقي أن تأخذ المحاكم بهذا العرف رغم سكوت القوانين 
المسنونة حديعًا عن هذه المسألة. وتختلف المذاهب الفقهية في مقدار do‏ الذمىء 
Mes‏ تجمع ue‏ أنهنا أقل من دية المسلم: ولا يوجد فى أي من uli‏ 
العقوبات الشرعية نص صريح في هذه المسألة. ولكن يصح الاستدلال المنطقي 
af‏ ههنا كالذي SH‏ فى الحديث عن دية QUSS 3| eal Jl‏ القوانين بذكر دية 
T d a‏ ويمكن 5 ت من ذلك ol‏ دة الذمي تختلف عن دية 
"d‏ رمن المنطقي أن تأخذ المحاكم بالقواعد التي وضعها جمهور الفقهاء. 
يعني نظريًا أنه Y‏ يمكن قتل المسلم بالذمي في البلدان التي لا تاخز 
بالمذهب الحنفي (كليبيا وشمال نيجيريا). ويتوقف في إيران الحكم بقتل المسلم 
fh‏ علئ دقع to‏ القتيل الفرق بين الديتين لورثة القاتل. وثمة مشكلة أخرى 
ي إيران نيما يتعلق بمن يدينون بالديانة البهائية؛ الذين يعتبرهم القضاء الإيراني 


Yoo 





غير معصومي الدم -أي ذميين- بما أن القانون '#يراني لا یعترف یر 
eL a g‏ باليهائيء Ya‏ يمكن لوراته Hall ei‏ ويمر وي 
القذف wear pra‏ من القضايا التي rz‏ فيها الذميون ‘J p‏ دول المسلمين, 
فتكتفي بعض قوائين العقوبات الشرعية بحماية المسلمين وحدهم من وز " 
دون الالتفات للذميين (كالمادة الخامسة من قانون (إقامة حد القذف) في اکسا 
TUNI PC OM ALLE‏ ي.|الأخرئى فى هذه المسألة. وأحیانًا ما بنتن 
الذميون بالتمييز بينهم وبين المسلمين؛ إذ تسري قوانين العقوبات الشرعية المعمول 
بها في ولايات شمال نيجيريا على المسلمين دون الذميين. e pt‏ 
pla‏ & العقوبات لشمال نيجيريا لسنة (e A23)‏ ونتج عن ذلك أن المسلم يعاق 
عقوبة أشد من الذمي على ارتكاب الجناية ذاتها كالرقة ٠ Ul,‏ ولا يعاق 
الذميون في إيران على شرب الخمر إلا إذا شربوه أمام الناس» في حين يعتبر 
شرب الخمر من العقوبات am yall‏ للعقوبة ila‏ على المسلمين (المادة NÉ‏ من 
قانون العقوبات الإيراني). 
لا تقتصر حرية العبادة على حرية المرء في ممارسة شعائره الدينيةء بل 
وحريته في اعتناق دين غير الذي يدين به. فينص كل من قانون العقوبات اليمنى 
لسنة (AAE)‏ (المادة (Yo4‏ وقانون العقوبات السوداني لسنة (14941م) (المادة 
ie (VY‏ أن الارتداد عن الإسلام من الجنايات التي يعاقب عليها القانون. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القتل هو حد الردة. ولا يعني سكوت قوانين 
العقوبات الشرعية الأخرى عن تجريم الردة أن المرتدين يفلتون من المساءلة 
القانونية فى تلك الدول. فقد صدرت عن المحاكم الإيرانية أحكام بقتل 
المرتدين؛ وذلك ليس بموجب قانون العقوبات الإيراني» وإنما بموجب الأحكام 
الشرعية غير المقننة. ولا دهشة في أن Pp‏ المحاكم السعودية بأحكام ممائلة ؛ 
OY‏ الشريعة غير المقننة هي قانون الأرض بها. وتتضمن معظم قوانين العقوبات 
لولاا يات شمال نيجيريا مادة تجيز للمحاكم عقوبة الأفعال التى لم يرد فيها نص 
فى قوانين العقوبات. ولكنها تقتضي العقوبة شرعًا. ويمكن استخدام هذه البنود 
نظريًا لمعاقبة المرتدين عن الإسلام. إلا أنه بوسع الشخص إذا ما انهم بالردة 
الدفاع عن نفسه بعدم اختصاص المحكمة الشرعية في النظر فى قضيته بعد تركه 
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زألغادة ٠‏ م القانون المدني 
EI a "t jin‏ تدأ عند „EH!‏ . وهذا, 
أن المسئولية الجنائية لجرائم 
cla‏ الحكم عل الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم في 
سام هذه الدول بالقتل e‏ وبالعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة مما يعد 
نتهاكًا للمادة السابعة oe,‏ من اتفاقية حقوق الطفل 3( 

(Y-£-0)‏ الاستر اتيحيات المقترحة لمراعاة حقوق الانسان 

v.‏ البيْن أن قوائين العقوبات الشرعية CREDO ur!‏ تتعارض مع 
الاتفاقبات الدولية لحقوق الإنسان في جوانب عدة. وسيقول البعض إنه لا مناص 
من هذا التعارض ؛ OY‏ الإسلام والشريعة لا يتفقان مع LL uL Ll‏ غربية 
بالدرجة الأولئ كالديمقراطية وحقوق الإنسان. وإننى أرفض هذا القول؛ ذلك أن 
الإسلام والشريعة ليسا صخرة صماء وإنما شجرة كثيرة الفروع والأوراق؛ ولذلك 
يستحيل أن تنطبق عليهما هذه الأقوال التي نتسم بالتعميم. أضف إل ذلك أنهما 
ينسمان بالائفتاح للتطور ولا يمثلان صورة نمطية لأقوال جمهور CERE‏ 
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"PRETI‏ العملية؛ |3 Jo‏ الدوافع d‏ 


الرئيسة وراء تطبيقه سياسية وثقافية. فقد أعلن 
الساسة والمشرعون الذين أخذوا به عن التزامهم بتفسير NEXT LUN ails‏ 
دولة إسلامية على ساس ذلك التعريف. :وتشكل الجردة للتشريع الجنائي 
Go‏ في الوقت ذاته Las,‏ للمفاهيم القانونية bey‏ حقو الإنسان التي 
يزعم بأنها غربية وليست عالمية. ويرنو المشرعون إلى إيصال JL. JI‏ التي مفادها 
أن الشريعة باعتبارها شرع الله أعظم من القوانين التي وضعها البشر. وسيقابل 
الاعتراض على قوانين العقوبات الشرعية وإنفاذها على أرض الواقع Ua}‏ بالحجة 
لفائلة إن اتفاقيات حقوق الإنسان من وضع البشرء في حين تستند الشريعة إلى 
ED‏ الإلهي . وسأعود لهذه القضية Aem Y‏ 

بعد انعدام الثقة من التعقيدات الأخرى المتعلقة بسياسات حقوق الإنسان. 
Pe‏ انتقاد السياسات الحقوقية التي تتبناها معظم الدول الغربية لسببين: أولهما 
أن دافعها فى ذلك Gul‏ لاعتبارات سياسة القوة لا المبالاة لحقوق الإنسان؛ 
رثانيهما أن العديد من الدول الغربية نفسها لا تلتزم بأعراف حقوق الإنسان. وقد 
ألحقت دول كالولايات المتحدة سياستها الحقوقية بسياستها الخارجية» وتعتبرها 
أداة لضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية. وتطبق الولايات المتحدة (وغيرها 
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NI‏ أن هذه الاعتراضات -وإن كانت 


— جوهر القضية؛ و الانسان ليست حيلة وضعها‎ PT" 
ere لإخضاع بقية العالم له وإنما تمثل قيمًا‎ 
لحقوق الإنسان.‎ 

تى قل هذه المشاعر المناهضة للغرب في معظم البلدان الإسلاميةء وانعدام 
ix‏ فى السياسات والحملات (mm 453 pir!‏ نحو مراعاة TIN‏ حقوف الإنساد 
عل نحو أفضل في البلدان التي سنت قوانينَ شرعيةً للعقوبات. والسؤال: Mel‏ 
c X ell‏ علي هذه العراقيل؟ سيقول البعض إنه بوسعنا القيام ذلك إن ضغطت 
واحدة أو أكثر من الدول الغربية على اللدان العى تأخذ بالتشريع PN‏ 
الإسلامي سياسيًا واقتصاديّاء بهدف إجبارهم على eb‏ قوانين العقوبات الشرع 
أو تغبيرها. V]‏ أن الفشل مصير مثل هذا التصرف» ولئن اقتصر عل أن “Sod!‏ 
التي تسنجيب لهذا الضغط وتقدم على إلغاء الشريعة ستخسر شرعيتها و7 
سيا سيا . ويكاد يستحيل التراجع عن الشريعة بمجرد AMI‏ بها في | vl J>‏ 
القانون؛ لأن إلغاءها سيعتبر بمثابة ضرب من ضروب الردة. اضف الل دبك 1 
شرائح مهمة من السكان سيعارضون إلغاءها لما لتطبيقها من SYY,‏ إيجابية 790 
مبحث: 0-9( ويسهل علئ الجماعات الإسلامية استغلال هذه الشرائح Pd‏ 
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Lou,‏ مراعاة الاتفاقات الدولية 


| 4 T" 
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real لمناهضة‎ M Quy dat منظمات‎ (ey e 
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Jed let oL Usu‏ ل الغربي وتعزيدًا لفرص النجاح. بستحسن تنظيم 
عبات لف اعاء المعابير العالمية لحفوق qun pu ide oU!‏ وذلك عل 
اردى الجماعات الحقوفية المحلية التي نتلفى دعمًا من العديد من الجهات 
الدولية. وبنبغي أن تصبح هذه الجماعات الفواعل الرئيسة وتظل مستقلة عن 
ile‏ الأجنبية. وسشخسر مصداقيتها على الصعيد المحلى إن بدا للتاس أنها 
cass‏ لإدارة منظمات أو قوي أجنبية بعيلها. وينبغي أن dap‏ استر اتيجيتها إلى 
علق التايباء الشعبي لقضايا حقوف الئاس وفبولها. إلا أنه لا يسهل القيام بهذا 
UN‏ لأسبات us‏ وأيديولوجية. فإن JU‏ النشطاء الحقوقيون إن حدودًا بعيتها 
زعم م ضر وب العقوبات القاسية واللاإنسانبة والمهيئة؛ فسيرد عليهم المؤيدون 
لقرانين العقوبات الشرعبة بأن مثل هذه الحدود نزلت بوحى الله؛ وتعد إذن 
cob uae‏ إلهبة ترقئ عن الانتقاد. MS,‏ كثيرًا ما يدعون أن Bb‏ الإنسان ما هي 
إلا حيلة غربية تستهدف هدم الإسلام بمهاجمة أقوئ ركن من أركانه. وهو 
اللشريعة. Lala‏ لتخفيف خذة هذه الانتقادات وتحسينها لشرائح كبيرة من 
المسامين أن يتم تشكيل خطاب حقوقي ينهل من معين الاتفاقيات الدولية لحقوق 
sold‏ ولكن مع hee‏ بصغة الشرعية الإسللامية, 
نوج بالفعل العديد من إعلانات حقوق الإنسان الإسلامية. وقد نبنت لغة 
الخطاب الحديث لحقوق الانسان؛ ولكنها تنص على توقف الاعتراف بهذه 
الحقرق على عدم تعارضها مع الشريعة. ويوجد خير مئال لهذا البند في المادة 
الثانبة عشرة (I)‏ من الإعلان الإسلامي العالمي لحقوى الإنان التي تنص على 
jl‏ الكل RP RET pr‏ ربعتقد؛ ويعبر عن فكره ومعتقده؛ دون تدخل 
1 مصادرة من أحد ما دام esl‏ الحدود العامة التي أفرتها الشريعة". ويبدو هذا 
الغياء مطابقًا مع القيود الواردة في انفاقيات حقوق الإنسان التي تجيز -لأسباب 
cet‏ تقبيد uim‏ الإنسان بمراعاة القوانين الوضعية. إلا أن النص العربي 


Y^ 


للاعلان يستخدم كلمة "الشربعة» بدلا من كلمة "الشانون», ویسنشکل هلما الأى 
“Se E‏ " يعي تقييد حرية العبادة بالشواضد التي وضعها الفقهاء 7 
(وهم غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام we PC el ee‏ 
سبيل المثال- قيودًا خطيرة على بناء الكنائس والمعابد أو على ل حقوق الديانان 
الاخرئ خلاف المسيحية واليهودية. أضف إلى ذلك أنه نظرًا لتعدد Led‏ 
الفقهية وتنوع تفسيراتهاء op‏ عبارة "الحدود العامة التي أفرتها PE tins pol‏ 
بالدقة الكافية لضمان القيود اللازمة لإمكانية تطبيق حقوق الإنسان, 

ولا as‏ أي من هذه الإعلانات -رغم تحريم بعضها لاستعمال التعزي_ 
على تجريم العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”'". Lang‏ أن suite]‏ 
حقوق الإنان الإسلامية هذه لا تسري إلا في إطار الشريعة. فنشك في قدرتها 
على مداواة الحالات التي يخالف فيها التشريع الذي يستند إليها المعايير العالمة 
لحقوق الإنسان. 

أقول إنه لا سبيل لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بتطبيق التشريع 
الجنائي الإسلاميى سوى بإثارة الجدال بين المسلمين حول تفسير المصادر الشرعية 
بهدف إضفاء المزيد من الشرعية على أعراف حقوق الإنسان. وخليق توجيه مثل 
هذه الجهود في المقام الأول نحو تعديل قوانين العقوبات الشرعية لجعلها pis‏ 
ومعايير حقوق الإنسان. وينبغي أن تضفى الشرعية الإسلامية على مثل هذه 
التغييرات في الوقت ذاته. فليست الشريعة كما رأينا فى الفصل الأول بمجموعة 
من الأحكام الشرعية التي أجمع عليها الفقهاء ولا خلاف عليها. فقد اختار 
صائغو قوانين العقوبات الشرعية ما استصلحوه من أقوال الفقهاء وتفسيراتهم في 
قضايا -Uai‏ ويجب أن تصبح عملية الاختيار هذه أكثر شفافية؛ لكيلا يُقابل 
صائغو القوانين الراهنة ومؤيدوها بأية معارضةء بحجة أن القوانين التى صاغوها 
تجسد سرع الله وأن مثل هذه المعارضة بمثابة ضرب من ضروت الزندقة. 
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Sami A. Aldech Abu-Sahlieh, Les musulmans face aux drotts dc l'homme (Bochum: Verl. Dr. 


Dicter Winkler, 1994), pp. 71-2 
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غر هنا المرجع إذ يتشهد ميتشل بكلام حن الا وميد قب وعد افدر عردة.‎ 


p. P. Mitchell, She Society of the Muslim Brothers (London: Oxford University Press. 1963). PP 
24-1. 
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F aj : 5 m 
| az) ل السابقة‎ pu — سے‎ wah 
+ gas "ww سالا مي‎ ^j ! V e? شي ا ا‎ 


على المباحث الرئيسة لكل نصا ju ٠‏ ربط موضوعاتها المنفصلة نعصضها 


|| أقوال الفمهاء » في التشريع الجنائي الإسلامي بالتعقد‎ sy NX 


QU dum B 
ioy سيما‎ Y حه الا صطلاحيةء‎ 


بوابه الثلائة نخضع لقواعد إجراءات وإلبات 
y! Xp‏ أن Imm‏ هله الأبواب أهدافا ممائلة؛ aJ‏ إن غاية التشربم الجنائي 
الإسلامى هي حماية القيم والمصال- ح الرئيسة للمجتمع . lac‏ بتحايلنا لأ حكاء 
La‏ التشريع علما بهذه القيمء أو Le‏ على exu By‏ التي يبجلها من عنوا 


بو صم eis‏ الأحكام م وأسهبوا في شرح ميب n ip^‏ 


"nm " rt وذلك بب‎ aren la 
تعد حماية النفس وسلامة البدن من القيم الرئيسة التي بصوبها التشريع‎ 
جنائي الإسلامي. فيفرض باب القتل والجرح عقوباتِ خطيرة على من يتعدول‎ 
وعليه‎ silas على هذه الحقوق» فيقتل أو يُجرح قصاضًا كل من صال على غيره‎ 
لدية إن اعتدئ علئ غيره خطأ. إلا أنه من الواضح في الوفت ذاته أن الشريعة‎ 
نعتبرها حقوفا حاصةء حيث يتوقف الادعاء بالكلبة على إرادة المجني عليه‎ 
ددته. وتكتفي الدولة بدور الحكو؛ وذلك بإشرافها عل صحة تطبيق الأصول‎ D 
aom. OU) الحكم بعد انقشائها.‎ Uin tfia NRI الشرع: فی‎ 


Yio 


- 


أوروبا فى العصور الوسطئ نظام ممائل لمحاكمة جرائم القتل. وقد نشات pa‏ 
هذه النظم فى المجتمعات التي غابت فيها الدولة أو ضعفت سلطتها. وكانت ردج 
الفعل المجمع عليها هي تأر أولياء القتيل من قبيلة القاتل. وتولت الدولة مى 
ظهور الدول القوية فى غرب أوروبا مسئولية الادعاء في قضايا القتل واختفى 
القوية فيه. ويعد انعدام ثقة علماء المسلمين بالدولة واحذا من العوامل التي قد 
تعلل سبب بقاء الأحكام الشرعية الخاصة بباب القتل حتئ القرن التاسع عشر؛ 
إذ حاول العلماء الحدٌ من تحكم الدولة في حياة الناس وموتهم باشتراطهم 
حصو لها v‏ موافقة ورية المتبل بل القصاص من Abl‏ . 
يعد باب الحدود أيضًا من الأبواب التى لا غنئ عنها لفهم القيم الأساسية 
التي بحم | إا يع الجنائي الإسلاميء على الرغم من نذره إقامة الحدود 
المشددة. وتكمن أهمية الحدود في أن في تطبيقها حماية للمصالح والقيم التى 
a N‏ المجتمع س دونها. a‏ اولی الأمر aa lal‏ الحدود التي يشدرويها ادا 
اقتضئ التعدي على هذه المصالح والقيم إقامتها. ولا تقتصر أهمية باب الحدود 
على أحكام الحدود ذاتهاء بل وعلئ التوجيهات الضمنية لأولي الأمر بمعاقبة كافة 
الأقعال التى ess Flor‏ القيم التي تحميها أحكام الحدود. 
"t‏ باب الحدود أربعًا من المصالح والقيم الرئيسة MI eem‏ 
النظام العام . والمال» والعرض. والشرف. Ae al a‏ الشريعة Ta‏ بعتدون عل "T‏ 
المصالح -كمن يقطعون الطرق» ويسرقون SLI‏ ويزنون. ويقذفون التاس 
بالباطل- بعقوبات شديدة. ويمكننا فهم تحريم الإسلام لشرب الخمر بأكثر من 
سبيل . | Lats‏ —" النظام الااجتماعى La yas 3| t‏ ———— سر ب الخمر فى 
ارتكاب الجرائم. أضف إلى ذلك أن في هذا التحريم MLSE‏ على قيمة العقل؛ 
لأن الخمر يذهب العقل. ومن التفسيرات الأخرئ الأكثر صلة بعلم الاجتماع أن 
تحريم الخمر يحافظ على الهوية الإسلامية» وتماسك المسلمين بالمجتمعات التي 
يعيشون فيها مع الذميين» وهي تحول كغيرها من أحكام الطعام دون اختلاطهم 
بأتباع الديانات الأخرى. 
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5 بطلعنا التأني فى قراءة أمهات الكتب الفقهية وجوامع essai‏ بالكثير 
ف القانوني وسياقه التاريخي . yi‏ أن المصادر ii ga‏ ستمدنا بالمزيد من 
bey‏ المفصّلة عن مجرى النظام القانوني والإلمام الشديد بطرائق تطبيقه 
ري لسوء الحظ تندر في الفترة التي سبقت القرن السادس عشر. YE‏ أنها تكثر 
الارشبفات العثمانية التي تزخر بثروة من السجلات القضائية التي تعود للقرن 
راد عشر. وقد اتخذت من الإمبراطورية العثمانية لهذا السبب سياق بحثى فى 
ف إلى تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي . وكان بوسعي من هذا المنطلق 
لتعويل على الدراسات الممتازة التي أجراها الباحثون على القانون العثمانى 
تاا لسجلات المحاكم المحفوظة في الأرشيفات التركية. 
cz ad‏ أن محاكم القضاة الشرعيين أخلصت فى تطبيق فقه الجنايات عند 
الحنفية؛ وكان fal‏ العرف ينفذون الأحكام الصادرة عنهاء ولم يتقيدوا تمامًا 
بالشررط التي وضعها التشريع الجنا؛ ني الإسلامي. رغم انهم (jus e‏ 
الضوابط المعتبرة شرعا . فكانوا يعرضون العقوبات التي يقدرونها وينفذونها بطريق 
السياسة التي أجمع عليها الفقهاء. بل كان بوسع أهل العرف -كحكام الولايات- 
الحكم بالقتلء وكان لزامًا عليهم الموافقة على أحكام القتل . الصادرة عن المحاكم 
والموظفين الخاضعين لسلطائهم . Y!‏ أن تصرفات أهل العرف هؤلاء لم تتصف 
بالتعسف التام ؛ 31 كان جليهم في المقام الأول الالترام بنض uel pl‏ الوضعة 
علد تنفيذ مهامهم. JU‏ ذلك أن تلك القوانين كانت تنص تفص على 
الغرامات التي جاز لهم تحصيلها 


ERES التي‎ Le | وورد بها أيضًا المو شو‎ Tus 
اختصاصات القهضا‎ 


ة وأهل العرف هؤلاء. . وكان القاضي يبتدئ بالتحقيق فى 

CRAT شر‎ Sous قرر بعذم قذرته على النطق فيها‎ Oly ciel 

iot‏ الشهود والمعلومات الاخرى المتوفرة عن القضية ويرسله لأهل العرف 

du‏ التحقيق في القضية والحكم فيها بطريق السياسة. وكان القاضى يشرف 

ينا عل الإجراءات التالية» حيث لم يجز -علئ سبيل المثال- لأهل العرف 
بب المتهم PETET.‏ القاضي . 
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لا تختلف القيم والمصالح التي يحميها o gulli‏ الجنائي العثماني عن القيم 
والمصالح النابضة في قلب الشريعة. NI‏ أنه كانت توج بل انپ Lappe‏ 
القانون ويبدو Lgl‏ كانا غاية في الأهمية في النظام العثماني. أولاهما: Quer‏ 
الدولة؛ إذ كان بوسع اللطان وكبار ممثليه الحكم بقتل الأشخاص الذين كانو 
يشكلون تهديدًا للنظام السياسى للإمبراطورية. وثانيتهما: حماية الآداب العامة 
والتماسك الاجتماعي؛ إذ كان بوسع سكان المحلة أو القرية LS-‏ رأينا- رفم 
دعوى أمام القاضي لحمل من لا يرضون بسلوكهم على مغادرتها 
يسعنا تلخيصًا لدور الشريعة في هذا النظام الجنائي أن نخلص إلى أن 
الإميراطورية العثمانية لم تزغ قيد أنملة عن أحكام المذهب الحنفيء وكان لزم 
على fal‏ العرف المنوط بهم الحفاظ على القانون الحصول على موافقة القضاة 
في مواقف عدة. وبما أن القضاة كانوا يطبقون قواعد الإثبات والإجراءات 
الإسلاميةء والأعراف الإسلامية بعامة؛ فلم يتوقف تأثيم ر التشريع الجنائي 
الإسلامي عند القضايا التى نظرت فيها محاكم القضاة الشرعيين. pert‏ القضاة 
إذد شرعية إسلامية على نظام تطبيق القانون الجتائي برمته . 
تناولنا في الفصل الرابع موضوع كوف التشريع الجنائي الإسلامي نتيجة 
لعمليتي التغريب والتحديث. وقد حدث هذا الأمر في معظم البلدان التي خضعت 
للحكم الاستعماري بمجرد إلغاء التشريع الجنائي الإسلامى واستبداله بقوانين 
العقوبات التي تهتدي بهدي القوانين الغربية. ولم يتوقف الأخذ به فى عدد قليل 
من البلدان الأخرئ التي انعدم أو قل فيها التأثير الغربى. إلا GS) Ul‏ فى هذا 
الفصل على البلدان التي جرت فيها محاولاات من أجل Et‏ التشريع EN‏ 
الإسلاميى؛ سواء بتغييره؛ أو بتنظيم إقامة العدل سياسةء وذلك بإنشاء جهاز 
قضائي مواز لنظام المحاكم الشرعية لتطبيق قوانين العقوبات التى CEL‏ حديثًا . 
انتهت محاولات مديري الاستعمار الإنجليزي لتحديث أو tb st‏ التشريع 
الجنائي الإسلامي بخلق نظام لم يحمل من الإسلام اللهم YI‏ اسمه. وقاموا بتغيير 
التشريع الجنائي الإسلامي بما يتفق والمفاهيم الإنجليزية عن العدالة. ولم يقيموا 
الحدود المشددة وخففت الأحكام الصادرة بإقامتها إلى السجن. وجردوا باب 


TIA 
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ka‏ والجرح من العناصر المميزة cal‏ كالادعاء الشخصي والدفوع التي بوسعها 
إلحدود. واستبدلت هذه القوانين حديئة العهد في النهاية بقوانين عقوبات 
rw‏ 
لم يتم المساس بالتشريع الجنائي الإسلامي خلال فترة الإصلاح في 
الامبراطوريه العثمانية ومصر (التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية» ولكنها 
قلت بنظامها القانوني الخاص). وانصبت عملية التحديث على مجال إقامة 
العدل سياسة. ودخلت ههنا المفاهيم الحديثة لقوانين العقوبات رويدًا Nosy‏ 
NY‏ فكرة قانونية العقوبة (أي Y‏ عقوبة tua Yi‏ وفكيرة تجرد القأئون ol,‏ 
p‏ سواء أمامه؛ وفكرة الادعاء العام في الجريمة؛ وفكرة استيفاء كافة 
الإجراءات اللازمة قبل النطق بالحكم. إلا أن التشريع الجنائي الإسلامي تأثر 
بالتطورات الجديدة؛ ولئن لم تطله يد التعديل والتغيير. فقد اصطبغ القضاء 
الشرعي بالبيروقراطية» ووضعت إجراءات من شأنها الإشراف على محاكم القضاة 
لضمان صحة تطبيق المذهب الحنفي. وأوقفت إقامة الحدود المشددة علئ الرغم 
من عدم صدور قرار رسمي بإلغائها على النقيض من الجلد. إلا أن التشريع 
الجنائي الإسلامي ألغي في هذين البلدين أيضًاء واستُبدلت به قوانين العقويات 
المتوحاة من القوانين الغربية. 
تعد العودة للتشريع الجنائي الإسلامي -وهي محور حديثنا في الفصل 
الخامس- واحدة من أكثر الظواهر التي تسترعي النظر في التاريخ الحديث 
للشريعة. فقد نظر كثيرون للتشريع الجنائي اللإسلامى باعتباره ضربا من الماضي . 
واعتقد العديد من المفكرين الغربيين أن التشريع الجنائي الإسلامي سيلغئ في 
نهاية المطاف فى تلك البلدان القليلة التى ما فتئت تأخذ به. إلا أن عدد البلدان 
التي نطبق التشريع الجنائي الإسلامي الت را عل مهل منذ سبعينيات القرن 
العشرين. واختلف موقف أنظمة الحكم التي أخذت مؤخرًا تطبق التشريعات 
lps‏ العقوبات الشرعية عن الموقف الذي تبنته لحکومات الإسلامية في 
'عاضي. فكان النظام القانوني الإسلامي للأخيرة عبارة عن أمر واقع؛ في حين 
كان في أعين الأنظمة الحديثة تعبيءًا عن التأكيد على الهوية الثقافية والسياسية أمام 
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السيطرة الغربية. وأمسئ الأخذ به رما لتمسك نظام الحكم بالإسلام وصلاب: 
عوده أمام الضغوط الغربية. وراح جمهور المسلمين يؤيدون قوانين العقوباتن 
الشرعية؛ la)‏ لقوة المفاهيم الأيديولوجية المرتبطة بتطبيقها. وسن العوامل 
المعقدة التي يعزئ إليها هذا الأمر أن الناس ينظرون للحملات الحقوقية فى هذ, 
ola‏ علئ أنها تعد oe‏ على الهوية الإسلامية . 
إن هذا العنصر الأيديولوجي على وجه الدقة هو ما يعرقل مسار التغيير 
القانوني ؛ 3j‏ ينظر كثيرون لإلغاء التشريع الجنائي الإسلا مي بعد is)‏ به على أنه 
T" ^‏ ومن شأن الإقدام علئ ذلك هدم شرعية النظام الحاكم. ويتسبب هذا 
الأمر فى حدوث مشكلات فيما يتعلق بمراعاة معايير حقوق الإنسان المعترف بها 
دوليًا. وقد وقعت معظم البلدان التي سّت قوانينَ شرعية للعقوبات على اتفاقيات 
حقوق الإنان الرئيسة. ٠‏ إل أن هذه القوانين - الشرعية تنتهك مادئ حقوق QUAM!‏ 
فى عدد من القضايا. La,‏ أنه لا سبيل لإلغاء التشريع الجنائي الإسلامي فى 
slabs‏ التى أخذت به حديئًا؛ فيجب Vi‏ يخرج الحل عن إطار إسلامي» وذلك - 
على سبيل المثال- من خلال sale]‏ تفسير المصادر الشرعية أو بالعودة إلى أمهات 
الكتب الفقهية الزاخرة بأقوال الفقهاء بهدف اختيار الأقوال التي تتفق أكثر 
ومتطلات المحتمع PURI‏ 
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ارتداد مرادف 77 (انظر أدناه) 
Ol ua‏ الهمايوني الديوان السلطاني | الذي کان PN EM ike‏ 
| بالا مبراطورية العثمانية 
القصد الجنائي | إدانة المدعيل عليه يسبب نيته الإجرامية 
ال tn‏ الأعلكئن | المجلس. الأعلئ للقضاء بالإمبراطورية الثمائي وأنشيع i‏ 
الأحكام العدلية e‏ 
المحاكم du all‏ المحاكم العثمائية التى طبقت القوانين الوضعية TTC]‏ 
| ظ 
S iia 0 o —‏ 0 0 0 
الاتحادية | من اتفاق القوانير Fe ipaa‏ أو مخالفتها adn‏ 
أمامها القضايا التي صدر فيها الحكم بإقامة الحدوده: _ 
الموضحة ce‏ التي بلغت العظم : فأوضحت عنه 
حت TEE erem‏ 
إجماع اتفاق جمهور الفقهاء BENE‏ 
٣‏ | ا 
ii NW‏ المحصن NENNEN (atal Jail)‏ 
إعذار | فرصة يمنحها القاضي للمتهم لإنكار EN‏ التي أقيمت عليه في 
| أثناء المحاكمة mE‏ 0 
إفساد 0 1 QM j) M‏ وهو "m‏ ا بالفساد (انظر أدناء) 
YV‏ 


اعثراف روصم 


إجار وإرعام 


TE 


يقصد بهم من يمشون في الأرض US‏ وهو مصطلح عثماني 


يراد به من تكررت منهم الجرائم والسوابق 


— عثمانى ب اد به "Pl P"‏ 


عقوبة نقديرية غايتها الإصلاح والتأديب 
dud‏ عن المعصية إل الطاعة 
aal!‏ التي تلغ الجوف 
ضرب بالسياط 





وئيقة يصدرها القاضي تتضمن GUY!‏ المتوقرة فى ET‏ 


أو alin‏ تعيتها (العرف القانوني العثماني) 


العقوبات التي وردت في الكتاب والسنة لجرائم بعينها (جرائم 


الحدود) 


الخ aul‏ العامة 


| النفي 85 الطرد 


اهل الأفاد (أهل 


إقرار 
إكراء 


DN 


r 


أمارة 


(a لو‎ p) 


| — , | 
كل ما ورد عن الرسول قولا أو Don.‏ وهو من مصادر التشريع | 


ist ed! 


واحدة ir‏ جرائم الحدود T‏ البروز AN‏ مال أو لقتل | 


أو coule JY‏ وترادف المحاربة وقطع الطريق 


يضف 


| 





b 
imf مكار‎ 


- | الذمي الذي لا ure‏ في دار الإسلام (أي فى دار الحرب) 


mum 

5 | الموضع الذي يحفظ فيه المال المنقول 

m‏ وقد cancel‏ (انظر (a Ul‏ ظ 
ai "i‏ ا حق البشر Tm" Le)‏ الله) | | 








من الله (والجمع حقوق | الحق الواجب لله ويمثل المصلحة العامة 



















| | الحكم النهائي للقاضي‎ 0 P 
مقدار ما يدفع من:المال في الجراحات بعد الاجتهاد في تقدير‎ doii 


ظ العجز الذي سببه الجرح في جناية ليس فيها مقدار معين من 
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(1986); Molina Lopez, '—L'attitude des jurists de al-Andalus en matiére de 
droit penal: à propos d'une publication rücente sur le theme" (1991); Arcas 
Campoy, 'La penalizacion de las injurias en el derecho malikr (1994); Fierro, 
‘El proceso contra Ibn Hatim al-Tulaytuli (anos 457/1064-464/1072) (1994); 
Hallaqd. "Murder in Cordoba: ijtihad and ifta’ and the evolution of 
substantive law in medieval Islam’ (1994); Jallaf, ‘La justicia: cadies y otros 
magistrados! (1994); Rodriguez, ‘Instituciones judiciales; cadies y otras 
magistraturas’ (1997); Chalmeta, ‘Acerca de los delitos de sangre en al- 
Andalus durante el califato’ (1999); Calero, “La justicia. Cadies y otros 
magistrados’ (2000); El Hour, ‘The andalusian gadi in the Almoravid period: 
political and judicial authority’ (2000); MUller, Gerichtspraxis im Stadtstaat 
Cordoba; Zum Recht der Gesellschaft in einer malikitisch-islamischen 
Rechtstradition des 5. /11. Jahrhunderts (1999); MUller, "Judging with God's 
law on earth: judicial powers of the qadi aljama'a of Cordoba in the fifth; 
eleventh century’ (2000); and Serrano's publications, ‘Legal practice in an 
Andalusan-Maghribi source from the twelfth century CE: The Madhahib 
al-Hukkam fi Nawizil al-Ahkam’ (2000); "La violación en derecho maliki: 
doctrina y práctica a partir de tres fetuas de los siglos X a XII d.C." (2003), 
and "Twelve court cases on the application of penal law under the 


Almoravids” (2005). 
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كسوف التشريع الجنائي الإسلامي 


تتوفر هذه الدراسات التاريخية عن الهند في مطلع الاستعمار الإنجليزي 
لها : 
ustice and police in Bengal, 1763-1793: a study of the Nizamat in‏ ل Majumdar,‏ 
decline (1960); Fisch, Cheap lives and dear limbs: the British transformation‏ 
of the Bengal criminal law 1769-1817 (1983); and Singha, A despotism of‏ 


law: crime and justice in early colonial India (1998). 


: نشرت نصوص اللوائح التي سنها الإنجليز في‎ 
Colebrooke, Digest of the regulations and laws, enacted by the Governor- 
General in Council (1807); Harington, An analysis of the Jaws and 
regulations. enacted by the Governor General in Council. (1821); and 
Skipwith. The magistrate's guide (1843). Decisions of the Nizamat "Adalat 
can be consulted in Court of Nizamut Adawlut, Reports of criminal cases, 


1805 [11-] (n.d.). 


يتوفر عن تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي فى شمال نيجيريا قبل العمل 
بقانون العقوبات a‏ )43425( ما يلى : 
Anderson, Islamic law in Africa (1954), Tabi'u, ‘Constraints in the application‏ 
of Islamic law in Nigeria’ (1986); Mahmud, A brief history of Shariah im the‏ 
defunct Northern Nigeria (1988), Karibi-Whylte, History and sources of‏ 
Nigerian criminal law (1993), and Keay and Richardson, The native and‏ 


customary courts of Nigeria (1996). 


es 


بعد التاريخ القانوني للإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر من 
المباحث التى أهملها الباحثون وغفل عنها الدارسون. ويمكننا إيجاد بعض 
المعلومات فى : 
Cin and Akgündüz, Türk-Islam hukuk tarihi (1990). Still useful 15 Heidborn,‏ 
Droit public et administratif de l'Empire Ottoman (1909). The texts of the‏ 
subsequent penal codes are published in Akgündüz, Mukayeseli Islam ve‏ 
Osmanl Hukuku kUlliyati (1986). Translations of the i858 Penal Code are‏ 
found in Bucknill and Utidjian . The imperial Ottoman penal code (1913)‏ 
and Young, Corps de droit ottoman (1905-6).‏ 


: لدينا الدراسات التالية عن مصر في القرن التاسع عشر‎ 
Baer, Tanzimat in Egypt - the penal code’ (1963) and "The transition from 
traditional to Western criminal law in Turkey and Egypt’ (1977); Fahmy, 
The police and the people in nineteenth century Egypt’ (1999) and "The 
anatomy of justice: forensic medicine and criminal law in nineteenth- 
century Egypt’ (1999); and Peters, 'Murder on the Nile: homicide trials in 
19th century Egyptian Shari ‘a courts’ (1990); "The codification of criminal 
law in 19th century Egypt: tradition or modernization?’ (1991); "Islamic and 
secular criminal law in nineteenth century Egypt: the role and function of 
the gadr (1997); ‘Administrators and magistrates: the development of a 
secular judiciary in Egypt, 18432-1871 (1999); ‘For his correction and as a 
deterrent example for others’: Mehmed ‘Ali's first criminal legislation (1829- 
1930)’ (1999); and ‘Egypt and the age of the triumphant prison: judicial 


punishment in nineteenth century Egypt’ (2002).‏ 
OR‏ نصوص قوائين العقوبات التي صدرت في القرن التاسع عشر في : 
505 فتحى زغلول: المحاماة )859 £O‏ وفيليب جلاد: قاموس الادارة والقضاء 
(قم١ا-؟:185١).,‏ 


التشريع الجنائي الإسلامي قي الوفت الحاضر 


لا غنئ عن الاطلاع علا إسيامات الكتاب السنوي للقانون الإسلامي 
والشرق أوسطي وتحديثاته السنوية للتعرف إل التطورات الجديدة. 
توجد دراسة أساسية عن المملكة العربية السعودية وهي: 
Vogel, Islamic law and legal system: studies of Saudi Arabia (2000).‏ 
ولدينا UL‏ العربية: 
الشاذلي: جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية (884١)؛‏ 
والتركمانى: الاجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية 
)£01994 والمقصودي: النظام الجنائي والاجراءات الجنائية: دراسات تطبيقية 
وتحليلية على الوضع في المملكة العربية السعودية (Y ** V)‏ 
تناول هذا العمل تحليل عملية إعادة أسلمة القانون الجنائي في ليبيا : 
Mayer, "Libyan legislation in defense of Arabo-Islamic mores’ (1980); "Le droit‏ 
musulman en Libye à l'áge du Livre Vert’ (1981); and "Reinstating Islamic‏ 
criminal law in Libya' (1990).‏ 
ON‏ ترجمة فرنسية للقوانين ld‏ الصلة فى : 
Atallah, "Le droit pénal musulman ressuscitü' (1974).‏ 
توجد الكثير من الدراسات السابقة عن isle]‏ أسلمة القانون الجنائى في 
باكستان وهي : 
Patel, Islamisation of laws in Pakistan? (1986); Zafar, Law and practice of‏ 
Islamic hudood (2002), Collins, 'Islamization of Pakistan law: a historical‏ 


perspective' (1987); Kennedy, 'Islamization in Pakistan: the implementation 


rey 


of Hudud Ordinances’ (1988); Kennedy, "Islamic legal reform and the status 
of women in Pakislan (1991); Amin, Jslamization of Laws in Pakistan (193). 
Bouma, "Pakistan's Islamization 1977-1988: the Zia era in retrospect’ (1989); 
Jahangir and Jilani, The Hudood Ordinances, a divine sanction? (1990); 
Mehdi, The Islamization of the law in Pakistan (1994); Zafar, Law and 
practice of qisas. and diyat (1992); and Jones-Pauly, ‘Use of the Quran in key 
Pakistani court decisions on zina and qadhf (2000). 
TUM PRIN 
Newman, ‘Khomeini and criminal justice: notes on crime and culture’ (1982); 
Sancy, "Die Strafrechtsordnung Irans nach der islamischen Revolution’ 
(1985); Hassan and ltscherenska. ‘Zur Revitalisierung des islamischen 
Strafrechts in Iran’ (1985); Tellenbach, ‘Zur Re-Islamisierung des Strafrechts 
in Iran’ (1989); Kusha, The sacred law of Islam: a case study of women’s 
treatment in the criminal courts of Iran (2002); and Tellenbach, ‘Zur 
Strafrechispflege in der islamischen Republik Iran, (2004). 
: شرت ترجمة ألمائية لنص قانون العقوبات الإيراني في‎ 
Tellenbach, Stra/gesetze der islamischen Republik Iran (1996). 
فيما يتعلق‎ )۱۹۸۳( à يعد العمل الأساسي عن قانون العقوبات الشرعي‎ 
بالسودان هو:‎ 
Layish and Warburg .The re-instatement of Islamic. law in Sudan under 
Numa yri (2002). 
: دراسات ا وهي‎ py 
An-Na im, "The Islamic law of apostasy and its modern applicability: a case 
from the Sudan’ (1986); Safwat, "Islamic laws in the Sudan’ (1988): Fluehr- 
Lobban, 'Islamization in Sudan: a critical assessment’ (1990): kóndgen, Das 
islamisierte Strafrecht des Sudan von seiner EinfUhrung 1983 bis Juli 1992 
(1992); and Tier, ‘Islamization of the Sudan laws and Constitution: its allure 


and its impracticability’ . (1992) 


ولدينا عن OSG‏ العقوبات الحديد لسئة VARV‏ 


NT شرح‎ NAAT الحسن النور: القانون الجنائي السوداني‎ 
e يس عمر يوسف: النظرية العامة للقانون الجناني‎ HAAY) والحدود‎ 
(3441) ١9494١ a 
Haro. Lectures on tlic criminal law of the Sudan, 1991 (1992); and Sidahmed, 
'Problems in contemporary applications of Islamic criminal sanctions: the 


penalty for adultery in relation to women" (2001). 
: يمكن الاستعانة بما يلى للتعرف إل التشريع الجنائي بشمال نيجيريا‎ 
Peters. Islamic criminal law in Nigeria (2003) and "The re-Islamization of 


criminal law in Northern Nigeria and the judiciary: the Safiyyatu Hussaini 


case' (2005). 
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